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يسم الله الرحمن الرحيم 
تصدير 
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الاقتصاد الإسلامي أحد العلوم الإسلامية الي حظيت باهتمام واسع في 
العقود الأحيرة. يثبت هذا الاهتمام بالبحوث والدراسات الكثيرة الي كتبت عنه؛ 
ويتأكد ثبوته من نوع نخاص من البحوث وهى الرسائل الجامعية الي قدمت ليل 
درجي الماجستير والدكتوراه في هذا العلم. يستدل على هذا الاهتمام أيضاً 
بالمؤتمرات والندوات وقاعات البحث الكثيرة ال عقدت حول هذا العلم. بشأن 
هذا محال البحثي التنظيري يشار إلى ظهور مقررات دراسية عن الاقتصاد الإسلامي 
في كثير من الكليات الي تدرس الاقتصاد والكليات الي تدرس العلوم الشرعية. بل 
إن الأمر لم يقف عند حد تدريس مقررات اقتصادية وإنما أنشئت أقسام علمية في 
بعض الكليات باسم الاقتصاد الإسلامي» ووصل التطور إلى إنشاء كليات» 
ومعاهد؛ ومراكز تحمل اسم الاقتصاد الإسلامي. 


الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي لم يظل محصوراً في المحال التنظيري بل دحل 
الخال التطبيقي في الدوائر الي كثبت الاهتمام بهذا العلم. لقد قامت وحدات ذات 
أشكال قانونية متنوعة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي. ويمكن الق ول أن الاقتنصاد 
الإسلامي متفوق بشكل واضح من حيث التطبيق» يثبت هذا التفوق بالمقارنة مع 
الجانب السياسي للإسلام» وهذا على سبيل المثال 


تطبيق الاقتصاد الإسلامي وصل إلى مراحل متقدمة وذلك بظهور سياسات 
اقتصادية في بعض الدول الإسلامية مؤسسة على جوانب في الاقتصاد الإسلامي. 


وذلك مثل التكافل؛ أي سياسة إعادة توزيع الدحول والثروات وتوظيف الزكاة 
والوقف في هذا المجال. وهذا محرد مثال على ظهور سياسات اقتصادية تحمل أبعلدا 


(ف4 
المعايشة الواعية للاقتصاد الإسلامي تكشف عن جانب متعلق به يستحق أن 
يعرف به على نحو واسع يتمثل هذا الجانب في ظهور اقتصاديين يتساءلون عن 
حلول يمكن أن يقدمها الإسلام لمشكلات تعانى منها الاقتصاديات المعاصرة الي 
ابتدعها الإنسان وتعامل معها عبر مسيرته التاريخية. 


من اجل إيضاح أكثر لهذا الجانب : الاقتصاديات المعاصرة تعانى مسن 
مشكلات مزمنة. ولا نقول أن النظم الاقتصادية المعاصرة لم تحاول إيجاد حلول 
لهذه المشكلات وإنما حاولت وبسياسات متعددة ومتنوعة. ما نزعمه أنه لم يمكنن 
للنظم الاقتصادية المعاصرة القضاء على هذه المشكلات وهى مشكلات ذات أبعاد 
اجتماعية واقتصادية لا يستهان ها أو يقلل من آثارها. تغير القيمة الشرائية للنتقود 
أحد هذه الموضوعات. الوحه الذي يبرز هذه المشكلة هو ارتفاع الأسعار؛ 
وبالعبارة الي يشيع تداولها التضخم. التضخم أحد المشكلات الاقتصادية الي تعانى 
منها المجتمعات المعاصرة ولا يكون من قبيل المبالغة إذا قلنا أن الاقتصاديات بنوعيها 
المتقدمة والمتخلفة تعانى من مشكلة التضخم؛ وإذا وحدت فروق فهي فروق في 
الدرجة. حاولت وتحاول الاقتصاديات المعاصرة أن تحد حلولاً ذه المشكلة: 
والواقع القائم يثبت أنما لم تحل بل انه في حالات كثيرة وصلت هذه االشكلة إلى 
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حد الخطر للتدليل على ذلك نعطى أمثلة. ما يحدث الآن في روسيا الاتحادية وق 
دول أوروبا الشرقية» وكذلك ما حدث ولا يزال مستمرا في الدول الى عرفت 
ياسم النمور الآسيوية والىَ تعصف با الازمة الاقتصادية منذ.صيفب هذا العام 
(54١م).‏ كذلك ما يحدث فى كثير من الدول الي تصنف ,ضمن بجحموعة الدول 
النامية. 2 
التضححم له آثاره السلبية الواسعة على اجتمع؛ اقتصاؤيبها. 'واحتماعيابل 
وسياسيا. وهذه الآثار تزداد مع ازدياد التضخم وبقدر از دئاق لتضخم وازدياد 
آثاره تتعدذ وتتنوع السياسات الي يحاول ها إيجاد حلول هذه للش كلة. القوة 
الشرائية للنقود تتأثر إيجابا وسلبا بالتغيرات في الأسعارء أي بالتضخمم. لذلك يكون 
الحديث عن التضخحم هو في نفس الوقت حديث عن التغبير في القوة الشرائية 
للنقود. 


في لقاءات علمية كثيرة عن التضخم ظهر تسأول مؤداه: ماذا يمكن أن يقدم 
الإسلام في هذا الموضوع؟. وبعيارة أحرى: ماذا يقدم الإسلام بشأن التغير في قيمق 
النقود. 
ف 
عقدت لقاءات علمية كثيرة في أشكال متعددة: مؤتمرات وندوات وغير 
ذلك: كما أحريت يحوث كثيرة مقصود بها معرفة ما يقدمه الإسلام بشأن التغير في 
قيمة النقود. الاطلاع على الأعمال العلمية الي جاءت ثمرة لهذه البحوث أثبتت 
ما يلي: : 
' أ- توشوع النغير وا يد قيمة النقود أذ اهتماما كبيرا من الفقهاء 
المسلمين» وحاء هذا الاهتمام منذ أن بدأ التدوين في علم الفقه. لهذا 


لك - 


فإنه بين أيدينا ثروة فقهية واسعة عن هذا الموضوع؛ أي التغغير في 

قيمة النقود. 
ب- الآثار السلبية للتغير في قيمة النقود واضحة أمام الفقهاء الذنين 

كتيوا عن هذا الموضوع. 
ج- آراء الفقهاء عن التغير في قيمة النقود توسس لسياسات اقتصادية 
عكن ها مواجهة هذه المشكلة. 

(0 

البحث الذي نقدمه وعنوانه تغير القيمة الشرائية للنتقود الورقية 
يعمل على المشكلة الى شرحناها آنفاً. وهو يمثل محاولة علمية تضاف إلى 
الحاولات الكثيرة الي عملت في السنوات الأخيرة في موضوع التغير في 
القيمة الشرائية للنقود. 


يمكن القول أن البحث الذي نقدمه يمثل محاولة من المحاولات الي 
تناولت هذا الموضوع من أبعاده الكثيرة والمتنوعة. بناء على هذا فان هذا 
البحث يجانب أنه يثرى المعرفة بآراء الفقهاء عن التغير في قيمة النقود فإنه 
سوف يفتح محالات كثيرة للنقاش حوله. 


4 
قراءة البحث الذي نقدمه تشير إلى أن مؤلفه وهو الأخ الدكتور/ 
هايل عبد الحفيظ يوسف داود استطاع أن يتعامل مع موضوعه من حيث 
بعده الفقهي ومن حيث بعده الاقتصادي .وهو بهذا يكون واحداً من 


(تماذج الباحثين) الذين يمكن لهم أن يتعاملوا مع الاقتصاد الإسلامي وهو 
اقتصاد يتأسس على محورين ؛ المحور الفقهي ومحور التحليل الاقتصادي . 


ندعو الله أن يجري الأخ هايل عبد الحتفيظ خخير الجزاء » وأن ينتفع 


المسلمون ببسحثه . 
القاهرة في: د. رفعت العوضى 
يناير 1545م كلية التعجارة ‏ جامعة الأزهر 
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الخلاصة 
تعد مشكلة تغير قيمة النقود » والتذبذب المستمر ف قيمتها الشرائية من المشكلات 
الكبيرة الي نواجهها اليوم » ويتساءل الناس عن حكم الشريعة في تغير القيمة هذه 
في فترة الأحل » في القرض أو البيع الآجل وغيرهما من الالتزامات المتعلقة في الذمة 
وهل يطلب إلى الملتزم أن يفي بمثل ما التزمه أم بقيمته ؟ 
والنقود مسالة اصطلاحية فلا د يشرط لما شكل معين أو مادة معينة » وكل ما 
يصطلح الناس عليه نقوداً أو معياراً يمكن أن يكون نقد » وما اصطلح عليه الداس 
نقودا تطبق عليه أحكام النقود كمنع الربا ووجوب الزكاة فيه : 
وتعتمد السياسة الاقتصادية الإسلامية مبدأ تثبيت قيمة النقود» وتتنخذ من 
الإحراءات والوسائل ما يحقق هذه الأمر » لذلك فإن بعض السياسات الاقتصادية 
الوضعية الي تؤدي إلى تخفيض قيمة النقود غير مقبولة إننالانيا + دمر القائدة 
والتمويل بالتضخحم . 
والنقود الورقية نوع خخاص من النقود » تنطيق عليها أحكام النقود كمئع الربا 
ووحوب الزكاة » إلا أنها تنفرد بأحكام خاصة بها » ومنها وجوب مراعاة التغير 
ف قيمتها . 
وقد احتلف العلماء في كيفية قضاء الدين الثابت في الذمة إذا تغيرت قيمة التقودء 
بين قائل بوحوب امشل وأن الول بخلاف ذلك يدحل في باب الربا » وقائل 
بوجوب القيمة وأن القول يخلاف ذلك يودي إلى الظلم وأكل مال الناس بالباطل. 
والباحث يرجح اللجوء إلى القيمة لتأدية الدين الشابت في الذمة إذا تغيرت قيمة 
النقود » ضمن ضوابط وشروط معينة تحصول دون الربا أو الغرر » وتحقق العدالة 
للمتعاقدين . 


سمماللهالرمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومبن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله قهو امهتد » ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً ‏ 
.وأشهد أن لا إله إلا١ا‏ لله وجذة لا خزيك لدء .ران عمدا عيته ورسول+ آنا يفن 
فقد نظم الإسلام حياة المسلمين في جميع جوانبها : ومن اللنوانب الي عني 
بتنظيمها » المعاملات المالية والاقتصادية » لذا تجد أن كتب الفقه الإسلامي زاخصرة 
بالأحكام الفقهية الي تتناول هذا الجانب بالدرس والتمحيص » إلا أن فترة امود 
والركود الى مرت بها الأمة الإسلامية » وميلها إلى التقليد وعدم الإبداع » وغيبسة 
التطبيق العملي لأحكام الإسلام عن حياة الناس -خاصة في هذا الجانئب - سببت 
انقطاعاً وفجوة كبيرة بين الأحكام الفقهية الخاصة بتنظيم هذا الجانب » وماعليه 
الناس » وما وصل إليه الاقتصاد وشؤون المال من تطور وتغير . 
وتعدٌ مشكلة تغير قيمة النقود والانخفاض الكبير والمستمر ف قيمتها الشرائية 
المشكلات الكبيرة الت نواحهها اليوم » ويتساءل الناس عن حكم الشريعة في تغير 
القيمة هذا في فنزة الأحل » في القرض ء أو البيع الآحل وغيرهما من الالتزاسات 
المتعلقة في الذمة وهل يطلب إلى الملتزم أن يفي بمثل ما التزمه أم بقيمثه ؟ 
وثمة أسباب دفعتئئ للكتابة و في هذه اموضوع » منها : ' 
فاش عن انرح اعد سياس وعدي لاسي لكل جواايشيفة 
حفظ المال مصلحة » وكل ما يفوت حفظه مفسدة . 
- أن النقود وأحكامها من المسائل المهمة في الفقه الإسلامي » وهي تتعلق 
,عباحث مهمة في هذا الفقه » كالزكاة والربا والصرف والبيوع والقروض 
وعقود الإحارة والديات والحدود والمهور المؤوجلة وغيرها » ولتغير قيمته 
التقود أثر في هذه المسائل كلها . 
عت إن جدريا كين 5 الالتزامات اليوم التزامات آجلة » وأصبح الاعتماد على 
القروض لاد عر ل لان الي را 4 امن أهمية 
الموضوع » ويؤكد ضرورة إيجاد حل شرعي له . 
- أن الفقهاء المسلمين قد يحثوا النقود وأحكامها وتغير قيمتهاء إلا أن النقود الى 
كانت متداولة في زمانهم تختلف عن النقود ال نتعامل بها اليوم » فلا يصح 
أن نسقط أحكامهم على نقودنا المعاصرة » من غير تبيين وجه الاعتلاف 
بيئها » وإلا فإن ذلك يوقع ف الضيق والحرج . 


سه 


هذه الأسباب رأيت أن أكتب في هذا الموضوع : 

"رم تغير القيمة الشرائية للنقود » مفهومه , أسبابه » آثاره , علاجه , أحكامه " 

الجهود السابقة : 

امتات كتب الفقهاء الأقدمين بالحديث عن النقود وأحكامها في المباحث الفقهية 

ا ل ا وض أو 

الصرف من الحديث عن النقود وأحكامها . 

وقد تناول العلماء المسلمون موضوع النقود من جوائب شتى 6 تارفية وققهية وقد 

فصّلنا جانباً من جهود بعضهم ف تمهيد هذه الرسالة » أما العلماء المعاصرون » فقد 

بحث هذا الموضوع المهم غير واحد منهم » كما خخصّصت لبحفه بعض المؤتمرات 

العلمية الإسلامية » ومن هذه اللجهود : 

أ- المؤتمرات العلمية : 

-١‏ مؤتمر جمع الفقه الإسلامي في درورته الثالئة في عمان سنة ١3/5‏ ؛ كان أحد 
موضوعاته الرئيسة موضوع تغير قيمة النقود الورقية . 

ا ا ل ل 
هذه الموضوع أتحد مورضوعاتة الرئيسة أيضا : 

00 
هذه القضية ومنهم د. محمد الأشقر ود. علي السالوس . ود. عجيل عجيل النشمي 
ود. . تقي العثماني ود. ابن منيع ؛ ود. الفرفور» ود. . قرة داغي » ود.نزيه 
كمال حماد . ' 1 

©- مؤتمر البسك الإسلامي للتنمية التعقد لسارو عن اد العالي للاقتصاد 
الإسلامي قُُ حدة سنة /941 ام , ْ 

ب- أما العلماء المعاصرون الذين بحثوا هذا الموضوع , فمنهم : 

-١‏ الشيخ ابن منيع في كتابه : الورق النقدي » تاريخه » حقيقته » قيمته 
حكمه . 


د على الساو ل عام : "تيجال لقعو 7" السيياة 
الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة " . 

ااا لساري ره " فقه الزكاة " وفوائد الببوك " و 
" فتاوى معاصرة " 
4- د. عمر شابرا في كتابه : " نحو نظام نقدي عادل " . 

ه- د.محمد عثمان شبير في كتابه : " المعاملات المالية المعاصرة " . 


- ص - 


5- عوف الكفراوي في كتابه : " النقود والمصارف ثي النظام الإسلامي 

ج- كما يحث هذه اللوضوع عدد من العلماء في بعض الملات العلمية » وما 

" الدكتور شوقي دنيا في مقاله يعتوان " تقليات القوة الشرائية للنقود‎ -١ 
في يحلة المسلم المعاصر‎ . 

- الدكتور أحمد صفي الدين عوض في مقاله بعنوان :" النقود ف 

الإسلام » تاريخها » حكمها " في بحلة أضواء الشريعة . 

+- محمد علي الحريري ف سلسلة مقالات له في بحلة " النور الكويتية " 

بعنوان " أثر تغير قيمة التقود على الالتزامات" . 

4- الدكتور عبد الحبار السبهاني ؛ ال 0 ” بعنوان 

” التقود في الإسلام”". 

د- كما تناوله بعض طلبة العلم في رسائلهم العلمية » ومنهم : 

-١‏ إبراهيم ب رواسا العتران ركالة دضرراة كلد الام دين 
سعود الإإسلامية بعنوان : " التقود الاثتمانية » ودورها وآثارها ف في اقتصاد 
إسلامي " سنة 415 ١ه‏ 

؟-فرحات العّبار في رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية بعنوان : ” قضايا 
معاصرة في النقود وموقف الفقه الإسلامي منها " . 

ملحوظات على الدراسات السابقة :- 

أ- أما الدراسات القديمة » فقد كانت تتنحدث عن نقود ليست متداولة اليوم » إِذ 
أن النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة ولا فلوسا ولا نقودا مغشوشة » بل 
هي شئ آخخر يختلف عن كل ما تعارفه الناس في السابق بوصفه نقودا. 

ب- أما الدراسات الحديئة » فيلاحظ عليها ما يلي : 

-١‏ أن كثيراً منها كان تقليداً لأقوال الفقهاء السابقين من غير نظر لتغير 

طبيعة النقود. 

؟- أن كثيراً منها لا يزال ينطلق في حكمه على النقود الورقية من أنها ما 

زالت مغطاة بالذهب أو الفضة » وهذا غير صحيح » فهذا الأمر قد أصبح 

مسمألة تاريخية ليس ألا وجود .. 

17- غاب عن بعض هذه الدراسات النظر إلى مقاصد التشريع وغاياته : 
وإعطاء الأحكام الي تتفق مع هذه المقاصد . 


-ق3- 


حادق يعض هذه البرانات تجدينا كبوا على النناين بإعطاء النقود 
الزركة كانه سكام القود الذعية والفضية »وق يناضها تضييما لك ر من 
الصا : ا التقود الورقية ليست أنماناً » 
ا ررم ل 9 
التقود » ولم تتعرض للتغيرات التي تطرأ عليها . 

في البحث : 

و المعاجم اللغوية لتعريف النقود ؛ والمصطلحات المتعلقة بها . 

رحبت إلى آاك القرات الكري واجاديت الى نه ريدت بها مهو اللقلزة 
في الفكر الإسلامي . 

*- قمت بدراسة تاريخية للنقود وبينت كيف نطورت حتى وصلت إلى صورتها 
الحالية . 

4 - اعتمدت منهج الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة » وفي كثير من 
الأحيان رجعت لرأي الظاهرية » ورأي بعض العلماء من حارج ١‏ المذاهب 
الأربعة » كنت أذكر أدلة “كل فريق وأناقش هذه الأدلة وأرجح رأيا منها . 

ه- وتقت ١‏ اللفارحات من مرائجمها الأملية.. وكيك أنقل إلى الام من تعيها 
وأحرص على توثيق المعلومة الواحدة من أكثر من مصدر . 

. - ونّقت الآيات القرآنية ال وردت في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

/- حرجت الأحاديث الواردة في البحث » وإذا كانت في غير البساري ومسام 
كنت أبين رأي العلماء فيها . 

8- شرحت الألفاظ الغامضة . 

. عات عي الأعلم غير الشهو رين الوق ورف انقاؤنف تق ارال + 

. اعتمدت سياسة التشريع وحكمة الشريعة ومقاصدها في ترجيح المشائل‎ -٠ 

» -أعددت فهارس للرسالة تشمل فهرساً للمحتويات  وثانياً للآيات القرآنية‎ ١١ 
. وثالثاً للأعلام الذين ترجمت لهم ورابعاً لمصادر البحث‎ 


خطة البحث: 

درست هله الموضوع في تمهيد وأربعة أبواب كما يلي : 

التمهيد بحشت فيه تعريف النقود ووظائفها وأهميتها وجهود علماء المسلمين في 
تبيين أحكامها. 

الباب الأول بحشت في فصله الأول تطور النقود في مراحلها المختلفة حتى وصلت 
إلى صورتها الحالية » وي فصله الثاني تطور النقود في العهود الإسلامية » وأنواع 
النقود الى تدوولت في هذه العهود . 

وفي الباب الثاني بحثت في فصله الأول مفهوم النقدية في القرآن والسئة » وف فصله 
الثاني علة الربا في النقود » وفي فصله الثالث مسألة اصطلاحية النقود ؛وفي فصله 
الرابع ثمنية النقود الورقية والمصرفية » وآراء العلماء في هذه المسألة وق تكييف هذه 
النقود . 

أما الباب الثالث : فبحثت في فصله الأول مفهوم قيمة النقود » والنظرية الإسلامية 
في أهمية ثبات قيمتها » وأسباب تغير هذه القيمة » وآثار هذه التغير » والفصل 
الثاني بحشت فيه السياسات الاقتصادية الإسلامية للتقود سواء أكانت السياسة 
النقدية أم المالية أم السعرية أم الإنتاجية أم الاستهلاكية . 

وأما الباب الرابع » فبحثت في فصله الأول أحكام تغير قيمة التقود الذهبية والفضية 
في حالات التغير الي تطرأ عليها من كساد أو انقطاع أو ارتفاع القيمة واتخفاضها 
وكذلك الأمر في النقود الاصطلاحية من نقود مغشوشة أو فلوس » أو نقود ورقية 
» وف فصله الثاني بحئت الحكم الشرعي في تثبيت قيمة الدين ووسائل هذا التثبيت 
؛ وبحشت في الفصل الثالث تأثر تغير قيمة النقود في الالتزامات المختلفة من قروض 
وبيوع آحلة وأجحور ونفقات وعقود ممتدة » وعلى الأنصبة والمقادير الشرعية . 

وثي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي » وأن يغفر 
لي ما وقعت فيه من خطأ أو زلل . 


التمهيد 


قبل أن أبدأ بحث أحكام تغير القيمة الشرائية للنقود» سأعرف في هذا التمهيد 
التقود» وأذكر وظائفها وأبين أهميتها وخصائصهاء وأتعرض حير علماء 
المسلمين السابقين في دراستها وتفصيل أحكامها. 


أولاً: تعريف النقود: 
أ - النقود لغة: 
النقرة لغة جمع نقد وتطلق على معان عدة منها: 
-١‏ تيز النقود والكشف عن جودتها”": يقال نقدت الدراهم» أي فحصتها 


واحتبرتها. 
-١‏ حلاف النسيئة”": يقال نقدت الثمن؛ أي دفعته نقدا. 


-٠١‏ إعطاء النقود وقبضهاء يقال: 0 أي 


0 , 
وق ليث جر صا ل كل سر عل حل قدي رقي 
يَيْمٌّ فضربه» فسار سيرا ليس ل ل ت حملانه 

إلى. أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثهنه». ْ 


4؛- ما يقابل العرض (*)88) 


.*7٠ الفيروز آباديء القاموس انحيطء جاء ص4 75: الفيومي» المصباح المنيره ص‎ )١( 

)١(‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ج1١‏ ص 4 75» الشربين» مغ اتاج؛ جاء ص583. 

(؟) الفيروز آباديء القاموس المخيط: جح ١ء‏ ص غ 5 ؟» الفيومي» قباد المنير .57١‏ 

(4) رواه البخحاري؛ انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري» جدهء ص57. 

ه-انظر : الشربيئ » مغن امحتاج » ج١‏ ؛ ص 9884.-5- العرض هو كل ما يقابل 
النقود » وفالأشياء نقود وعروض ء انظر : حيدر » شرح المحلة » ج١‏ )ص ٠١‏ 


ه- نفس القطعة أو الور قة النقدية! '', وهذا هو المعنى الذي نريده هنا. 


ب - التقود شرعا: 

استخدمت كلمة النقد ؛ في الشرع بنفس الاستخدامات اللغوية» وكانت تطلق 
على مقابل النسيئة» ومقابل العرض' و وعلى قبض النقود كما مر في حديث جابر 
وعلى القطعة النقدية. 

وقد احتلف الفقهاء في إطلاق لفظ النقدء هل يشمل الذهب والفضة 
مضروياا" آم و مضرون؟ آم ينتصر على الذعب والفضنة المفترويين؟ فلحت 

بعض الشافعية وهو ما رجحه الأسنوي”'' إلى أنه يطلق فقط على المضروب من 

نعي والفضة"؟ وذعنية جور العلماء إلى أنه يطلق على الذهمب والفضة 
مضروباً كان أو غير مضروب وممن قال به القاضي عياض والنووي وهو 
مار جحححته احلة0). 

كما اختلفوا في إطلاقه على المتخذ من غير الذهب والقضة: هل يسمى نقداً أم 
لا؟ وهو ما سئفصله في مكان آخر من هذا البحث. 


2٠١ انظر: الشربيني؛ مغبي المحناج» حاء ص786؟4؛ حيدر» شرح المجلة, حال ص‎ )١( 
ل7٠‎ 

2٠١ حيدرء شرح امجلة؛ جحسااء ص5‎ »١ النجيديء النظام النقدي الممملوكي»؛ ص5‎ )١( 
مال ش‎ 

(") المضروب هو المسكوك من الذهب والفضة» وهو قطعة المعدن المضروبة ستعامل. انصر: 
الشرباصيء المعجم الاقتصادي» ص"45. 

(4) هو ابراهيم بن هبة الله بن علي الحميريء الملقب بنور الدين الاسنوي قاض شافعي» من 
اسنا بصعيد.مصر» من كتبه شرح المتتحب في أصول الفقه ت١؟/اه‏ انظر: الزركلي. 
الأعلام» جاء صل/لاء الجابيء معنجم الأعلام» ص8 ”. 

(ه) الشربين» مغ التاج؛ حال ص584. 

() الشربيئ» مغيٍ اتاج جدلاء ص84 5,» ججلة الأحكام العدلية» انظر: حيدر» شرح 
المجلة. جداء ص7١٠2‏ عليشء الشرح الكبير» جا ص56 4. 


ج- النقود اصطلاحا: 

انطلق ل ل ا ل ل د 

-١‏ أن النقود أمر اصطلاحي عرف أياً كانت مادتها أو طبيعتها. 

؟- أن النقود لا تراد لذاتها بل لوظائفهاء وهي أن تكون وسيلة للتبادل 
ومعيارا للقيمة. 

و - أن النقود يجب أن تلقى قبولاً عاما بين الناس. 

ومن هذه المبادئ» يمكن تعريف النقود أنها: وحدة معيارية» تعارف الساس 
استخخدامها لقياس قيم السلع والخدمات» وتلقى قبو لآ عاماً لديهم أي كت 
مادتها أو ا 

- مصطلحات لما علاقة بالتقود: 


- المال: 

المال في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة:؛ ثم أطلق على كل ما يقتنى 
ويُملك من الأعيان”") فكما يطلق على النقود يطلق على العقار وقد جاء في لسان 
العرب في مادة (تمغ) أنها مال كان لعمر بن الخطاب فوقفه”"» وف القاموس المحيط 
(الموهطة) بستان ومال كان لعمرو بن العاص في الطائف”؟»؛ ويطلق كذلك على 


)١(‏ انظر في تعريف النقود: محمصاني» النظرية العامة للموجبات والعقودء ص١2‏ زلوم» 
الأموال» ص99١»‏ كفراويء النقود والمصارف؛ ص7١»‏ شبير» المعاملات المالية) 
ص 2١77‏ لي» أبجدية علم الاقنصادء ص 2١16١‏ الشريفء الاقتصاه النقودء البسوك؛ 
ص ١7.العاني:‏ مبادئ الاقتصاد. ص7١١2»‏ الكاشفء النقود في ديار الإسلام» بجلة النور: 
ص4 ".2 العمري» مقدمة في الدراسات الاقتصادية» ص5٠‏ *4. 

)0( الفيومي؛ المصباح المنير» ص ثمة»؛ الشرباصي» ا معجم الاقتصادي)» ص8 5. 

() ابن منظورء لسان العرب» حاك, ص78 .١‏ 

(4) الفيروزآبادي؛ القاموس الغغخيط,» ج3؟) صل ١‏ 5. 


الحيوان وقد جاء في لسان العرب: وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل 
لأتها أكثر أموالهب”". 

فالمال لغة: هو كل شيء يقتنى من نقود أو أرض أو نبات أو حيوان بل عرفه 
الحنفية أنه: ما يميل إليه الطبع؛ ويمكن ادخاره لوقت الحاجة'2؛ أما الدمهور فقد 
عرّفوا المال بأنه كل ما له قيمة مالية بين الناس وأباح الشارع الانتفاع به حالة 
السعة والاختيار”"), أي أنه أشمل دلالة من مصطلح النقود وتعد النقود جزءا من 
المال. 
؟- الأثمان: 

الثمن لغة العوض» والمجمع أغمان40), 

ويطلق الفقهاء هذا المصطلح على أكثر من معنى» منها: 

أ- النقد من الذهب والفضة”' » وبعض العلماء يحصر هذا المصطلح فيهماء ولا 
يجيز إطلاقه على غيرهماء وهو ما سنبحثه في فصل (النقدية بين الحخصر 
والاصطلاح)). 

ب- كل ما يصطاح الناس عليه تمنالا2 » وقال بهذا الرأي الفريق الذي يرى أن 
النتقدية ليست محصورة في الذهب والفضة؛ بل يمكن أن يصطلح علسى 
غيرهما. 


ح- كل ما يأحذه البائع في مقابلة المبيع» نقداً كان أو عيناً أو سلعة» فكل ما 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» 2١17‏ ص7377» وانظر: الفيومي؛ المصباح المنير» ص587. 

)١(‏ ابن عابدين» رد أختار» حة» ص 4؟*دء حيدرء شرح اجلق» جاء ص 41٠٠٠١‏ م175. 

(؟) امحمصاني» الموجبات» ص 2٠١‏ الدريين» الفقه الإسلامي» ص »58٠١‏ شبيرء المعاملات 
الماليقه ص .٠١‏ 

(4) الفيورمي» المصباح المنيره ص5 8. 

(ه)حمود: أعمال الصرف» مجحلة التور» ص8١.‏ 

(1)حمود أعمال الصرفء مجلة النورء ص8١.‏ 


يحصّل عوضا عن شيء فهو ثمن!') 
مس السسكة: 
ديا 0204 وهي تطلق على 00 
أ- الحديدة المنقوشة ال كانت تطبع بها النقود. 
- نفس النقود وهي الدراهم والدنانير المضروبة. 
4 - الفلوس: 
ا ا وهر القطعة النقدية المعدنية الي لايل به رايم 


ا ا لد الا تحولت إلى فلوس -أي 
إلى معادن رخيصة- وحقيقته انتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر(". 

وتستخحدم الفلوس عادة في المبادلات الصغيرة) لأنها جزء معين من قيمة العملة 
المنداولة» ومثاله أن الدينار الأردني يساوي ألف فلس» وقد يُطلق مصطلح الفلدوس 
أحيانا على النقود عامة. 


ه- العملة: 


.١؟5ص شبيرء» المعاملات المالية‎ )١( 

إفة انظر: الفيروزآبادي» القاموس الخيط كر ص كاك الفيومي» المصباح المسير» ص "رمك 
الماوردي؛ الأحكام السلطانية» ص21537 الخطابي» معالم السئن؛ حلاء ص 2٠٠١‏ أبو 
الطيب آبادي» عون امعبود, حاةء ص7”18ء ابن حلدون. المقدمةق ص75 4» الشرباصي» 
المعجم الاقتصادي» ص577» الموسوعة الفقهية الكويتية» حه ؟؛ ص 2٠٠١‏ الشافعي؛ 
العملة, ص ١م.‏ 

(5) انظر: الفيروزآ بادي» القاموس الخيط جا ص5 07 الفيومي» المصباح المشير: امف 
دفق المسكوكات» ص 07 الشرياصي» المعجم الاقتصادي» صخ # ؟'» شبير» المعامللات 
المالية» ص 129١غ‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» ج١؟)»‏ ص77 ج577 ص١1١7.‏ 


وجمعها عملات: وهي تطلق على معنيين 

أ الوحدة النققدية المتداولة رمو ا إن العملة المتداولة في الأردن 
00 وف السعودية الرهال» وف مصر المتيه وهكذا. 

على التقود عامة فيقال: أحكام العملات مثلاً ويراد بها أحكام النقود. 

ثانيا: ا النقود: 

8 راد النشرد لانيل بل لما تقوم به من وظائفء وما تؤوديه مسن مخحدمات» أما 
8 وظائف النقود فهي 

أ- النقود 00 لقيم السلع والخدمات”". 

ا وعنها تنبشق باقي الوضائف الس 30" 
فالتقود تقيس قيمة كل سلعة أو خدمة معيرا عنها بالوحدات النقدية). 

وقبل اكتشاف النقود. كانت قيم الأشياء تقاس بنسبة بعضها إلى بعضء فيقال 
مثلا: إن قيمة الجمل تساوي عشرة سيوفء وقيمة كذا من القمح تساوي كذا من 
الشعير أو التمر أما بعد استخدام النقودء فأصبحت قيم الأشياء والندمسات تقاس 
إليها كما تقاس الأطوال إلى وحدات الطولء والأوزان إلى وحدات الوزن. 

وقد عرف علماء المسلمين هذه الوظيفة للنقود. وذكرها غير واحد منهم؛ 
فالغزالي"؟ ذكر أن الله تعالى قد خلق الدراهم والدنانير» حاكمين بين سائر 


.١7ص الشافعي» العملة»‎ )١( 

(؟) أبو الفضل الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة: ص ته» شبير المعاملات المالية» ص47 2١‏ 
الشريف, الاقتصاد. التقود, البنوك؛ ص١2‏ دويدار» دراسات في الاقتصا جداء صةلاء 
غيطة: عناصر علم الاقتصاد.» ص8١.‏ 

(") دويدار» دراسات ف الاقتصاد» جا1اء؛ ص 8ل. 

(5) الشريفء الاقتصاد: النقود الببوك, ص١7,.‏ 

(د) هو الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام محمد بن محمّد الطوسي الشافعي الغزالي الملقسب بحجة 
الإسلام والمشهور بأبي حامد الغزالي» وسمي بالغرَّالي نسبة إلى صناعة الغزل؛ ولد سنة 45٠‏ في 
طوس مخراسان وتوفي فيها سنة ©50» تنقل بين طوس وبغداد ودمشق ونيسابور ومصرء لازم 
إمام الحرمين ادوين وتفقه عليه التقى السلطان نظام الملك وعينه السلطان مدرسا في مدرسته 


الأموال» حتى تقدر بهما الأموال' أما أبوالفضل الدمشقي” بع" يفوك عند ذكره 
لصعوبات المقايضة: ((ولذلك -أي لصعوبات القايضة- احتيج إلى شيوء يتادن به 
جميع الأشياء ويعرف به قيمة بعضها من بعض))”" وأما ابن العربي”*' فيتول: 
((كسر الدنانير والدراهه””؟ ذنب عظيم لأنها الواسطة ف تقدير قيم الأعنياء 
والسبيل إلى معرفة كمية الأموال وتنزيلها في المعاوضات)). ") 

ويذكر ابن رشد”" أن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي» ولذلك لما 


ا النظامية» له نحو مائ مصنف منها: إحياء علوم الدين؛ المنخمول؛ المستصفى» والوسيط.انظر* 

٠ - * :‏ النهبي سير أعلام النبلاي ج١1‏ ص77 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ ح؛: ص5١؟‏ 
:. .. الز ركليء الأعلام» حلا » ص77. 

)١( 1‏ الغزالي» الإحياء» حك4ء ص831. 

)١(‏ أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي» من علماء القرن السادس الهجريء لم يتعين تاريخ 
مولده ولا وفاتهء إلا أنه ذكر في مخطوطته (الإشارة إلى محاسن التجارة) أن الفراغ من 
كتابتها كان عام ١٠/1ده‏ أي زمن فتح صلاح الدين لمدن الشام أثناء الحروب الصليبية» كان 
تاجراً حكيساء عاش في طرابلس الشام. انظر: الجنيدل» مناهج الباحثين؛ <”ء ص54854. 

(م) أبو الفضل الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة؛ صه. 

(4) هو أبو بكر محمّد بن عبدالله الأندلسي الإشبيلي المالكيء المعروف بابن العربيء ولد 
بإشبيلية سئة /475ه توق في المغرب سنة 45 ده ودفن في فاس» رحل إلى بغداد والتقى 
الغزالي» من كتبه ((عارضة الأحوذي شرح حامع التزمذي) و«الحصول في الأصول» 
و(أحكام القرآن»» ولي قضاء اشبيلية وكان حسن السيرة انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 
جح . لا ص 2١437‏ ابن نخلكان؛ وفيات الأعيان؛ جة: ص23535 المسابي؛ معجم الأعلاف 
ص6 7/. 1 

(د) أي إفسادها بإنقاص وزنها بالأحذ منهاء أو إفسادها بتذويبها واستخدامها في غير النقود. 

(1) ابن العربي. أحكام القرآن» حلا ص4 .٠١5‏ 

() هو أبو الوليدء محمّد بن أحمد بن رشدء قاضي الجماعة بقرطبة؛ من أعيان المالكية وشيخهم 
ف عصره؛ حد ابن رشد الفيلسوف, ولد في قرطبة سنة ٠45ه‏ وتوق فيها سنة 2ه ء 


١ 


عسر إدراك التساه وي ىق الأشياء المختلفة الذاوت» جعل الدينار والدرهم لتقويمها 
وتقديرها وذكر 2 أن علة منع التفاضل عند مبادلة الدنانير والدراهم ببعضها إذا 
اتفق الجنسء أنه ليس المقصود منها الربح» بل المقصود بها تقدير الأشياء'''. 

أما ابن تيمية فيبين أن الغرض من التقود أن تكون معياراً لما يتعاملون به”'" 

وابن القيم يقول: ((بهما -أي بالتقدين- تقوم الأشياء ولا يمان 
: بغيرهما))”" . 

أما ابن خلدون؟ فيذكر أن الله تغالى خلق الذعب والفضة.فيمة لكل 

مول 

ب- النقود وسيلة أو وسيط للتبادل0©. 


فإن الشخحص يبيع ما يزيد عن حاجاته الأصلية من السلع والخدمات ويقبض 


من كتبه (المقدمات الممهدات)» (البيان والتحصيل). انظر: الذهبي ؛ سير أعلام الثبلا:. 
جحة 1 ص .ه, الزركليء الأعلام حدهء ص2117 الحابي» معجم الأعلام» ص5 53. 

1 ابن رشدء بداية امجتهد» جا3ء ص7؟1.‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» الفتاوى» ج15 ص١76.‏ 

(؟) ابن القيمء إعلام الموقعين» جد”اء ص/17١1.‏ 

(4) هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي» ولد في مدينة تونس سنة ”7/اء تعلم 
القرآن والفقه والعربية» وبرع في الأدب والكتابة» رحل إلى مصر وولي قضاء المالكية فيهاء اجتمع 
بتيمور لنك وأعجب به وعرض عليه الوزارة» أشهر كتبه (العبر وديوان المبسداً والحخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبرير)» واشتهر.كقدمته الي تععد أصلاً من أصول علم الاحتساع؛ توثي في 
القاهرة سنة ٠ه‏ انظر: ابن العماد الحنبلي» شئرات الذهب. جدلاء ص /ء ابن حجرء إنباء 
الغمر؛ حه؛ ص27377 الز ركليء الأعلام؛ جح ص ٠.‏ 277 الحابي» معنجم الأعلام» صد ٠‏ ؛ 

(5) ابن عحلدونء المقدمة» ص١٠578.‏ 

(1) أبو الفضل الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارةء صت» شبير» المعاملات المالية. 
ص47 ١ء‏ كفراويء النقود والمصارضء ص؟١»‏ لهيطة: عناصر علم الاقتصادء ص7١»‏ 
الشريفء الاقتصاد؛ النقودء البنوك» ص5١.‏ 


ُنها تقوداء ويشتزي بتلك النقود ما يحتاج إليه ويرغب فيه من سلع وخدمات” '. 
فكأن النقود قد قامت بدور وسيط لاستبدال السلع والخدمات» وقد أت هذه 
الوظيفة للنقود إلى التغلب على صعوبات المقايضة» الت كانت تفترض إيجاد التوافق 
بين رغبات الطرفين”" » أما بعد التعامل بالتقود فيمكن الحصول بوساطتها على 
السلع والخدمات كافة. 

وقد ذكر العلماء المسلمون هذه الوظيفة أيضاً للنقود» فالغزالي يذكر أن من 
حكمة خلق الدراهم والدنائير التوسل بهما إلى سائر الأشياء”". 

وأبوالفضل الدمشقي يذكر أنه ((متى احتاج الإنسان إلى شيء مما يباع أو 
يستعمل. دفع قيمة ذلك الشيء من ذلك الجوهر -أي الذهب والفضة- الذي 
جعل ثمنا لسائر الأشياء))ة' , 

وابن تيمية يبين أن النقود لا تقفصد لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها””'؛ وهذا 
العنى نفسه يرد عند ابن القيم عندما يذكر أن الأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها 

جح - النقود مخزن للقيمة وأداة للادخار"©: 

لا يحتفظ الفرد بالنقود لذاتهاء بل بقصد إنفاقها ف فترات لاحقة:» أو لمقابلة 
احتياجات طارئة» لذا فكأن الفرد عندما يحتفظ بالنقود يختزن قيمتهال". 


.١ الشريف: الاقتصادء النقود» البنوك» ص8‎ )1١( 

(؟) المصدر السايق: ص5١‏ . 

فيه الغزالي» الإحياع» حة» ص .5١‏ 

(4) أبو الفضل الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة؛ صه. 

(ه) ابن تيمية» الفتاوى» ج35 ١؛‏ ص51 5. 

(5) ابن القيمء إعلام الموقعين» ج32 ص17١.‏ 

(9) شبيرء المعاملات الماليسةء ص44 +١‏ الشريف» الاقتصاد. النقودء البنوك» ص١؟»؛‏ 
كفروايء النقود والمصارف. ص7١‏ طيطة؛ عناصر علم الاقتصاد» ص8١.‏ 

(8) شبيرء المعاملات المالية» ص4 5 .١‏ 


وقد أشار الغزالي إلى هذه الوظيفة:؛ عندما قال ععن النقدين: ((من ملكهما 
فكأنه ملك كل شي2"0))6, وابن خلدون ذكر من وظائف النقود انهما -أي 
الذهب والفضة- الذحيرة والقنية لأهل العالم في الغالب» 9©. 

ومن أهم صفات النقود الي تحعلها صاحة لأداء هذه الوظيفة أن تتصف بالثبات 
النسي في قيمتهاء وأن تكون قليلة القابلية للتلف؛ 9 فإذا اهترت هذه الخصائص» 
فإن أداء النقود لحهذه الوظيفة يتعرض للاهتزاز. 

د- النقود أداة لتسوية الديون والالتزامات الموجلة). 

وهذه الوظيفة ثانوية بالنسبة للوظائف السابقة ونابعة عنهاء وحتى تؤدي النقود 
هذه الوظيفة؛ يجب أن تتصف بالثبات النسبي في قيمتها. 


ثالعاً: أهمية النقود 
ما ذكرنا سابقا عن وظائف النقود نحد أن للنقود أهمية كبيرة في النشاط 
الاقتصادي؛ فهي7»: 


-١‏ تيسر التبادل بين الناس» إذ أنها وسيط مقبول بينهم) مقابل السلع والخدمات 
كافة, وهو ما يوفر حهودهم.؛ فكل من بييع شيئا أو ينتج شيئا أو يقدم 
حدمة, لا بد له من أحر مقابلهاء والنقود هي وسيلة هذا الأجر. 

9 تحدد بواسطتها قيم السلع والخدمات. فتتيسر الحياة الاقتصادية» وهي أداة 
تقويم النشاطات الاقتصادية؛ سواء أكانت إنتاجية أم استهلاكية. 


.5١ص الغزالي» الإحياء» ح4ء‎ )١( 

(؟) ابن خلدون. المقدمة؛ ص٠58.‏ 

(5) الشريفء الاقتصاد, النقود؛ البنوك» ص ١‏ ؟» طيطة» عناصر الاقتصادء ص5 .١‏ 

(4) شبيرء المعاملات المالية» ص4 4 ١‏ كفروايء النقود والمصارف, ص7١»‏ طيطة؛ عناصر علم 
الاقتصادء ص8 .١‏ 

(ه) مرطان, مدعل للفكر الاقتصادي» ص 2١15١‏ وانظر: المصريء لمات عن النقودء 
ص717. 


- يخرّن الئاس بواسطتها ثرواتهم ومذخوراتهم.؛ وتدعم التدمية الاقتصادية 
بالاستفادة من المذحورات اللازمة في عمليات الاستثمار. 

؛ - تشجع على التخخصص بين أفراد اجتمع؛ ما دام الفرد يستطيع أن يبادل فائض 
إتتاجه بهذه النقودء ويحصل بها على كل حاحاته. ش 
ولذلك» وهذه الوظائف المهمة للنقود. ولأهميتها للحياة الاقتصادية ولارتباطها 

بالمعاملات الشرعية المختلفة مثل: الزكاة والبيوع والربا والصرف والديات والمهور 

والمعاملات الموجلة؛ اهتم الإسلام بهاء واهتم علماء المسلمين ببحث أحكامها وما 

يتعلق بها. 


رابعاً: خخصائص النقود: 
يشترط توافر خصائص معينة في التقود لتكون صالحة للاستخدام النتقدي 

وكلما تحققت هذه الخصائص ف النقود» كانت أكثر تجاحا 9 00 ومن . 
هذه النصائص أن0): 

-١‏ تكون قابلة للتجزئة إلى وحدات صغيرة لتسهل مبادلتها. 

؟- لا تحدث تحزتتها تغييراً في قيمتها. 

+«- تكون أحراؤها متجانسة: حتى تبدو متشابهة. 

4- تكون قابلة للتخزين من غير أن تتعرض للتلف. 

ه- محافظ على .قيمتهاء وتتنصف بالاستقرار النسبي في قيمتها. 

7 - تنصف بالندرة النسبية. 

- يكون ها قوة |؛ براء قانونية. ٠‏ 

4- تلقى قبولاً عاما من المتعاملين بها.: 

9- تكون سهلة النقل والحمل. 


)١(‏ دويدار» دروس في الاقتصاد.» م١‏ ص77» شبير» المعاملات المالية» ص١‏ 54 »١‏ الشريف» 
الاقتصاد النقود. البنوك» ص +٠١‏ يسري)» دراسات قف علم الاقتصاد ص848/ 21١‏ رايع 
الاقتصاد السياسي,» ص4 7 عوض» نحو تصور حديد لربا الفضلء بحلة الوعي ٠‏ الإسلامي» 

ا ص"؟1. 


1١١ 


خامساً: جهود علماء المسلمين في تبيين أحكام النقود: 
لما كانت النقود من المسائل المهمة في الفقه الإسلامي؛ لارتباطها بكثير مسن 

القضايا والأحكام الشرعية» والمعامللات اللختلفة, فقد أهتم علماء المسلمين ببحث 

النقود وأحكامهاء ولا يكاد يخلو كناب من كتب الفقه من بحثها عند تناوله 

لموضوع الزكاة أو الربا أو المصرف مثلأء وفيما يلي نماذج من هذه الكتابات 

الإسلامية عن النقود» مرتية حسب التسلسل الزمي: 

١-البلاذري”"‏ في كتابه ((البلدان: فتوحها وأحكامها)) تحدث في أحد فصوله 
تحت عنوان ((أمر النقود))؛ عن النقود الت كسانت متداولة عند العرب قبل 
الإسلام وف عصر النبوة» ثم مرحلة ضرب النقود الخاصة بالدولة الإسلامية» 
ثم تعرض لأهمية امحافظة على النقودء وعقوبة من يتلاعب يه . 

- قدامة بن جعفرا 7" في كتابه ((الخراج وصناعة الكتابة)) خصص فصلاً بعنوان 
((حاجة الناس إلى الذهب والفضة والتعامل بهما وما يجري بحراهما)) ذكر 
فيه صعوبات المقايضة وأسباب استخدام الذهب والفضة نقوداً9) 


- الماوردي2) في كتابه ((الأحكام السلطانية))» تعرض ف أحد فصوله للنقود 


)١(‏ هو أبو بكرء أحمد بن يحبى بن جابر البغدادي؛ البلاذري؛ مورخ حغرافي من أهل يغدادء 
كان كاتباً بليغاء حالس المتوكل؛ وتوقي سنة 6/ا؟ه. حن آعر حياته ومات في مستشفى 
للأمراض العقلية» من كتبه (البلدان فتوحها وأحكامها) المشهور بفتوح البلدان» و(أنساب 
الأشراف) انظر: الذهيي؛ سير أعلام النبلاء» ح١ء‏ ص77٠2‏ الزركلي. الأعلام؛ جداء 
ص17" اء الحابي, معجم الأعلام» ص27. 

(؟) انظر: البلاذري» فتوح البلدان. ص١١ه-6١ه‏ 

(؟) هو قدامة بن حعفر بن قدامة البغدادي» الكاتب الأديب» كان نصرائياً شم 568 جالس 
المبرّد وثعلبء له عدد من الكتب والآثار منها كتاب «الخراج»؛ توفي ١٠5ه‏ وقيل /الالاه 
أنظر: حاحي خليفة» كشف الظنون. حده. ص8795»: كحالة؛ معجم المولفين؛ جا 
ص ه/17". 

(5) ابن حعفر الخراج؛ ص 55 . 

(0) هو علي بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسن الماوردي الشافعي» أقضى قضاة عصره؛ من كبار 


1١ 


وأوزانهاء في العهد اللجاهلي والعهد النبوي والراشدي والأمويء وذكر فيه 
أهمية المحافظة على النقود2" . 

4 - الغزالي في كتابه ((إحياء علوم الدين))؛ حيث تعرض لأهمية النقودء ووظائفها 
وسلبيات المقايضة» ودعا إلى عدم كنز النقود عند بحثه لمنزلة ((شكر النعمة)) 
بوصف التقود من النعم العظيمة"". 

ه- أبوالفضل الدمشقي في كتابه ((الإشارة إلى محاسن التجارة)) حيث تعرض فيه 
أيضاً لأهمية النقود ووظائفها وصعوبات المقايضة» وسيب استتخدام الذهصب 
والفضة نقودً”". 

ذت اين تيننية ق شاويه قر كشيراً السسفل القوفة وضت مسالةه هلل النشوه 
مسألة شرعية أم عرفية؟ ودعا إلى عدم المتاجرة بها حتى تستقر أسعارها”). 

- ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)) تعرض للنقود عند بحثه لعلة الربا في 
التقدين» ورجّح أن العلة هي الثمنية المطلقة» ودعا فيه إلى استقرار قيمة 
التقود» وتعرض لذكر وظائفها”». 

- ابن حلدون في مقدمته خصص فصلا بعنوان ((السكة)ء تعرض فيه لسك 
النقود» والتعامل بها عدداً أم وزناً؟ ورجّح فيه أن تحديد الوزن الشرعي للنقود 
تم في عهد البي يل وذكر أنواع النقود الب كانت متداولة قبل الإسلام 


فقهاء الشافعية» ولد في البصرة» وتوفي في بغداد سئة 65٠‏ 4هه من كتيه «المساوي»): و(أدب 
الدين والدنيا», و«الأحكام السلطانية»» و«نصيحة الملوك»» انظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ح8١»‏ ص4 1 ابن لكان» وفيات الأعيان» جلاء ص187ه» الزركلي» الأعلام. 
حدق ص 77277 

.١984-1١98ص الماوردي» الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) انظر: الغزالي» الإحياء» ح4» ص 517-91١‏ 

(؟) أنظر: أبو الفضل الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة؛ ص ه. 

(4) ابن تيمية» الفتاوى» ج5١‏ ص 23785١‏ <-ة 7ء ص55 4. 

(5) انظر: ابن القيمء إعلام الموقعين» حا7ء ص54-115١.‏ 


١ 


وأوزائهال», كما تعرض في موضع آحر لوظائفها وسيب اتخاذ الذهب 
والفضة نقودا". 

4- القلقشندي”" في كتايه ((صبح الأعشى)) خحصص فصلا بعدوان ((الدتانير 
المسكوكة مما يضرب بالديار المصرية)) تعرض فيه للنقود الى تعامل به الناس 
في مصر وهي النقود الذهبية والفضية؛ والنقود المغشوشة والفلوس”''. 

-٠‏ المقريزي'' وقد تعرض لذكر النقود في أكثر من كتاب» منها كتابه ((شذور 
العقود في أخبار النقود)) تحدث فيه عن النقود الى تعامل بها العرب فْ 
الجاهلية» وأوزانهاء وإقرار الرسول # لهم على نقودهم ثم النقود ف عهد 
الخلفاء الراشدين» ثم الإصلاح النقدي الذي باشرة الخليفة عبد الملك بن 


)١(‏ ابن عحلدون. المقدمةقء ص471-7175. 

(؟) الصدر السابق» ص٠8"‏ 

(؟) هو القاضي شهابء الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي؛ الشافعي» ولد سنة 75 في 
((قلقشندة)) بلدة من أعمال القليوبية في مصرء وتوفي سئة ١871ه‏ في القاهرة» من أشهر 
كتبه (صبح الأعشى في معرفة الإنشا) و(مآثر الانانة في معال الخلافة) وهو آعمر ما ألف 
حيث وصل به إلى سئة 415ه» و(نهاية الأرب في أنساب العرب) انظر: ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب؛ جحل/ء ص/111ء ابن حجر إنياء الغمرء جبلاء ص ١‏ 99 
الزركلي» الأعلام؛ جاء ص7 17ء الجحابي» معجم الأعلام؛ ص8 ه. 

(4) انظر: القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ حت ص 20١١-0.‏ ص ال وسص ولاه 

(0) هو تقي الدين؛ أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي الشافعي: نسبة إلى حارة المقارزة في 
بعلبك» ولد سنة *5لاه في مصر مؤرخ الديار المصرية» نشأ بالقاهرة وتفقه على مذهب 
الحنقية ثم حول إلى الشافعية» توفي في القاهرة سنة 5ه له كثير من الكتب قيل إنها 
زادت على مئنٍ جحلد منها: (إغاثة الأمة بكشف الغمة)): ((شذور العقود بأحبار النقود)), 
((إمتاع الأسماع) و((السلوك في معرفة دول الملؤك)؛ و(المواعظ والاعتبار في ذكر المخنطط 
والآثار»؛ انظر: ابن العماد» شذرات اللعبء جلاء ص86 7؛ ابن حجرء إثباء الغمر 
جةء ص 1١‏ الز ركلي, الأعلام؛ جد ص/17/17 الجابي: مجم الأعلام؛ ص55 . 
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مرواث» والنقود ؛ في العصر العباسي» وتناول النقود المتداولة في مصر زمن 
الدولة الإخشيدية والفاطمية والأيوبية ؟ ثم المملوكية» وركز فيه على أهمية 
النقود الذهبية والفضية» وهاحم استخدام الفلوس ('2 وكتابه ((إغاثة الأمة 
بكشف الغمة)) تعرض فيه للمجاعات الى أصابت مصر طول الزمان؛ وعد 
أن المبالغة في ضرب النقود الاصطلاحية إحدى أسباب هذه المجاعات» وذكر 
فيه النقود الإسلامية في عهد النبي يقْةٌ والخلفاء الراشدين» ثم في العهد 
الأموي» ثم مرحلة ضرب النقود الإسلامية الخالصة في العهدين الأموي 
والعباسي» ثم عخحصص فصل للنقود في مصرء وكيف أنها كانت النقود 
الذهبية والفضية قبل أن يبدأ ضرب الفلوس ف عهد المماليك» كما ذكر أثر 
المبالغة في ضرب هذه النقود. وما تّؤدي | ليه من ارتفاع الأسعارء والتأثير في 
أوضاع الطبقات المختلفة من الناس» وحتمه بالدعوة إلى العودة إلى النظام 
الذهي”). 

-١‏ السيوطي” في رسالته ((قطع المجادلة عند تغيير المعاملة)) تعرض فيها لأحكام 
تغير قيمة النقود» وأثر هذا ل ملحتلفة» والنقود الي تعامل بها 
المسلمون في العهد النبوي وأوزانهاء وضرورة المحافظة عليها». 

-١‏ التمزتاث شي" في رسالته ((بذل امحهود في مسألة تغير النقود)) تعرض فيها 


8١-١ انظر: المقريزي» شذور العقود, ص81‎ )١( 
.8 (؟) انظلر: المقريزي» كشف الغمة ص اجص‎ 


(؟) هو حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الشافعي» ولد ف القاهرة سنئة 145/هم 
وهو إمامء حافظ» مورخء فقيه أديب» كان أعلم أهل زمانه بالحديث وانقطع بعد الأربعين 
للعلم والعبادة» له أكثر من -مسمائة مؤولف منها: (الإتقان في علوم القرآن): (الأشباه 
والنظائر في فروع الشافعية)) (تاريخ الخلفاء) و(تنوير الحوالك شرح موطأ مالك) و(الحساوي 
للنتاوى) وتوف سنة ١١ؤه‏ انظر: الغزي» الكواكب السائرة» ج32 ص575؛ ابن العماد 
الحتبلي؛ شذرات الذهب؛. حا؛ ص ١ه:‏ الزركلي» الأعلام» جحت" ص 75؟7؟. 

(4) انظر: السيوطيء الحاوي؛ جاء ص8-46١١.‏ 

(5) هو محمد بن عبدالله بن أحمد المنطيب التمرتاشيء الغزي الحنفي» شيخ الحنفية في عصرهء 


1١ه‎ 


لأحكام تغير النقود من كساد وانقطاع ورخحص وغلاء.7") 

-١‏ عبد القادر الحسيين له رسالة مماها ((تراجع سعر النقود بالأمر السلطاني)) 
ألفها سنة 5١1؟١هء‏ وبين فيها أحكام تغير أسعار النقود حسب المذهب 
الحنفي 7" . 

4 ابن عابدين7" تعرض لتغير أسعار النقود في أكثر من مؤلف له؛ منها رسالته 
((تنبيه الرقود على مسائل النقود))» عاج فيها أحكام كساد النقود وانقطاعها 
ورخصها وغلاثهاء وفرّق فيها بين أحكام تغير التقود الذهبية والفضية والنقود 
الاصطلاحية؛ وقد اعتمد فيها على رسالة التمرتاشي الى ذكرت» ورسالته 
تالية لرسالة الحسين؛ إذ أشار إليها من غير تصريح وإن كان يبدو أنه لم يطلع 
عليهاء ونقل في رسالته أقوال علماء المذهب الحنفي في أحكام تغير النقود من 
المراحع المعتمدة في الفقه الحنفي». 

وعالج هذا الملوضوع أيضاً في حاشية ((رد انحشار على الدر المخهار)) ف مطلب 


ولد في غزة سئة 179ه وتوف فيها سنة 4 ١٠١٠ها‏ كان اماما فاضلاًء من كتبه ((تنوير 
الأبصار) الذي شرحه الحصكفي في (الدر المختار)» وله عدد من الرسائل منها ((رسالة 
في النقود» وأحرى في أحكام الدروز وثالثة في أحكام الكنائس وغيرها الكثير انظر: الخيى» 
خلاصة الأثرء ح4؛ ص8 ١‏ الأعلام» الزركلي: ج: ص 7784 الجابي» معجم الأعلام؛ 
ص١‏ 4لا. 

)١(‏ أنظر: ابن عابدين» الرسائل» حا ص 5ه. 

(؟) عبد القادر الحسيينئ» تراحسع سعر النقود» بجلة أثماث الاقتصاد الإسلامي » ص١١١-‏ 
8 

(؟) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقيء فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية 
في عصرهء ولد ف دمشق وتوق فيها سنة 7517 اه له عدد من المؤلفات منها ((رد اثخشار 
على الدر المحتار): و(العقود الدرية في الفتاوى الحامدية») وججموعة كبيرة من الرسائل 
انظر: الزركلي؛ الأعلام جه ص47: الجابي؛ معجم الأعلام» ص 541. 

(5) ابن عنابدين» الرسائل» ج35 صنْمه-ص/7". 


مستقل سماه ((مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو 

رخصت”2 ولم يخرج فيها عمّا جاء في رسالته. 

ه١-‏ الكتاني” في كتابه ((نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية)) 
حصص فيه فصلا بعنوان ((ذكر الدرهم واستعماله))» بين فيه أنواع الدراهم 
المستعملة زمن البي يع وأوزانهاء ثم مرحلة تعريب النقود قي عهد عبد الملك» 
ثم النقود الإسلامية بعد ذلك في المغرب والأندلس والعراق”". 

7- الشيخ ابن بدران”' في كتابه ((العقود الياقوتية في حيد الأسئلة الكويتية)) 
النقود الورقية وحكم زكاتها وتكبيفها الفتهي2. 
هؤلاء مجموعة من العلماء الذين تعرضوا لبحث النقود وأحكامهاء اكتفينا 

بذكرهم لضرب المثل ولأنهم توسعوا في هذا الموضوع وقد بينا أنه لم يخبل كتاب 


)١(‏ ابن عابدين؛ رد انختار» جة » ص58 ه. 

(؟) هو محمد بن عبد الي بن عبد الكبير بن محمد الحسين الإدريسيء المعروف بعيد الي 
الكتاني» مغربي» عالم بالحديث ورحاله؛ ولد في فاس سئة .١ه‏ وتوفي في باريس سئة 
7م كان موالياً للفرنسيين إبان الاستعمار الفرنسي للمغرب؛. من كتبه «فهرس 
الفهارس) و (التراتيب الإدارية» » انظر: الزركلي: الأعلام» د" ص188. الجابي» معجم 
الأعلام» ص75/,. 

(؟) الكتاني» التراتيب الإدارية» حداء ص؟477-41. 

(4) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن بدران السعدي الدوميء فقيه 
أصولي حنبلي» ولد في الدومة قرب دمشق سنة 17*5١ه‏ وتوقي فيها سنة 45*١هه‏ ولي 
إفتاء الحنابلة» من مصنفاته (المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد) و(شرح روضة الناظر لابن 
قدامة) انظر: الزركلي؛ الأعلام جح 4: ص/"» الحابي» معجم الأعلام؛ ص 474. 

(5) ابن بدرانء العقود الياقوتية» ص١1١11-/77؟.‏ 


١ا/‎ 


الباب الاول 
تطور النقود 
يتضمن هذا الباب فصلين 


- الفصل الأول: مراحل تطور النقود. 
- الفصل الثاني: النقود في العصر الإسلامي. 


الفصل الأول 
مراحل تطور النقود 


يتضمن هذا الفصل تمهيدا وأربعة مباحث: 
تمهيد: مرحلة المقايضة. 
المبحث الأول: مرحلة استخخدام النقود السلعية. 
اللبحث الثاني: مرحلة استخخدام التقود المعدنية. 
اللبحث الثالث: مرحلة استخخدام النقود الورقية. 
اللبحث الرابع: مرحلة استخدام النقود المصرفية. 
تمهيد: مرحلة المقايضة. 


كان الإنسان ف العصور الأولى يعيش حياة بسيطة» قائمة على الاكتفاغ ل 
وكان الفرد يحصل على كل ما يحتاج | ليه يحهوده الذاتية» فكان يعيش على الصيد 
وتناول الثمار» ويتخحذ من الكهوف منزلاً لهء ولم يكن بحاجة إلى المبادلة أو النقود. 

وف فترة لاحقة عندما ترك الإنسان عزلته؛ وبداً السكن على شكل تجمععات؛ 
أحس بالحاجة إلى غيره» وبدات حاجته إلى الميادلة» لما فيها من تسهيل عليه في 
الحصول على حاجاته؛ إذ أنه لا يتمكن من إنتاج كل ما يريدء وفي نفس الوقت 
يحتاج لتصريف فائض ما لديه من إنتاج تخصص فيه. 

ومن هناء فقد فكر الإنسان في وسيلة لتادل السلع والخدمات» وقياس قهم 
الأشياىى وكانت أول طريقة اهتدى إليها هي المقايضة.ء الي هي مبادلة السلع 
والخدمات بعضها ببعض مباشرة من غير استخدام النقود» فتحدد قيمة كل سلاعة 
أو خدمة: بوحدات من سلعة أو حدمة أخرىء وبهذه الطريقة يبادل فائض إنتاجه: 
ما لدى الآخرين من إنتاج هو بحاجة إليه"". ْ ش 


)١(‏ ابن جعفر) الخراج» صهة 5» مرطان» مدعل للفكر الاقتصادي ص 7ه شبيرء المعاملات 
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وكتاز نظام المقايضة مجموعة من الإيجابيات منها("): 

أولاً: أن طريقة الإنسان للحصول على حاجاته في هذا النظام تتمثل في الإنتاج. 
فلكي يستهلك لا بد له من أن يتنج سواء استهلك إنتاجه؛ أم استبدل به إنتساج 
الآخرين» فالإنتاج في هذا النظام لا ينفصل عن الاستهلاك) وفي هذا تشجيع على 
الإنتاج وزيادته. 

ثانياء أن “نظام القايكنيه يطتعك ويقدل الاختكان إل وريه كيزة) لقان 
الإنسان لا يستطيع أن يحتفظ بالثروة الي ينتجها لمدة طويلة» لأنها تتلف مع الوقت 

ثالشا: أن المبادلة في هذا النظام» كان يقصد منها تلبية الحاحة لا الكسب 

ومع أن نظام المقايضة قد سهّل للإنسان الحصول على حاحاته الي لا يمستطيع 
إنتاجهاء إلا أن فيه مجموعة من السلبيات» الي تجعله نظاما غير عملي ومعقداء 
ومن هذه السلبيات7): 

أولاً: صعوبة توافق رغبات الطرفين» فقد يرغب الشخص في سلعة معينة 
فيجدهاء ولكن رعا لا يكون من عتده هذه السلعة» راغبا في السلعة الي تعرض 
عليه؛ فيضطر إلى البحث عمن يرغب ف ساعته» وف الوقت نفسه يد حاحته 
عنده ولا شك أن هذه المسألة تستغرق وقتا وجهدا كبيرين. 

ثانيا: عدم تقبل كثير من السلع للتجزئة إلى وحدات صغيرة يمكن أن تقفايض 
آذ سس 

المالية» ص ١ 4 ٠‏ يسري» دراسات في علم الاقتصادء ص 21817 الصدرء حطوط تفصيلية 

ص 6ه دفر المسكوكات» ص الى وافي» الاقتصاد السياسي» ص 555. 
)١(‏ الصدر: خطوط تفصيلية»: ص "5ه. ش 
(؟) ابن حعفر الخراج» صه 24 مرطان. مدحل للفكر الاقتصادي» ص؟5١21‏ يس ركي) 

دراسات ثي علم الاقتصادء 8417 ١اصء‏ القرضاوي» فقه الزكاة» ص575,. ابن عاشور. 

مقاصد الشريعة» ص78١»‏ الصدرء اقتصادناء ص 2374 وافي؛ الاقتصاد السياسيء 

ص55 5 المصري» الإسلام والنقود» ص60 2١‏ شبير المعاملات الماليق ص١1١.‏ 
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بها السلع ذات القيم القليلة» فقد يحتاج الشخص إلى سيف مثلأء وهو بملك جملا 
فكيف عكن أن تتم هذه الميادلة. 

ثالئاً: صعوبة تقدير القيم بالنسبة للسلع والخدمات للوصول إلى نسب مبادلة 
السلع ببعضهاء وهو أمر ضروري لإتمام عملية التبادل» وفي ظل نظام المقايضة يجب 
تحديد قيمة كل سلعة إلى جميع السلع الأخرى» وهذه مسألة مرهقة وغير عملية) 
وغير دقيقة» إذ أن قيم الأشياء في ظل نظام المقايضة لا يكون لها مقياس ثابت 
معروف» بل تقاس قيمة الشيء .ما يساويه من أي شيء آخر يمكن أن يستيدل به 
وبذلك يكون لقيمة كل شيء عدد من المقساييس يساوي عدد الأشياء الأخرى؛ 
وف هذا ارتباك المعاملات وبعد عن الغاية الي وضعت لأجلها المقاييس. 

رابعا: صعوبة الإادحار بالنسبة لكثير من السلع وصعوبة تخزينها ونقلهاء 
وتعرضها للتلف؛ وهذا يجعلها غير صالحة للإدخار لاستخدامها وقت الحاحة, أو 
أن يحملها الإنسان في أسفاره لقضاء حاجاته. 

وقد ذكر علماء المسلمين صعوبات هذا النظام قبل أن يتحدث عنها 
الاقتصاديون بوقت كبير» فنجد أن الإمام الغزالي يتطرق لهذا الأمر فْ حديفه عن 
أهمية النقود» ويبين أن حاجنات الإنسان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر شؤون 
حياته» وأنه لا يتمكن من توفير كل هذه الحاحات يمفرده؛ وف الوقت نفسه» يملك 
ما يستغ عنه» كمن يعلك ثيابا وفيرة وهو بحاحة إلى بيست يسكنهء فإذا أراد. 
المعاوضة» فلا مناسبة بين العوضينء إذ لا ييذل صاحب البيت بيئه مقابل الثياب 
وهذا يؤدي إلى تعذر المعاملات0"', | 

كما تطرق قدامة بن جعفر لهذه السلبيات» عندما بيّن أن مبادلة السلع يبعضها 
تحتاج إلى أن يعرف مقدار كل صنف من غيره» وقدر كل عمل ثما سواه» حتتى 
يعلم مثلا قدر الحياكة من النجارة ومن غيرها من كل صناعة؛ وقدر النحارة من 
سائر الصناعات سوق الحياكة, وعلى هذا قدر القمح من الزيت» ومن غيره من 
سائر المطلوبات» فكان حفظ ذلك وتحصيله صعبا وشاقا على المتخصصء فضلا 
عن الأمي والججاهل» هذا من حانب» ومن جانب آخحر صعوبة اتفاق حاجات الناس' 


00( الغزالي» الاحياع, حدة؛ ص .5١‏ 
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قِْ نفس الوقت؛ فمن كان عنده قمح ويحتاج إلى زيت فكيف يتفق أن منداريانا 
إلى قمح؛ وهكذا كل من عنده صنف من أصناف التجارات أو يرهم 
ا 0 
وهذه الصعوبات نفسها ذكرها أبو الفضل الدمشقي في في كتابه اللإشار إلى 
محاسن التجارة:(9) 
وهذه السلبيات الى رافقت نظام المقايضةة» ولتطور الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للنان؛ فقد تقلض العمل به» وإن م ينته نهائياء فقد استمر الناس ثي 
العمل به حتى بعد اكتشاف النقود» ففي عصر النبوة ومع وحود النقود الذهبية 
والفضية» يحد أن المقايضة كانت تحتل موقعا مهما في تبادل السلع والخدمات. 
ويدل على ذلك حديث رسول الله ف الذي رواه عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله يك ((الذعب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 


والتمر بالتمر والملح بالملح مفلاً.مشل سواءٌ بسواء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصنئاف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد))2 . 


حت لاد ص ررح زرط ل در 6 3 
فكثيراً ما يرجع الناس إلى العمل بالمقايضة» عند عدم توافر التقودء أو عدم الثقة 
بهاء إذا اهتزت قيمتهاء أو انخفضت إلىدرجة كبيرة» وكما حصل في أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وف كل فترات الاضطراب النقديء بل قد تلجأ الدول في الحالات 
الطبيعية لاستخدام المقايضة في مبادلاتها الدولية؛ فقد تبادل إنتاحها من مادة ما 


بإنتاج دولة من مادة أخرى» وإن: كان ينظر إلى 3 قيمة هذه السلع بالنقود عند إجرام 
المبادلة. 


.5 ابن حعفرء الخراج» ص8‎ )١( 
. (؟) أبو الفضل الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة؛ صه‎ 
.١ هه رواه مسلم» انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» جاكاء صة‎ 
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المبحث الأول 
مرحلة استخدام النقود السلعية 

يتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: بداية التعامل بالنقود السلعية ومفهومها وأشكاها. 

المطلب الثانى:إيجابيات التعامل بالنقود السلعية وسلبياتها. 
للطلب الأول: بدإبة التعامل بالنقود السلعية ومفهوهها و أشكاهاء 

بسبب الصعوبات الى رافقت عملية المقايضة» والطرو سيا للد يدف لم تعد 
المقايضة تفي باحتياجاتهم» بل أصبحت عند مرحلة معينة. قيداً على مبادلاتهم 
بذلا من أت تكون وسيلة لتسهيلهاء وللبطء الذي يرافقهاء بدا أ الناس التفكير في , 
جمدم الصعوبات» واستحداث بديل لهذا الأسلوب» وتجنباً لمذه المصاعب 
وسّطوا مادة ثالثة أجمعوا على قبوها في مبادلاتهم هي النقود السلعية”'©. 

فالنقود اللجلئية هي عل إتارني ناش استهداتها بوصفها وسيطاً في التبادل 
وبوساطتها تقاس قيم السلع الأرى!", فإذا تعارفوا استخدام القمح مشلا سلعة. 
نقدية) فإنهم يبيعرن ما لديهم من سلع مقابل الحصول على هذه الساعة النقديةء 
ثم يشار يشترون بهذه السلعة ما يريدون من يريدون. 

ولقد تنوعت هذه النقود السلعية تنوعا كبيراً حسب اعتلاف الأمكنة والأزمئة 
والشعوب؛ وطريقة الناس ف العيش» ونوع المتتوحات الي يحصلون عليهاء ومرحلة 
التقدم المي يعيشونهاء فكانت الحجارة في مرحلة هي النقود المستعملة» ولكن لكثرتها 
لم تكن صالحة للمبادلة» وكانت الحيوانات ف مرحلة أخحرى هي وسيلة التبادلء إلا أن 
صعوبة يحزئتها وحفظظها ٠‏ رح يك يليا سانة قو خه الاسسخيا للدي 
واستخدم الناس الحبوب 5 التبادل» مثل مثل: القمح والشعير والأرز والذرة” 3 


)١(‏ شبير المعاملات المالية» ص٠‏ 5 +١‏ دفترء المسكوكات» ص/اء طيطة» عناصر علم الاقتصبادء 
ص 2١107‏ دويدار» عروس في الاقتصاد» حاء ص5 5؛ المصريء الإسلام والنقود» ص”. 

)١(‏ شبيرء المعاملات الماليقء ص١4‏ ١؛‏ يسريء دراسات في علم الاقتصادء ص88١2‏ دويدار» 
دروس في الاقتصاد ج١.‏ ص7 عوض» نخو تصور حديد لربا الفضلء بحلة الوعيء 
ص؟17. : 

(9) العاني» مبادئ الاقتصادء ص4 ١١ء‏ وافيء الاقتصاد السياسي» ص48 7ء شبيرء المعاملات 
المالية» ص١4 »١‏ الشريفء الاقتصاد, النقودء البنوك» ص 2٠١‏ عوضء حو تصور حديد لربا 


م 


وانفكن الالسننان شن لو ون لعا قا ويل إل لفاوق رايتسكيها تنتودا 
سلعية؛ وكانت البداية مع المعادن الرحيصة: مثل: الحديد والنحاس وغيرهماء ثم وصل 
إلى النقود الذهبية والفضية وهو ما سنفصله في المبحث القادم. 
اللطلب الثاني : اإليجابييات التعامل بالنقود السلعية وسلبياتها: 

كان استخدام النقود السلعية نقلة كبيرة في طريق التطور النقدي» وهي الخطوة 
الأولى المهمة في الوصول إلى مفهوم النقود» وهذه النقود تنضمن ميزات» منها: 

-١‏ لقد تحققت فيها بعض خصائص النقود بسسب متفاوته حسب الحتلاف 
المادة الي يصطلح الناس على استخدامهاء فبعض هذه النقود قابل للتجزئة إلى 
وحدات صغيرة؛ من غير أن تحدث هذه التجزئة تغييرا في قيمتها مثل الحبوب» 
وهي أيضاً ذات شكل متحانس» وتقبل الزن والحفظ لفيزات معقولة. 

؟- ومن الميزات المهمة لمذه النقود أن قيمتها السلعية لاتقل عن قيمتها 
النقدية» فسواء استخدمت نقودا أم سلعة» فهي تحتفظ بذات القيمة» إذ أن قيمتها 
ليست مستمدة من كونها وسيلة للتبادل» بل من إمكان الانتفاع بهافي 

الأول: لذاتها؛ فهي صالحة لإشباع الحاحة. 

الآخمر: كونها واسطة تبادل يمكن بها الحصول على غيرها من السلع 
والخدمات7". 

وعلى هذا فكل نقد تحققت فيه هذه الخاصيّة؛ يصئف ضمن النقود السلعية بل 
إن بعضهم قد عرف النقود السلعية من هذه الخاصية» فقالوا بأن النقود السلعية هى 
النقود الب تكون قيمتها لأغراض غير نقدية مساوية لقيمتها النقدية!؟). ْ 

ولكن مع هذه الإيجابيات» ومع هذا التطور في مفهوم المبادلة واحهت هذه 
النقود مجموعة من السلبيات والصعوبات» منها©: 

1 سرعة التلف النسبية طا.‎ - ١ 

ا ا ل ل د 

الفضلء بحلة الوعي الإسلامي» ص17”. 

.؟7١ دويدار» دروس في الاقتصاد, جلا ض57, العم النقود الإثتمانية» ص‎ )١( 
العمرء النقود الائتماتية» ص.”.‎ )١( 
.١17/ص (؟) دويدار» دروس في الاقتصاد» حداء ص77 ابن عاشورء مقاصد الشريعة»‎ 
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-١‏ صعوبة حملها ونقلها وتخزينها والتكاليف اللازمة للمحافظة عليها. 

- صعوبة تحزئة بعضهاء مثل الحيوانات. 

4- أن بعض أنواعها لا يتصف بالندرة النسبية. 

ه- أن قيمتها مختلفة باحتلاف الأزمنة والأمكنة. 

ومن هنا يتبين أن الإنسان لم يتخلص من كل صعوبات المقايضة فاندفع إلى 
التفكير والانتقال مرحلة أخرى إلى الأمام ف عملية تطوير النقود. 


وا 


المبحث الثاني 
مرحلة استخدام النقود المعدنية 


يتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: استخدام النقود المعدنية الرخيصة. 

'المطلب الثاني: استخدام النقود الذهبية والفضية. 
للطلب الأول: استخدام النقود العدنية الرخيصة: 

بسبب الصعوبات ال واحهت التقود السلعية الخالصة؛ بدا الإنسان يفكر ف 
اعتماد وسيلة نقدية عحفق قيهن للتسائس النقدية وتفلب بوساطتها على 
الصعوبات الى واحهت النقود السلعية» بأن يكون هذا الشيء باقياً لا يتلفء ومن 
السهل حفظه وادخاره؛ وسهل النقل والحملء وبمكن تحزئته إلى أجزاء صغيرة مسن 
غير أن يفقد شيئا من قيمتهء فاهتدى إلى النقود المعدنية"©. 

وقد يدأ الإنسان استخدام النقود المعدنية الرخيصة من مواد؛ مثل البرونز 
والحخديد والنحاس» وكان استخدامها قي البداية يتم بتداولمها قطعا من غير وزن 
ثابت أو شكل محدد. وبعد ذلك حولت إلى قطع صغيرة أقرب ما تككون إلى النقود 
المضروبة؛ ولكنها بقيت من غير وزن ثابت أو شكل معدد, وكان التعامل بها يتم 
وزنا لاعد” ., 

ثم تطور الأمر وأصبحت هذه المعادن تضرب بشكل محدد وبأوزان معلومة» 
وكان أول من استتخدم السكوكات المعدنية المضروبة بشكل ووزن معيئين هم 
السومريون:ء إذ استخدموا المعادن بأشكال متعددة, ولكن بأوزات معلومة ثم جاء 
من بعدهم الآشوريون ف القرنين السابع والثامن قبل الميلاد» فاستخدموا أقراصا 
معدنية دائرية الشكل؛ ذات أوزان معلومة ثابتة ولكن عقادير وقيم مختلفة". 


)0 ابن حعفر الخراجء ص" 5: شبير» المعاملات المالية. ص؟5 21 مرطان. مدحل للفكر 
الاقتصادي. ص57 ١‏ الشريف» الاقتصات النقود, البنوك» ص .٠١‏ 

2( الكرملي» النبقود العربية» ص 2.3159 دفن المسكوكات» ص .١٠١‏ 

[فنة الكرملي» النقود العربية» ص 55 1ء دف المسكوكات» ص .١٠١‏ 


إلا أن وفرة المعادن الرخيصة قد أفقدها خاصية مهمة من خصائص النقود هي 
الندرة النسبية» وهذا ما دفع الإنسان إلى البحث عن مادة أخرى يستخدمها نقوداء 
فاهتدى إلى استخدام الذهب والفضة. وتحولت النقود المعدنية الرخيصة إلى نقود 
مساعدة تستخخدم ف المبادلات الصغيرة» وتشترى بها السلع قليلة الشمن”'". وقد 
استمر استخدام هذه النقود الرخيصة إلى يومنا هذاء ويُطلق عليها اسم الفلوس. 

وكانت القيمة السلعية للهذه النقود في بداية استخدامها صباوى مع قينتينا 
النقديةع ثم انقطعت العلاقة بين القيمة السلعية والقيمة النقدية» وأصبحت قيمتها 
النقدية أكبر من قيمتها السلعية» وأصبح لا قيمة قانو نية يعطيها إياها القانوت» وإذا 
ا لحري الج اي ل ا لبد - فهذا يعني 


00 
نو 


الطلب الثاني : استخخدام النقوة الذهبية و الفضية: 


يتضمن هذا المطلب خمسة فروع: 
الفرع الأول: بداية استخخدام النقود الذهبية والفضية. 
الفرع الثاني: خصائص النقود الذهبية والفضية. 
الفرع الثالث: إيجابيات استخدام النقود الذهبية والفضية. 
الفرخ الرابع: سلبيات استخدام الوه الذهبية والفضية. 
الفرع الخامس: مقارنة. 


الفرع الأول: بداية استخدام النقود الذهبية والفضية وتطورها:. 


إن وفرة المعادن الرخيصة قد أفقدها خاصية مهمة من خصائص النقود وهي 
الندرة النسبية فبدأ أ الإنسان يبحث عن مادة أخرى بدلاً منهاء فاهتدى إلى الذهب 
والفضة واتخذهما تعدا 


)١(‏ شبير» المعاملات المالية» ص”57 »١‏ يسري» دراسات في علم الاقتصادء ص1947ء مرطان» 
. مدعل للفكر الاقتصادي» ص917١.‏ 
(؟) دويدار» دروس في الاقتصاد» ج١اء‏ ص0؟7١2‏ الشريفء الاقتصاهء التقود البنوك» ص 
١‏ العاني: مبادئ الاقتصادء ص .١١/‏ 
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وقد كانت بداية التعامل النقدي بالمعدنين بتداوهما على شكل م أو 
سبائك!" مختلفة الوزن والعيار"" وكان التعامل بهما يدم وزنا لا عذاء فتوزن في 
كل مرة كما توزن السلع المبيعة. وكات يمكن للأفراد أنفسهم أن يسكوا هذه 
التقودء ومكن للتاحر أو الأمير أن يضرب تعوده الخاصة به» ثم تطورت بعد ذلك 
إلى نقود معدودة وفرت على الناس متاعب الوزن المتكرر؛ ذلك بعد أن تدحلت 
الدولة في سكهاء فضربتها على شكل معين وأوزان معينة» وسادت في الدولة 
الواحدة عملة واحدة ثابتة الوزن والحجم والعيار» وهذه العملية تسمى ((سك 
النقود))» ومن هنا أطلق على النقود اسم المسكوكات”'. 

وتعود بداية الاختراع الفعلي للمسكوكات المصنوعة من الذهب والفضة 
والمنقوش عليها صور وكتابات معينة إلى الليديين -وهم شعب من أصل يوناني 
سكنوا المناطق الساحلية في آسيا الصغرى- ويعد ملكهم إرديس (561- 
ق.م) أول من سك نقودا معروفة في التاريخ من الذهب والفضة”. 


وقد تعلم الفرس منهم سك النقود منذ سنة 47 ق.م بعد أن غزوا آسيا 
الصغرىء ولما كانت بلاد فارس مشهورة بالفضة:» فقد جعلوها أساس عملتهم 
وسكوا منها الدراهم الفضية» أما الرومان فقد استخخدموا المسكوكات الذهبية منذ 


)١(‏ هو ما كان من الذعب غير مضروب أو مصوغء وقال بعضهم إنه يطلق على الفضة غير 
المضروبة أيضاء انظر: الفيروزآبادي؛ القاموس الخيطء ح1ء ص 2797 الفيوميء المصباح 
المبير» ص ”الاء النسفيء طلبة الطلبة» ص4 5+ الشرياصيء المعجم الاقتصادي» ص55. 

(؟) هو الذهب والفضة المصوغين على شكل قطع. 

(؟) هر النسبة الي يخلط بها الذهب أو الفضة مع غيرهما سن المعادن الرحيصة: فيقال أن عيار 
الذهب ١8‏ أو 7١‏ ... ال. 

(4) الشريفء الاقتصاد, الئقودء البنوك» ص١‏ ١كء‏ العاني» مبادئ الاقتصاد» ص7١١:‏ دويدار» 
دروس في الاقتصاد. ج١ء‏ صه 7ء محمصانيء النظرية العامة للموحبات والعقودء ص١1‏ 
المصريي لحات عن النقودء ص1117» يسريء دراسات في علم الاقتصادء ص 1517. 

(ه) دفير السكوكات؛ ص١٠‏ العاني؛ ميادئخ الاقتصادء صن7١21‏ وافي؛ الاقتصاد 
السياسي:ء ص 258 الشافعي» العملق» ص١١.‏ ا 


سنة ؛ 16 ق.م متأثرين باليونان» واتخذت الدولة الرومانية الذعمب أساسا تمتها 
ربكت بفاكرتها ويضب لسطرة ة اليونان والرومان والفرس على معظم بقاع 
ا التعامل بالذهب والفضق وأصبحا النقدين المعتكمدين بين 
الناس 


واستمر المعدنان يؤدياكن 5 إلى جنب دور النقد نقد الرليين المستتخدم ل ل المبادللات 
النقدية» إلى أن تم التحول عنهما إلى النقود الورقية ف العصر الحديث. 


.1١155ص زلوم» الأموال,‎ 2٠١ دفلء المسكوكات» ص‎ )١( 
.5 ٠١ص أبو حيب» بيع الحلي؛‎ )1( 


لذن 


الفرع الثاني: خصائص النقود الذهبية والفضية: 
استخدم الناس الذهب والفضة نقودا لفتزات طويلة؛ لما وجدوا فيهما من 

خصائص» منها!'): 

-١‏ أنهما يتمتعان بقيمة عالية» بسبب الندرة النسبية في كمياتهماء وهذا يعنى أن 

؟'- ثبات القيمة النسبية لمماء إذ كدي اجعارهعا تا كرا وهذه ميزة مهمة 
فلتذيذب قيمة التقود آثار اقتصادية سيئة» وسيب ثبات قيمتهما أن كميتهما 
عدودة ولا تغيرز فحاة تحطفططا يقيمتهما: 

؟'- قدرتهما على التحمل؛ وصعوبة تلفهماء وهذا يجعلهما أقدر من غيرهما على 
القيام بوظيفة النقود» بوصفها أداة لاختزان القيم. 

4- إمكان تجرثتهما إلى أحجام وأوزان مختلفة» وقطع صغيرة وكبيرة» للوفاء 
بالالتزامات المختلفة. 

ه- صعوبة الغش فيهماء إذ يمكن كشفه بسهولة. 

1- أن قيمتهما بوصفهما سلعة لا تختلف كثيراً عن قيمتهما القانونية بوصفهما 
وسيطا للتبادل» وهذا ما يجعلهما يحتفظان بقيمتهما حتى لو ألغي التععامل 
التقدي بهما. 
وهذه الخصائص» حد أن علماء المسلمين قد أعطوا أهمية خاصة للنقود الذهبية 

والفضية» فالغزالي يذكر أنّ من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنائير إذ بهما قوام 

الدنياء وأن الله تعالى قد حلقهما لتتداولهما الأيدي؛ ويكونا حاكمين بين الأموال 

بالعدل» وليتوسل بهما إلى سائر الأشياء؛ لأنهما عزيزان في أنفسهماء ع 


)١(‏ انظر: العاني» ميادئ الاقتصات» ص 5١١ك»‏ وافي» الاقتصاد السياسي» ص .ء د 3 شفيطة 
عناصر علم الاقتصاد. ص27 القرضاوي» فقه الزكاة ص 2579 دويدار» دررس قُِ 


الاقتصادء حاء ص4 7 ص ١16‏ أبن حعفر: الخراج» ص"4» الدمشقي» الإشارة إلى 
اسن التجارة ص 6. 
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فكأنه ملك كل 006 
الفرع الثالث: إيجابيات استخدام التقود الذهبية والفضية: 
كان لاسه ستتحدام هذة النقود إيجابيات منها: 

-١‏ باستخدام هذه النقود ‏ ل السام تن مدير التجارة تقو ريا مدان 
كان الإنسان يحمل سلعته ليبادل بها حاحاته» وما يتضمنه ذلك من مشاق 
وصعوبات» أصبحت هذه النقود تشتر ترى بها كل الحاجات» فأصبح من عنده 
سلعة يبيعها بهذه النقود» ثم يك يشتري بهذه النقود ما شاء من حاحجات فأدى 
ذلك إلى توسع التجارة ورقي امجتمعات”'). 

؟- تم التغلب بوساطتها على مشكلة القيم الكبيرة والصغيرة» بفضل قابليتها 
للتجزئة من غير أن تتأثر قيمتها'”". 

- أدى استخخدامها إلى توحيد المقياس الذي تقاس به قيم الأشياء» فأصبحت قيم 
جميع الأشياء تقاس اليهماء وهذا أدى إلى تلاق ما بحم عن أسلوب المقايضة 
وتبادل النقود السلعية من ارتباك المعامللات وعدم دقتها بسبب تعدد 
العا 3 | | 

؛- الثبات النسبي في قيمتهما أدى إلى استقرار الوضع الاقتصادي والحفاظ على 
تأدية النقود دورها يوصفها مقياسا للقيم. 

ه_- 0 إسوالد اد من الل والضماع؛ وإذا ألغي التعامل النقدي 


0( الغزالي» الإحياء» جح4ء ص١5.‏ 
)3( الصدر. اقتصادناء ص د 057 وانظر: الجزار» البنبوك 3 العالم» ص .7١‏ 
زف الصدرء اقتصادنل ص ه 7 ؟. 


هع المصدر السابق» صه ؟ 07 وانظر: واقي» الاقتصاد السياسي» صه 5 ؟. 


رضن 


الفرع الرابع: سلبيات استخدام النقود الذهبية والفضية: 
مع كل الإيجابيات السابقة للنقود الذهبية والفضية فإنه رافقها بجموعة من 
السلييات» منها: 
ليحصل مقابلها على سلعة يحتاج إليها أما في النظام الذهبي فقد انفصل 
الإنتاج عن الإستهلاك؛ وأصبح بإمكان صاحب السلعة أن ؛ يبيعها من غير أن 
يشتري مقابلها شيئاء فأصبح تحصيل النقود أمرا 20 لذاتهى وهذا أدى 
إلىنشوء الاكتناز» والريا الذي لم يكن معروفاً في نظام المقايضة» وأصبحت 
عملية المبادلة يقصد بها تحقيق الثروة واكتنازها لا تلبية الحاجة”). 


؟- أن الدول الي يتوافر فيها الذهب بكثرة أصبحت تتحكم في الرصيد النقدي 


العالمي(". 
- أن في عملية سكها شيئاً من الصعوبة والكلفة» أما طبع النقود الورقية فهو 
أسهل من ذلك. 


5- الصعوبة النسبية في حملها ونقلها وتداوطا. 

ه- أن جمود المعروض من الذهب والفضة لندرتهما أدى فْ أحيان كثيرة وبسبب 
تطور الحياة الاقتصادية إلى عدم كفايتها لمتطلبات الحياة الاقتصادية» وقد 
تحتاج الدولة في بعض الأحيان إلى كمية كبيرة من النقود لتغطية احتياجاتها 
الطارئة» ولكن في ظل النظام الذهبي لا تتمكن من ذلك بسبب قلة المخزون 
منه0. 


)١(‏ الصدرء حطوط تفصيلية» ص/اد. 
(؟) التبهاني» النظام الاقتصاديء ص7177. 
زضسة لي أنجدية علم الاقتصاد ص ٠٠١‏ 


من 


الفرع الخامس: مقارنة بين الأداء النقدي للنقود الذهبية والفضية والنقود المعدنية 
الرخيصة: 

النقود الذهبية والفضية ذاتية القيمة» ممعنى أن قيمتها مستمدة من مادتهاء أما 
النقود المعدنية الرخيصة» فهي اصطلاحية القيمة» تأحل قيمتها من القانون» وقد 
ترتب على هذا الأمر فوارق بينهما من ناحية أدائهما النقديء فالنقود المعدنية 
الرخحيصة تتغير قيمتها تغيرا كبيراء أما النقود الذحبية فتتمتع بثبات نسبي » وهذا الأمر 
أدى إلى أن النقود الذهبية والفضية تؤدي وظائفها النقدية بكفاية أكبر من الفلوس» 
وخاصة في ف ميدان المعاملاات الاأجلة, وكمخزن للقيمة!", 


.5١ يسري دراسات في علم الاقتصاد, ص5‎ )١( 


ه؟ 


المبحث الثالث 
مرحلة استخدام النقود الورقية 


يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب: 

المطلب الأول: بداية التحول من النظام الذهبي إلى النظام الورقي. 

المطلب الثانى: مراحل تطور النقود الورقية. 

المطلب الثالث: أنواع النقود الورقية. 

المطلب الرابع:إيجابيات استتخدام النقود الورقية وسلبياتها. 
المطلب الأول: بدابة التحول هن النظام الذهي إلى النظام الورقي: 

مع أن اكتشاف النقود الذهبية والفضية قد قدّم حدمة كبيرة للحياة الاقتصادية؛ 
فإنه للسلبيات الي ذكرناها وخاصة جمود المعروض منها لندرتهاء أدى إلى عدم 
كفايتها لتلبية متطلبات الحياة الاقتصادية» خخاصة في ظل اتساع نطاق المعاملات 
بسبب تطور حياة الناس» فاندفع الإنساث إلى التفكير بوسيلة جديدة لتسهيل 
ميادلاته. 

كانت كميات الذهب المستخرجة كبيرة» وكانت أحور الأيدي العاملة بسيطة» 
والأسعار مستقرة» ولكن بسبب قلة المخزون الذهي؛ توقف إنتاحه عند حد معين» 
وزاد إنتاج باقي المواد بسبب تطور الحياة الاقتصادية وهذا أدى إلى انخفاض 
الأفان» وتهديد التطور الاقتصادي؛ لأنه أدى إلى خفض أرباح المنتجين» ولتوضيح 
ذلك لنفترض أن إنتاج متر من القماش يحتاج في السابق إلى ثُماني ساعات عمل» 
وأن هذا الزمن يعادل زمن إنتاج ١‏ غم من الذهبء ولكن بعد ذلك وبسبب تطور 
وسائل الإنتاج, أصبح متر القماش يحتاج إلى 4 ساعات عملء بينما استمر وضع 
الذهب كما هو عليه بسبب الندرة؛ أي اننا أصبحنا ننتج متزي قماش مقابل ١‏ غم 
من الذهب» وهذا يعين اتخفاض سعر القماش إلى النصف مما يدفع المتتجين إما إلى 
التوقف عن الإنتاج أو حفضه للمحافظة على الأسعار”"". 

إن استمرار الارتباط بقاعدة الذهب كان يع استمرار انخفاض الأثمان عامة 
بالنسبة إليه» وهذا يؤدي إلى انخفاض الأرباح والإنتاج؛ ولما كانت الدول بحاحة 


.١ دويدار دروؤس قُِ الاقتصاتئ ج41 ص 5ه‎ )١( 


درا 


إلى زيادة الإنتاج بسبب ازدياد عدد السكان وازدياد متطلبات الحياة كان لا بد من 
الخروج على قاعدة الذهب”7" . 

وكانت بداية الحرب العالية الأولى سنة ١914‏ هي البداية الحقيقية للتعامل 
بالنقود الورقية على نطاق واسع» إذ استمر اتخاذ الذهب والفضة عملة ونقدا إفى 
قبيل الحرب»ء ثم أوقف التعامل بهما بسبب التوسع الكبير في النفقات» والحناحة 
الكبيرة إلى الإنتاج» والذي م يعد المخحزون الذهم ى قادرا على الوفاء يم وهذا أدى 

إلى انهيار قاعدة الذهب وظهور النقود الورقية الإلزامية'©. 

للطلب الثاني : مراحل تطور النقود الورقية: 

لقد مرت النقود الورقية قية يمراحل متعددة حتى وصلت إلى الصورة الحالية وفيسا 

يلي عرض هذه المراحل: 

-١‏ يقال إن أول من اكنشف النقود الورقية هم الصينيوث».ققند روى الرحالة 
للسلم ابن يفاوطة الوق التايو يئقة نه إل الصين» اد اقل الي انر 
0 لطر بطازع السلظانه واذا قرقت ار لس جا ين دار 
السكة وأبدلت بها أخرى جديدة من غير مقابل» وإذا أراد إنساث أن يشتري 
بدراهم فضية أو دنانير ذهبية» ل توحذ منه» ولم يلتفت إليه» حتى يستبدل بها 


.١57؟ص دويدراء دروس في الاقتصاد؛ جالاء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» 1 ص157» العائي» مبادئ الاقتصادء» ص؟١اء‏ ص8١‏ ١ء‏ زلوم, 
الأموال» ص7١‏ 7ء العمر» النقود الائتمانية» ص4 .١5‏ 

(؟) هو تحمّد.بن عبدالله بن محمّد بن ابراهيم الطنجي» رحالة » مؤرخ. ولد في طنحة سلنة 
؟.لاهء وتخرج منها سنة ©8؟7/ في رحلة طويلة حول العالم الإسلامي» وصل فيها إلى 
الصين» وسجل هذه الرحلة في كتابه (تحفة النظار وغرائب الأمصار في عجائب الأسفار)؛ 
واستغرقت هذه الرحلة /اعاماًء وتوف في مراكش سنة 4/الاه انظر: الزركليء الأعلام؛ 
حا ص55 الحابي» معجم الأعلام» ص١٠‏ 4/. 
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هذه التقود ثم يشتري بهذه النقود ما يريد.") 

؟ - كانت النقود الورقية قية الصينية محصورة في الصين؛ ول يأت تطور النقود الورقية 
المعاصرة منهاء بل من التقود الورقية الى بدأت الظهور عن طريق الصاغة في 
أورويا في نحو القرن السادس عشر الميلادي حيث كان الناس يلجأون إلى 
وضع الرائم بن الذحب والنقية لدي القنامة والصيار 69 ركان و , 
يعطونهم بدلاً منها صكوكاً بقيمة ودائعهمء يصرّحون فيها أن من يحمل هذا 
الصك فله كذا وكذا من الذهب وديعة عنده» وكان الصيرفي يأخذ عمولة 
معينة من المودع نظير احتفاظه بنقوده9©) 

17- عند إنشاء المصارف نقلت الفكرة؛ وأمذت تعطي الأفراد صكوكاً أو 
شهادات إيداع نظير ما يودعون لديها من نقود ذهبية أو فضية» وقد قيل: إن 
بنك (استوكهو م) في السويد أول من فتح الباب أمام تطور النقود الورقية؛ إذ 
أنه في بداية القرن السابع عشر بدأ يحرر إيصالات لعملائه بأرصدتهم فيه. 
ويضمن هذه الإيصالات أمرأ بصرف قيمتها من التقود المعدنية عند الطلب؛ 
وقد اقندت به بعد ذلك بقية البنوك الأوروبية في القرئين: الثامن عشر والتاسع 
عشر”"» وكانت هذه الأوراق تسمى ورق الببكنوت وقد عرفها قاموس 
((لاروس)) الفرنسي بأنها ورقة قابلة لدفع قيمتها عينا؟ لدى الاطلاع على 
حاملهاء ويتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية من الذهب والفضة”). 

4- كانت هذه الإيصالات ثي البداية ذات طابع شخصيء أي إنها كانت تصدر 


- 


.ال1١ ابن يطوطة: تحفة النظار» د37 ص8‎ )١( 

(؟) عوضء النقود في الإسلام؛ مجلة اضواء الشريعة: ص 570» العاني» مبادئ الاقتصادء 
ص 217١١‏ شبيرء المعاملات المالية» ص8 214 المودوديء الرباء ص4 25 كفراريء النقود 
والمصارفء ص١5؛‏ دريدا دروس في الاقتصاد, جا صلا 

(؟) دويدار» دروس ف الاقتصاد, ج١اء‏ ص/1”ء العاني» مبادئ الاقتصاد» ص١؟١.‏ 

(4) أي ذهباً أو فضة. 

(5) الحسيئ» يهجة المشتاق» ص58 آل محمود؛ الرسائل» <١اء‏ ص5١"‏ ابن بدران» العقود 
الياقوتية» ص0 ”؟. 


لان 


باسم شخص معين» فإذا أراد نقل ملكيتها لغيره يظهرها!''» ولكنها بعد ذلك 
فقدت هذه الصغة الشخصية» وصارت ملكيتها تتتقل بالمناولة من غير حاحة 
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م6- كانت هذه الإيصالاات في ل البداية ذات قيم مختلفة» حسب المبلغ الذي يودع 
لدى الصسرف أو الصبائة» وبعد ذلك أصبحت تصدر بقيم محددة وأرقام 
جسل 05" , 
- كانت المصارف ف البداية لا تصدر من الأوراق التقدية إلا بقدر رصيدها 
الذهبي والفضي المتجمع من رأس مالهاء ومن إيداعات الأقراد لديهاء ولكن لما 
وثق الناس بهذه الأوراق» وأصبحوا يتبادلونها بينهم من غير الحاحة لصرفها 
من البنوك بالنقود الذهبية والفضية ووحدت هذه المصارف أن الذزين 
يودعونها ذهبهم لا يستردون منه إلا جرعا سوا أخدث فق اسادار كياتك 
كبيرة من الأوراق النقدية من غير أن تهتم بكميات الذهمب الموجحودة لديهاء 
بل بأضعاف رصيدها الذهبي؛ وقد أسرفت بعضها في إصدارها للنقود الورقية 
غير المغطاة بحيث دلم تستطع أن تغطي طلبات الأفراد بتحويل نقودهم الورقية 
إلى ل والفضة مما أدى إلى افلاسهاء وكان من بينها بنك استكهو لم, إذ 
3 
الامعية 


- بسبب إسراف المصارف ف إصدار الأوراق النقدية من غير ضوابط» ولرغبة 


)١(‏ أي يتنازل عنها لغيره» ويسجل هذا التنازل على ظهرها. 
(؟) عوضء النقود في الإسلام: بجلة أضواء الشريعة» ص١7”؛‏ دويدار دروس في الاقتصادء 
حداء ص8”ء الشريف» الاقتصاه, النقود؛ البنوك» ص؛ 1.ء المودوديء الرباء ص4 5. 
(؟) عوضء النقود في الإسلام؛ بجلة أضواء الشريعة»؛ ص١77.‏ 
(4) عموضء النقود في الإسلام؛ محلة أضواء الشريعة» ص١77”ء‏ العاني: مبادئ الاقتصادء 
ص77١1؛‏ العمرء النقود الائتمانية» ص 2*5 الشريف», الاقتصادء التقودء البدنوك» ص6 2١‏ 
دويدار»؛ دروس في الاقتصاد جاء ص87» الحزارء البنوك في العالم» ص٠6.‏ 


5 


الدول في مشاركتها في فوائد هذا الاصدار التقديء» ولتنوع هذه الأوراق 
النقدية وتعددها حسب جهات الإصدار أدى ذلك إلى الفوضىء وتدحلت 
الحكومات وحصرت حق إصدار هذه النقود.مؤسسات خاصة خحاضعة لها 
عرفت فيما بعد بالبنوك المركزية؛ وجعلت أمر إصدار النقود خاضعا لضوابط 
وقوانين معينة تضمن تسيير عملية الإصدار با يلاثم المصلحة العليا للبلاد» وما 
يضمن أسعار هذه النقود وعدم انهيارها وبما يتفق مع القوة الاقتصادية للبلد, 
ثم فرضت هذه النقود على الناس بالقانون وأجيرتهم على التعامل بهاء وألغت 
التعامل بالتقود الذهبية والفضية) وإن كانت قد أيقت على الغطاء الذهي مل 
والتعهد بصرفها ذهباً عند طلب الأفراد"؟. 

4- بعد فترة وجحدت الحكومات نفسها في حاجة إلى أن تصدر من الأوراق 
النقدية هما يزيد على رصيدها الذهبي» بسبب التوسع في الإنفاق» وعدم قدرة 
الذهب على الوفاء باحتياجاتهاء ولعدم وجود رقابة على الدولة؛ فأخذ البنك 
المركزي يصدر الأوراق المالية موجحب قرار تصدره السلطة التنفيذية» ولو مم 
يكن مغطى بالذهب ولا بالعملات الصعبة) وبذلك تخلت عن العهد الذي 
قطعته على نفسها بإعطاء حامل الورقة النقدية ما يعادلما من الذهب متى 
طلب ذلك» فاضطرت إلى إيقاف الصرف» وصارت النقود الورقية إلزامية, لا 
تستمد قوتها من الغطاء الذهبي» بل من قوة الابراء العام الذي عنحها إياها 
قانون الدولة المصدرة لا(". 

اللطلب الثالث: أنواع النقود الورفة: 

من التسلسل الذي ذكرناه لتطور التقود الور و ان عن الفترف ان ترات 
بثلاث مراحل» كانت كل منها تمثل نوعاً من أنواع التقود الورقية حسب تغطيتها 

الذهبية» وهذه المراحل هي: 


)١(‏ عورضء النقود . الإسلام؛ بحلة أضواء الشريعة» ص١17”»‏ الشريفء الاقتصاهدء النقود. 
©" الببوك؛ صنه١.'‏ 

)١(‏ عوضء النقود في الإسلام؛ بحلة راد الشريعة» ص١77»‏ الشريفء الاقتصادء التقود» 
البنوكء صه ١غ‏ الجبزار» البتوك في العالم» ص57. 


-١‏ المرحلة الأولى: التقود الورقية النائبة: 

كانت النقود الورقية في هذه المرحلة شهادات أو صكوكا أو سندات تمثل كمية 
من الذهب أو الفضة» مودعة لدى الصائغ في البداية» أو لدى البنك في مرحلة 
ثانية؛ أو لدى البنك الركزي عندما تولت الدولة إصدارهاء وفيها عبارة تفيد أن 
هذا السند يمثل كذا من الذهب أو الفضة:» وفيه تعهد من الجهة الي أصدرته بدفع 
قيمته عند الطلب بالعملة الذهبية أو الفضية وكانت هذه الجهة تحتفظ بهذا 
الذهب أو الفضة لديهاء فإذا طلبه صاحبه أعادته إليه"2. 

ونلاحظ في هذه المرحلة أن المصرف أو الدولة لم تكن تصدر أية كمية منها إلا 
بد إيداع وضيد كاكل لابين اللعدب أن الفطية ‏ وكأنها نقود ذهبية أو فضية ' 
أحذت مظهر الصكوك الورقية ليسهل حملها ونقلهاء وكان بإمكان حاملها أن 
يستبدل بها الذهب أو الفضة وقتما يشاى وكان يكتب عليها: ((أتعهد أن أدفع 
عند الطلب مبلغ ...... الحامل هذا السند))”؟. 

وتعرف هذه المرحلة بأنها مرحلة الغطاء الذهي و الكادل وب مامه اجات 
هذه التسمية وهي النقود الورقية قية النائبة؛ أي إنها نائبة عن الذهب والفضة في 
التبادل» وتصرف بها عند الطلب وكانت تستمد قوتها في هذه المرحلة من غلنيا' 
الذهبي أو الفضي””". 

؟- المرحلة الثانية: : التقود الورقية نيقة: 


بسبب زيادة النشاط الاقتصادي الذي كان يتسع ععدل يفوق 56 ف 
الرصيد الذههي, أحذت البنوك المركزية بإصدار النقود الورقية» من غير أن تكنون 


)١(‏ كاملء مبادئ الاقتصاد السياسيء ص5١21‏ الجزار» البنوك في العالم» ص٠‏ 5ه» كفراوي» 
النقود والمصارف. ص١".‏ 

(؟) ابن بدرانء العقود الياقوتية» ص17 القرضاويء» فقه الزكاةء ص١/ا”ء‏ لسر 
دراسات ف الاقتصاد » ص5 :7١‏ شبيرء المعاملات المالية» ص58 »١‏ دويدار» دروس ف 
الاقتصاد» جحداء ص8؟. 

(؟) دويدار» ذروس في الاقتصادء اء ص55 أبو حيبء بيع الحلي.؛ ص١ه:‏ زلومء 
الأموال» ص هلا .١‏ 


ل 


مغطاة تغطية كاملة بالذهب» بل بشكل جزئي وبنسبة معينة» مع استمرار تقبل 
هذه الأوراق للتحول إلى ذهبء واستمرت نسبة التغطية الذهبية في التناقص مع 
ازدياد النشاط الاقتصادي وقلة المحزون الذهيي0". 

ركان تداول هذ لتقو يتمد على افق باجهسة الي تصدرها مركو شال 
0 '), ومن هنا حاءت تسميتها ((الوثيقة) ثيقة) 

الي يي 0 
بيدهم الصكوك الورقية يعودون إليها لصرفها بالعملة المعدنية» فأدركت أنه نه يمكنها 
أن تصدر اوزنا من غو ان تكون مغطاة تماما بالذهب أو الفضة» بل بنسبة معينة 
تقدرها حسب خبرتها في كمية الذهب الي يطلب العملاء أو المودعون صرفها مس 
الببوك, لذلك كانت تصدر 'تقودا وركية:مغطاة تفظية بدريية ئية بالذهب أو الفضة”"'. 

لقد كانت مرحلة النقود الوثيقة مرحلة أولى في التروج على النظام الذهبي؛ إذ 
إن تحول القيمة الاسمية لهذه النقود عن القيمة الحقيقية حعلها حطوة مهمة في طريق 
الوصول إلى النقود الاصطلاحية القانونية غير المغطاة» وكان الانتقال إلى الخطوة 
الثالثة» وهي النقود الورقية الإلزامية"». 
#- الموحلة الثالفة: النقود الووقية الإلزامية: 

هي أوراق نقدية تصدرها الدولة بقانون وتطرحها للتداول وهي غير مغطاة 


نهيقيا بالنهب أو الفطنةة وغير قابلة للصرف بهماء وتستمد قوتها من القانون لا 
من ذاتهاء إذ ليس لما قيمة ذاتية) وهي ورقة؛ إذا ألغت الدولة التعامل بها أصحبت 


)١(‏ يسري» دراسات في الاقتصاد. ص »5١١‏ زلومء الأموال» ص75 ١ء‏ القرضاوي» فقّسه 
الزكاة» جاء ص١٠77»‏ الشريفء الاقتصادء النقودء البنوك.» ص5١ء‏ كفراويء النقود 
والمصارف»: ص١5.‏ 

(؟)كامل؛ مبادئ الاقتصاد السياسي» ص7١21‏ زلوم؛ الأموال» ص5 .7١‏ 

(؟) دويدار» دروس في الاقتصاد, حاء ص.5. 

(5) المصدر السابق» حداء ص88. 


بت 
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)١(‏ المصدر السابق» حاداء ص“الاء شبير» المعاملات المالية» ص43 »١‏ القرضاويء فقه الزكاة, 
ص١7‏ 25 زلوم؛ الأموال» ص177١»‏ الشريف»ء الاقتصادء النقودء البنوك» ص5١.‏ 

(؟) هو مومر عقّدته الأمم المتحدة في مدينة بريقون وودز الأمريكية سنة ١546‏ اشترك فيه 
مندوبو 44 دولةء كان يقصد منه العمل لتحقيق الاستقرار النتقديء وأن لا تكون النقود 
عرضة للتقلبات العنيفة الى توثر في حركة المعاملات التجارية الدولية» وحتى لا تتزك الحرية 
لبعض الدول في تنفيض قيمة عملتها لغير سبب مشروع؛ بل لمنافسة مصنوعات البلاد 
الأحرى؛ وقد كانت امريكا هي القائد في صياغة هذا النظام النقدي الجديد وفق مصالحها 
لما كانت تتمتع به من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية كبرى في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية» وقد انتهى المؤمر إلى بجموعة قرارات منها: 

! تشكيل صندوق النقد الدولي من أموال الدول المشاركة فيهء ويهدف هذا الصندوق‎ -١ 
مساعدة الدول في المحافظة على ميزان مدفوعاتها من العجزء لمساعدتها على تحقية‎ 
52 الاستقرار لعملتها عن طريق تقديم قروض للدول الي تعاني العجز في ميزان‎ 
وقد تحكمت أمريكا بهذا الصندوق بسبب حصتها الكبيرة فيه» وكانت تعمل لتوحيه‎ 
السياسات الدانحلية والخارحية للدول من خلال الضغط عليها بقروض الصندوق.‎ 

؟- تشكيل البنك الدولي للتعمير والإنشاء الذي يعمل للمساعدة في الإنشاء والتعمير في البلا 
الأعضاءء وتقديم القروض الي تهدف إلى التنمية وزيادة القوة الإنتاحية» وقد تمتكمت 
امريكا ايضاً في هذا الصندوق وفي سياساته وقراراته بما يخدم مصالحها. 

*- ربط الدولار بالذعب بسعر هادولاراً للأونصة؛ وربط باقي العملات بالدولار» وبهذا 
يكون الدولار هو العملة الدولية في النظام» نظرا لما التزمت أمريكا من تقبل تحويل الدولار 
إلى ذعب. 
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لديها دولارات أن تستبدل بها الذعب على أساس ه“ادولاراً للأونصة(") 
الواحدة”"©: أصبح الدولار الأمريكي كالذهب تماماء وأصبح عملة احتياطية رئيسة 
في تسوية المدفوعات الدولية» وأصبح تحديد قيمة العملات الأأخحرى على أساس 
سعر صرف ثابت منسوب للدولار» ولهذا حرصت البنوك المركزية في كل العام 
على اقتتائه ضمن احتياطاتها النقدية جنب إلى جنب مع الذهعب7". 

استمر هذا النظام يعمل إلى النصف الأول من الستينيات؛ بسبب قوة الاقتصاد 
الأمريكيء ولكن بعد ذلك ولظروف مختلفة منها الحرب الفيتنامية؛ ازدادت 
المشكلات الاقتصادية الأمريكية» ومن أبرزها العجز في ميزان المدفوعات الذي 
كانت تسويه بإغراق دول العالم بالدولار الورقي الذي ليس له رصيد ذهبي» ومن 
هنا جاءت الضربة الأمريكية لهذا النظام النقدي» وبدا الشك ف الدولار» فأحذت 
دول العالم تحول مخزوناتها من الدولارات إلى ذهبء وأخحصذ الاحتياطي الأمريكي 
من الذهب بالتناقص» فبعد أن كان احنياطي التعبب في أمريكا في عام ١915٠‏ نحو 
(؟5١)‏ مليار دولار» وحجم الدولارات الورقية قية (؟1١)‏ مليار دولار» فإذا به في العام 
)١١(‏ مليار دولار من الذهبء مقابل (54) مليار دولار من التقد 


الورقي2). 


انظر: زكي؛ التضخم المستوردء ص4 27 لي» أبجدية علم الاقتصاد» ص 274 وافي» الاقتصاد 
السياسي» ص2:78 عجمية» فصول في التطور الاقتصادي» ص 27١5‏ الموسويء الاقتصاد 
النقدي» ص١١7.‏ 

)١(‏ الأونصة هي وحدة وزن إنجليزية تزن حوالي )١(‏ غراساء انظر: الكرميء المغييء 
ص555. 

)١(‏ الجزار» البنوك في العالم» ص6 4» دويدار» دروس في الاقتصادء ج١»‏ ص2155 الغاوحي 
النقد الورفيء بحلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» ص »٠١‏ الموسويء الاقتصاد 
التقدي. ص/31؟. 

(؟) الخزار» البسوك في العالم» ص١٠‏ ه؛ دزيدار» دروس في الاقتصاد جاء ص55١.‏ زكيء 
التضخم المستورد» ص4/ا» عجمية» فصول في التطور الاقتصادي» ص4١٠.‏ 

(5) زكيء التضخم المستوردء ص8/اء عجمية» فصول في التطور الاقتصادي» ص١١9.‏ 
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وبسبب هذا الوضع م وخوفاً من المزيد من الاهتزاز للدولارء وفقدان أمريكا 
لرصيدها الذهبي. ؛ اتخفذدت قراراً سنة ١‏ في عهد الرئيس نيكسونء بعدم تقبل 
الدولار للتحويل إلى ذهبء وأدى هذا القرار إلى ضربة قاصمة للدول ال 
اعتمدت على الدولار: إذآنها بعد اقاناعت ذعها واسركين التدرلار بسر 
ه*دولار للدوقية» إذا بالذهب يرتفع إلى 5٠٠‏ دولار للأوقية. 

ومن هذا التاريخ أصبح موضوع الغطاء الذهبي للنقود أمراً تاريخياً ليس له 
وجود واقعي» وأصبحت الورقة النقدية قصاصة ورقية ليس لها قيمة مادية» وهذه 
التقود الإلزامية هي المستخدمة حاليا في جميع دول العالم؛ ومعنى إلزاميتها أن الناس 
ملزمون تداوها بقوة القانون» وأن القانون قد أعطاها القوة الإبرائية الكافية مقابل 

جميع الالتزامات”". 

وبسبب هذا التعلور» احتفى النقد المسكوك من الذهب والفضة من التداول» 
ولم تعد الدول تتخذهما نقداء بل أصبحا معدنين يقَوّمان بالنقد الورقي» فقرر 
مؤتمر (جمايكا) للإصلاح النقدي الذي عقد سنة ١915‏ من جملة قراراته استبعاد 
الذهب من النظام النقدي» 27 لتقدير قيمة العملات» وتحويل الذهب إلى 
بضاعة عادية وعلى هذا الأساس د فرغ الذهب من معناه النقدي"؟. 


المطلب الرابع: لجابيات استخدام النقود الورقية الالزامية وسلبياتها: 
يتضمن هذا المطلب فرعين: 


الفرع الأول: ايجابيات استخدام النقود الورقية الإلزامية. 
الفرع الثاني: سلبيات استخخدام النقود الورقية الإلزامية. 


)١(‏ انظر: الحزار» البنوك في العالم» ص43» زكيء التضخحم المستوردء ص8 لك أنيكتسين» 
الشيطان الأصفرء ص7١٠»‏ لي» ألجدية علم الاقتصادء ص١ 2٠١‏ زلوم الأموال» ص7١27‏ 
دويدار» دروس في الاقتصادء حاء ص7 2٠١‏ الغاوحيء النقد الورقي» محلة كلية الدراسات 
العربية والإسلامية» ص4 »٠١‏ يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي» ص١١5.‏ 

(؟) أنيكين» الشيطان الأصفرء ص١57”»‏ زكيء التضخحم المستوردء ص 278 العمرء النقود 


الائتمائية» ص ه*» أبو حيب» بيع الحلي» ص .2١‏ » الموسويء الاقتصاد النقدي» ص45؟. 
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الفرع الأول: إيجابيات استخدام النقود الورقية الإلزامية: 
تمتان النقود الورقية قية الإلزامية بصورتها الحالية » .مجموعة من الإيجابيات» 

منها!'): 

-١‏ أنه ليس لها قيمة ذانية» بل تستمد قوتها وقيمتها من القمانون الذي فرضهاء 
ومن قوة الدولة الي أصدرتهاء ومن قبول الناس لماء وبهذا ظهرت فيها 
خاصية الثمنية بوضوح» وليس فيها أي معنى سلعي» فالإنسان لا يسعى إليها 
لذاتها بل لما يمكن أن يبادل بهاء ولقيمتها الشرائية. 

2 انها اقل قمة السيولة, إذ يمكنها أن تتحول مباشرة إلى سلع وخدمات يحسب 
قوتها الشرائية. 

- أنها سهلة التقل والحمل. 

4 - تقبلها للتجزئة إلى القيمة المطلوبة» وإمكان إصدارها بقيم مختلفة. 
- أنها تدر بكلفة قليلة» وليس كالنقود الذهبية الى تحتاج إلى كلفة إصدارء 
والحصول على مواد خام. | 

*- تتميز بالمرونة في الإصدار» والتحكم في عرضها على نحو يكفل مواجهة كل 
النغيرات المتوقعة على طلب التقود أما إذا كانت النقود مرتبطة بالذهب» فإن 
كمية النقود المنداولة تتوقف علئ كمية الذهب الموجودة) وقد تقل عن حاجة 
المعاملات أو تزيد» وهذا يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية» أما في ظل نظام 
النقود الورقية الإلزامية» فإنه يمكن للدولة إذا اتبعت سياسة نقدية رشيدة أن 
تقلل حجم الإصدار أو تزيده .ما يلائم احتياحات المعاملات» وما يساعد على 
الاستقرار النقدي والاقتصادي. 


الفرع الثاني : سلبيات النقود الورقية الإلزامية: 
مع أن للنتود الورقية إيجحابيات كبيرةق فإن لما سلبيات تقابلهاء ويتشكل +جصزء 


)01( العم النقود الاثتمانية) ص ١‏ - ص 8 18» العاني: مبادئ الاقتصادع ص١؟١ء‏ ص/ 5 2١‏ 
الشريف», الاقتصاد النقود» البنوك» ص ٠ه‏ ال موسري» الإصلاح النقدي» ص81 ؟. 
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من هذه السلبيات بسبب غياب السياسة النقدية السليمة» ومن أبرزها: 


0 إن النقود الورقية عملة محلية»؛ تصلخ لتغبامل داجل القطر الذي‎ -١ 
ولكن لا تقبل بسهولة في المبادلات الدولية أما النقود الذهبية فإن التعامل بها‎ 
مكن في أي دولة لقيمتها الذاتية وأن للذهب قيمة متساوية تقرييأء أما العملة‎ 
الورقية» فلكل دولة قي قيمة خاصة لعملتهاء وهذا أيضاً يخلق صعوبات و في تقدير‎ 
قيمة العملة لغرهاء وتحديد سعر صرفها!©.‎ 

؟١-‏ أن سهولة إصدار النقود الورقية قية» مكن الدول طباعة أية كمية يحتاج إليها 

منهاء وي ظل عدم وجود سياسة نقدية سليمة» وف ظل الرغبة في التوسع في. 

الإنفاق» أدى هذا الأمر إلى التضخحم وانخفاض قيمة النقود., وما حجرّه ذلك 

على العالم من مصاعب اقتصادية كبيرة!". 

ولكن يرد على هذه النقطة أن هذه السلبيات ليست ملازمة للنظام التقدي 
الورقي» بل تيع السؤراية على خائق البلطات القدية ة الي تفرط في إصدار هذه 

النقود وتحوّل إيجابيات هذا النظام إل منلياك 5 


.55٠0 كاملء مبادئ الاقتصاد السياسيء ص8١ ١ء العاني» مبادىء الاقتصاد» ص‎ )١( 

(؟) العاني. مبادئ الاقتصاذء ص47 »١1‏ الجزارء البنوك في العالم؛ ص7؟5» الموسويء الإصلاح 
النقدي صه8؟. 

() الموسويء الإصلاح النقدي» ص75. 


فت 


المبحث الرابع 
مرحلة استخدام النقود مرق أو نقود الودائع 


يتضمن هداالمبحث ثلاثة مطالب كمايلي: 

المطلب الأول: تعريف التقود المصرفية ومفهومها. 

المطلب الثاني: نشأة النقود المصرفية وتطورها. 

المطلب الثالث: العلاقة بين النقود المصرفية والورقية. 
للطلب الأول: تعريف النقود اللصرفية ومفهوهها: 

النقود المصرفية هي الودائع تحت الطلب الي تحتفظ بها المصارف في حساباتهاء 
إما من عملية إيداع نقود ورقية» أو تحويلات مصرفية أو ما تقوم المصارف بتوليده 
منهماء ويتم التصرف به عن طريق الشيكات أو بطاقات الاثتمان المختلفة”'' الي 
ظهرت مع تطور النشاط الاقتصادي7". 

ويعرفها بعض الباحثين أنها الأوراق التجارية الي تصدرها البنوك مقل: 
الشيكات” 22 ولكن الحقيقة أن الشيكات ليست نقوداء بل هي أبدال للنقود 
تسحب بوساطتها النقود من البنك» أو تضاف من حساب إلى حساب» وتنتهي 
مهمة الشيك بعد أول تسوية يدخحل بها أما التقود المصرفية أو الكتابية كما يسميها 
بعض الباحثين أو نقود الودائع كما يسميها رون فهي الوديعة نفسهاوليس 
الشيك؛ فالشيك بغير الوديعة لا يساوي شيئاً' “) وهو أقرب ما يكون إلى السند أو 


)١(‏ وذلك مثل الشيكات السياحية أو بطاقات الائتمان مثل الفيزاكارت» والماستر كارت 
وغيرها. 

(؟) يسري. دراسات في الاقتصاد» ص 2١5‏ مرطانء» مدحل للفكر الاقتصادي» ص 2١84‏ 
شبير المعاملات المالية» ص 3 4 ١ء‏ السالوسء استبدال العملات» ص"؟) حموء ماضرات في 
الاقتصاد» ص77١2‏ دويدار» دروس في الاقتصاد؛ جااء ص1 17. 

(*) شبير: المعاملات المالية» ص5 71١4‏ 

(4) السالوس» استبدال العملات: ص75: الصدرء البنك اللاربوي» ص45؛ مارشال؛ 
الاقتصاد السياسي» ص237237 دويدار» دروس في الاقتصاد: حااء ص١17.‏ 
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الصك الذي يحمل التزاماً أو ديناء لذلك يمكن أن يطبق عليه ما يطبق على سندات 
الديوث من أحكاء!". 

ويمكن تعريف التقود المصرفية أنها ((التزام من البنك دفع مبلغ معين من النقود 
الورقية لصالح ججهة معينة» بسبب إيداع حقيقي لمبلغ مماثل من النقود الورقية؛ أو 

إيداع ناشئ من عملية تحويل مصرفية))”". 

وما سبق» نرى أن للنقود المصرفية ثلاثة مصادر هي: 

-١‏ الودائع النقدية الي يضعها الأفراد لدى البنوك. 

؟- التحويلات البنكية الي يودعها الأفراد حساباتهم. 

-٠‏ ما تقوم البنوك التجارية بتوليده من نقود مصرفية من غير أن يقابلها نقود 
ورقية» بسبب اطمتنان المصارف لعدم سحب الأفراد ودائعهم: بل التصرف 
بها بوساطة الشيكات الى تحوّل بموحبها ودائعهم كتابيا في سجلات المصرف 
من حساب لآحو 0 ش 

ومما سبق يتبين لنا أن النقود المصرفية في حقيقتها ليست إلا قيدا مكتوباً في 
سجلات البنك» وليس لما وجود خارجي إلا عندما تنحول إلى نقد ورقي عند 
الطلب؛ وهي تعسبر عن وديعة أودعت لدى البنك بشكل نقد ورقي أو نقد 

مصرفي”»: ومن هنا جاءت تسمية هذه النقود النقود الكتابية» لأنها قيود محاسبية؛ 

أو نقود الودائع لأنها تعبر عن وديعة نققدية» أو النقود المصرفية؛ لأن المصارف هي 

الي تولدها. 

الطلب الثاني: نشأة النقود اللصرفية وتطورها: 
بدأ ظهور التقود المصرفية في منتصف القرن التاسع عشرء وهي امحتراع بريطاني 


)١(‏ يسريء دراسات في الاقتصاد,» ص78 ؟. 

(1) العمرء النقود الاثتمانية» ص١‏ 4. 

(9) دزيدار» دروس ف الاقتصادء» جل ص١7١.‏ 

(4) يسريء دراسات قي الاقتصادء ص 2377 الصدرء البنك اللاربوي» ص8 5. 
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بدأ عندما أحذت البنوك التجارية تعطي المودعين لديها حقا بأن يمسحبوا ودائعهم 
لديها من النقود الورقية أو المعدنية» بشيكات يسحبونها على هذه البنوك, أو ان 
يضيفوا قيمة هذه الشيكات لحسابهم أو لحساب غيرهم» وينقل المصرف الوديعة 


كن تطون الأمر اين لاحظت هذه البنوك أن قرعا سوا ع هله الودائع النقدية 
يسحب على شكل نقود ورقية أو معدنية» وأن معظم المودعين يبقون أموالهم 
داخخل البنك ولا يسحبون إلا جزءا يسيرا منها يعادل نحو 0/7 ويكي: تبان 
يضيف البنك ودائعهم النقدية الحديدة على حساباتهم في البنك دفترياء وعندما 
لاحظت البنوك ذلك؛ أدركت أنها غير مضطرة للاحتفاظ بهذه النقود كاملة 
لديهاء فأحذت تتصرف بهذه الودائع بالتمويل والإقراض مع احتفاظها مجزء منها 
بوصفه احتياطيا نقديا لمواجهة طلبات السحب» وكان تصرف البنوك بهذه الودائع 
بإقراضها عملاءهاء وفتح حسابات جارية لهم بقدر قيمة التمويل» مطمئئة إلى 
قبول الناس هذه التقود لثقتهم بالبنك» ثم يبدأ البسك التعامل مع هذا الحساب 
ابخاري كأنه وديعة جديدة» مع أنها ليست ناشئة عن إيداع نقدي حقيقي» فتؤدي 
هذه العمليات إلى مضاعفة حجم النقود الي يتعامل بها الببسك أضعاف ما يتوافر 
لديه من احتياطيات نقدية نظامية» وهذا ما يسمى توليد النقود أو نلق الودائع”". 

ولتوضيح هذه العملية نضرب امثال التالي: ش ش 

لنفتزض أن أحدهم قد أودع ميلغ ألف دينار لدى البنك» فإن البنك يحتفظط 
بالنسبة القانونية للاحتياطي النقدي ولنفترض أنها ثم يتصرف ,بلغ تمائمعة 
دينار من الألف بإقراضهاء وإن هذه المثات الثماني لا تعد نقودا مصرفية بل هي 
نقود حقيقية ورقية؛ ولكن من يقترضها لا يتصرف بها جميعها مباشرة؛ وتبين من 
الدراسة أن ٠‏ تقريبا من محموع هذه الودائع يتصرف بهاء فالبنك يستطيع أن 


)0 العاني» مبادئ الاقتصاد, ص5 27 عفر اصول الاقتصاد ح 7 ص53. 

(؟) عفرء أصول الاقتصاد. باء ص3» الشريفء الاقتصاد, النقود؛ البنوكء صره د ١ء‏ 
العمر: النقود الالتمانية, ص 25535 يسري» دراسات في الاقتصادء صْ١775؛‏ دويداره 
دروس في الاقتصاد جالاء ص7١.‏ 


يتصرف بالباقي» ومن هنا تبدأ مرحلة توليد النقود المصرفية!'". 

ومن هذا نرى أن عملية توليد النقود المصرفية تمر بمراحل:!") 

المرحلةالأولى: إيداع نقدي حقيقي من الأفراد. 

المرحلة الثانية: مرحلة مئح القروض من ودائع العملاء. 

المرحلة الثالثة: مرحلة توليد التقود المصرفية من هذه القروض 

ويلاحظ أن البنك ف أثناء عمله في توليد النقود المصرفية يهتم بأمرين”": 

الأول: تحقيق الربح الذي يدفعه إلى التوسع ف توليد النقود. 

الآخخر: الأمان الذي يوجب عايه أن يحتفظ برصيد نقدي يغطي طلبات الأضراد من 
النقود الورقية. 

وقد شهد العصر الحديث أهمية هذه النقود المصرفية أداة لتسوية الديون حتى 
أصبحت اليوم أهم وسائل الدفع» وتسوى بها معظم الالتزامات» وأصبح الشيك - 
وهو الأداة الرئيسة الي تنتقل بها ملكية هذا النوع من النقود- الوسيلة الأول 
للوفاء بالمدفوعات النقدية في معظم البلدان» ويزداد الأقبال علىالنقود المضرفية 
,عقدار تطور امجتمع؛ ففي البلدان المتقدمة نمحد أن لنقود الودائع مركز الصدارة؛ 
وتعد الأداة الرئيسة في تسوية الالتزامات”)2: ففي فرنسا كانت نسبة التقنود 
المصرفية سنة /5٠ )١370(‏ من وسائل الدفع؛ وفي عام ١81/5‏ أصحبت 
) وهي ف تزا يد مستمر حسب درجة تقدم الجتمع. 

أما طريقة تند تداول النقود المصرفية فيتم بتحويلها إلى نقود ورقية بوساطة 


)١(‏ انظر: دويدار» دروس في الاقتصاد» حا ص21772 يسريء دراسات ف الاقتصاد 
ص١‏ 77؟. 

(؟) الشريف, الاقتصادء النقود, البنوك» ص57 .١‏ 

(5) دويدار» دروس في الاقتصادء جاء ص/17١.‏ 

(4) المصدر السابق» حاء ص/77١»‏ المصريء الإسلام والنقودء ص١١.؛‏ العاني» مبادئ 
الاقتصاد ص 2١754‏ برحهء السوق النقدية» ص" #. 

(ه) برحهء السوق النقدية» ص27. 
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الشيكات؛ وف الأغلب ينقص البنك وديعة معطي الشيكء ويزيد وديعة أحذه 
دفترياء من غير استخحدام النقود الورقية؛ مع إمكان حصوله علىالنقود الورقية إن 
رغبء أما إذا كان اكاك سكا على بنك آخر فهنا تحري عملية تقاص بين 
البنكين ف غرفة المقاصة ؛ نِ البنك المركزيء الذي يجتمع فيه مندوبو البدوك يوميا 
وتسوى الحسابات بين البنوك من غير اللجوء الىاستعمال الأوراق النقدية» ولكن 
عن طريق ودائع البنوك لدى البىك المركزي بزيادة وديعة هذا البنك ونقص وديعة 
الآعرة», 
الطلب الثالث: العلاقة بين النقود الورشِّة وللصرفية: 

مما ذكرئاه سابقاً عن طريقة توليد التقود المصرفية» تبين.لنا أن النقود المصرفية في 
حقيقتها ليست إلا نقدا مكتوباً في السخلات وليس لا وجود خصارجي إلا عندما 
تتحول إلى نقد ورقي عندالطلبء وهو تنوب عن النقد الورقي ثْ جميع 
الاستخدامات”'» والبنك يلتزم لصاحب الحساب أن يحول نقوده المصرفية عند 
الطلب إلى نقود ورقية» كما كان ملتزماً في السابق تحويل نقوده الورقية إلى نقود 
معدنية؛ وكما كان البنك محكوماً في السايق بألا يصدر من التقنود الورقية إلا 
مكار معينا 4 وولاخطا سكليه من نقود معدنية؛ فإنه اليوم لا يستطيع أن يولد 
النقود المصرفية إلا بنسية معينة يفرضها عليه البنك المركزيء وملاحظاً ما لديه مسن 
ودائع بالنقود الورقية”) 

ومن هنا فإذا كان النقد الورقي في بدايته سنداً يعبر عن كمية من التقود المعدنية 
موجودة لدى البنك لصالح حامل السند فالنقد المصرثي اليوم» كمية من النقود 
الورقية موجودة لدى البنك لصالح صاحب الحساب. 

ومع هذا فإن هناك فروقا بين النقود الورقية والمصرفية» منها9): 


.١ 54 مارشالء الاقتصاد السياسي» ص178: دويدار» دروس في الاقتصاد» جاء ص؛‎ )١( 

(؟) يسريء دراسات في الاقتصاد» ص7؟؟. 

(؟) مارشالء الاقتصاد السياسي» ص77؟: برحه السوق النقدية» ص3 5» المصمري؛ الإسسلام 
والنقود» ص١١.‏ 

(4) حموء محاضرات في الاقتصادء ص17/7؛ العاني: مسادئ الاقتصاد؛ ص 2١١4‏ يسري 
دراسات في الاقتصاد» ص7515ء الصدر الينك اللاريوري» ص4886. 


5ه 


-١‏ النقود الورقية نقود إلزامية قانونية تتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزنامات أو 
الوساطة في التبادل وتتمتع بقوة إبراء قانونية في تسديد الديون والالترامات» 
أما الدقود المصرفية فهي غير إلزامية؛ ولا يجبر أحد على قبول الوفاء بهاء 
ولكنه إن قبل الوفاء بها وسجلت في حسايه؛ أصببحت كالتقود الورقية في 
هذه الوظائف. 

؟- النقود الورقية تصدرها البئوك المركزيةء أما النقود المصرفية فتصدرها بنوك 
الودائع» ولكن ضمن أسس يشرف عليها البنك المركزي. 

- النقود الورقية صورة نهائية للنقود تسوى يوساطتها الالتزامات بصورة نهائية؛ 
أما النقود المصرفية فتسوى الالتزامات بوساطتها بصورة القيود الكتابية؛ 
بزيادة وديعة آذ الشيك ونقص وديعة معطيه أو تحويلها إلى نقود ورقية. 

4- النقود الورقية تستمد قوتها وقيمتها من القسانون؛ أما النقود المصرفية» فهي 
قيود كتابية تعبر عن كمية من النقود الورقية تعود لصاحب الحسابء أي 
ليس لها وجود خخارجي الا على شكل نقود ورقية. 

ه- النقود الورقية تسوى بها الالتزامات بذاتهاء أما النقود المصرفية فعن طريق أداة 
معينة هي الشيك. 
وقد كان استخدام النقود المصرفية نقلة كبيرة في التعامل النقدي وف تطور 

النقودء وكان لاستخدامها ايجابيات متعددة» ومن هذه الإيجابيات: 

١-زيادة‏ وسائل الدفع في المجال التجاري والاقتصادي» وهذا أدى إلىاتساع 
الحركة التجارية» وتنشيط عملية التنمية'' وتوسيع حركة الاستثمار والإنتاج. 

؟ - سهولة التداول من غير الحاجة إلى ملهاء بل تتداول بالشيكات» وهذا يعسن 
سهولة الحفظ والتقل. ْ 
ومع ذلك فقد رافقها بعض السلبيات» ومن أبرزها أنه عند إساءة استخدامهاء 

باصدار كميات كبيرة منها فوق الحد المقرر الذي يتوافق مع القَوة الاقتصادية 


التضخم وما ينتج عنه من مصاعب اقتصادية متعددة. 


.8 الصدرء البنك اللاربوي» ص5‎ )١( 


إن 


الفصل الثاني 
النقود في العصر الوسلامي 
يتضمن هذا الفصل مبحثين: 
المبحث الأول: مراحل تطور النقود في العصر الإسلامي. 
المبحث الثاني: أنواع النقود المتداولة في العصر الإسلامي. 


ال مبحث الأول 
مراحل تطور النقود في العصر الإسلامي 
. يتضمن هذا الميحث مطلبين: 


المطلب الأول: النقود قبل مرحلة ضرب نقد خاص بالدولة الإسلامية. 
المطلب الثاني: النقود بعد مرحلة ضرب نقد حاص بالدولة الإسلامية. 
للطلب الأول؛ النقود قل مرحلة ضرب نقد خاص بالدولة الإسلاعية: 
يعضمن هذا المطلب ثلاثة فروع كما يلي: 
الفرع الأول: النقود عند العرب قبل الإسلام. 
الفرع الثاني : النقود في عهد البي وَل . 
الفرع الثالث: النقود في العهد الراشدي وبداية العهد الأموي. 
الفرع الأول: النقود عند العرب قبل الإسلام: 
المسألة الأولى: وسائل التبادل عند العرب قبل الإسلام: . 
استخدم العرب أكثر من وسيلة في مبادلاتهم» فقد استخدموا المقايضة”". 
وشبجعهم على استخدامها ما يلي: 
١-أنه‏ لم يكن لهم نقد خاص بهم؛ بل كانوا يستخدمون النقود الفارسية 
والرؤمانية» لذلك كانوا يلجأون إلى المقايضة لتأمين حاحاتهم. 
19- سهولة الحياة عندهمء وقلة 3 تتوع حاجاتهم؛ فكان من السهل مبادلتها ببعضهاء 
وتقدير كل نوع منها بالآخر. 
وبالإضافة إلى المقايضة» فقد استخدموا النقود السلعية في تبادلهم؛ مشل: التمر 
والقمح والشعير والحيوانات وغير ذلك؛ كما استخدموا النقود الذهبية والفضية. 


وعرفت بعض المناطق العربية قبل البعثة : شرن ساد يها رلك بعل نطاف عند رده 
فقد كان للأتباط في البتراء قود نخاصة بهم» اقتبسوها من اليونان» حيث وجد ف 


١7ص المصري» الإسلام والنقوده‎ )١( 


كم 


آثارهم دنائير ذهبية ضربها الملك النتبطي الحارث الثالث» وكتب عليها اسمه 
باليونائية ولقبه ((حب اليونان))» كما وجدت دنائير ذهبية للملكين النبطيين عبادة 
ومالك الأول» وكان للدولة التدمرية نقود خاصة بهاء إذ وحد ف الآثار نقود 
ذهبية تدمرية»؛ عليها صورة الملكة زنوبياء وأخرى عليها صورة ابنها وهب 
اللات200, 

أما قبل البعثة التبوية» فلم يكن للعرب نقود خاصة بهمء ففي العراق واليمن 
الخاضعتين للسيطرة الفارسية» كانوا يتداولون الدراهه”" الفضية الفارسية؛ وكان 
على أحد وجهيها صورة الحاكم الفارسي» وعلىالوجه الآخر دكة النار المحوسية 
الي ترمز لديانة الفرس»ء وأما في الشام ومصر اللتين كانتا خاضعتين للدولة 
الرومانية» فكانوا يتداولون الدنانير(” الذهبية الرومانية» وكان يضرب على الوجه 


." ١ص الكرملي» النقود العربية» 41: الكاشفء النقود في ديار الإسلام؛ بجلة النور»‎ )١( 

(؟) الدرهم أصله يوناني» واسمه دراماء وقيل: بل أصله فارسي» وهو نوع مسن النقد يضرب 
من الفضة» ويطلق عند العرب على معنيين: 
الأول: القطعة النقدية المقدرة بالدرهم 
الآخر: وحدة الوزن الي كانت مستخدمة عند العرب لوزن الفضةء وهي تزن بأوزان اليوم 
, اغمء والدرهم يساوي ٠,٠‏ ديتاراء انظر:الفيومي» المصباح المنيرء ص1817١ء‏ دفارء 
المسكوكات» ص737: الشرباصيء المعجم الاقتصاديء ص١ه١ء‏ القرضاويء فقه الزكاة» 
ص١‏ 85 7. 

(') الدينار أصله لاتيني من ديناريوس» وقيل: فارسي معرب وهو اسم للقطعة المضروبة من 
الذهب الي تزن مثقالاً» والدينار والمثقال في عرف الفقهاء واحد» ويطلق الديئار عندالعرب 
على معنيين ايضاً: 
الأول: القطعة النقدية المضروبة من الذهب. 
الآحر: وحدة الوزن التي كانت مستخدمة عندهم لوزن الذهبء وهي تزن بالغرامات 
غم. 
انظر: الفيوميء المصبساح المنيرء ص١١5»‏ الفيروزبادي» القاموس الغحيط؛ جاء ص١3»‏ 


لاه 


الأول لهذه الدنائير صورة الحاكم الروماني» وعلى الوجه الآخمر شارة الصليب» 
رمزا للديانة المسيحية» وأما في الجزيسرة العربية؛ فكانوا يتداولون كلا النوعين 
وكانوا يحملون هذه النقود معهم وهم عائبون من رحلاتهم التجارية إلى الشام 
ال : 

واليمن ". 


النوويء المجموع: 8 ص” ٠‏ 5غ السيوطيء الحاوي» جب١ء‏ ص”7 2٠١‏ النووي» روضة 
الطالبين» جى؟؛ ص07 1 البلاذري؛ البلدان» فتوحها وأحكامها ص١١‏ د. المقريسزيء 
النقود الإسلاميةء ص ١؟»‏ القلقشتدي صبح الأعشى» حلاء ص .5" 

)١(‏ انظر: دفير المسكوكات» صه ١ء‏ ص؛ 21 الكتاني» التراتيب الإدارية حداء ص01 4» أبو 
حيب» بيع الحلي» ص ١ه؛‏ الكاشفء التقود في ديار الإسلام؛ مجلة الدورء ص١3‏ زلوم» 
الأموال» ٠٠١‏ البلاذريء البلدان؛ فتوحها وأحكامهاء ص١٠‏ 3. 


مه 


العالة الثانية: أوزان ل كنية دارفا 


واحداء إلا أن أشهرها نوعان ل لوهم السلة ايليا كفت تزن ثمانية 


دوائق! "© وآخترهما الدراهم الطيرية””" وكانت تزن أربعة دوائق! 
أما الدينار أوالثتقال فهو وحدة الوزن الي كانوا يزنون بها الذهب وم يختلف وزن الثقال عند 


م 


)١(‏ الدراهم البغلية: نوع من الدراهم الفضية الفارسية وقيل: ميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك 
الذي ضربها وكان لقبه رأس البغل: أو إلى رحل يهودي كان يضربها كان يسمى بهذا 
الاسمء وكان يشربباق مديئة آرمية الفارسية» وكان العرب يطلقون عليها الدراهم 
التقال» لأنه١‏ كانت تزن ثمانية دوائقه وكذلك كانوا يسمونها بالوافية لهذا السيب»: وكانوا 
يطلقون عليها الدراهم السود لأنها كانت حيدة» انظر:الفيوميء المصباح المنيره ص517١»‏ 
الشرباصيء المعجم الاقتصادي» ص 2١67‏ السالوس» استبدال العسلات» ص١"‏ البهوتي» 
شرح منتهى الإرادات» جاء ص5 ٠‏ 5 التقشبدديء الدرهم الإسلامي» ص". 

(1) الدانق: كلمة فارسية الأصل وهي عبارة عسن وحدة وزن تلزن سلس درهم 
انظر:الفيروزباديء القاموس 7 حا ص2541 الشرياصيء المعجم الاقتصادي» 
ص44 .١‏ 

(5) الدراهم الطيرية: نوع من الدراهم الفضية الفارسية وقيل ميت بهذا الاسم نسية إلى المدينة 
الي كانت تضرب بها وهي طبرسنتان في بلاد فارس» وقيل نسبة إلى طبرية في فلسطين 
والأولى أصحء وكانت تزن نصف البغلية لذلك سميت بالدراهم الخفاف انظر:البهوتي» 
شرح منتهى الارادات جب١ء‏ ص7١‏ 4» الشرباصيء المعجم الاقتصادي»؛ ص١7؟)‏ 
السالوس» استبدال العملات» ص 7١‏ النقشبنديء الدرهم الإسلامي» ص". 

(4) الفيوبي» المصباح المنيرء ص191 المقريزي» النقود الإسلامية» ص 4» السيوطي, الحساوي؛ 
جاء ص١١٠ء‏ الماورديء الأحكام السلطانية» ص56 ١ء‏ النوويء الجموع؛ حدهةء 
ص٠ ٠‏ هء البهوتي» شرح منتهى الارادات» جاء ص7١‏ 8» ابن مقلح المبدعء حا 
ص7 ؛ الكتاني» الزاتيب الإدارية, <١اء‏ ص7١‏ 4» ابن قدامة» المغئي مع الشرح الكبير» 
ج؟: ص 6037 المقريزي» 'كشف الغمة» ص8 4. 1 


4ه 


العرب: إذ كان يساوي (1.1) درهماء '' وقد كان العرب في الجاهلية يتبايعون بأوزان 
اصطلحوا عليها» مثل الرطل "© 
والأوقية” والنص أو الدشر” والنواة” والدائق والقيراط”؟ والحبةا”"» وفيما يلي كشف بهذه 


(1) البلاذريء البلدان؛ فتورحها وأحكابهاء ص١١5»‏ الشربين» مغين المحتاج جاء ص 2584 
القلقشندي» صبح الأعشىء ج”؟ء ص" ١‏ 5» النووي» روضة الطالبين؛ جحاى ص/اد 27 
ابجموع» جدهء ص5 ٠.‏ دء السيوطي» الحاوي» حا ص١٠‏ القرضاويء فقه الزركاة 
جا صء 4 لا شبير: المعاملات المالية» ص45 2١‏ دفتر» المسكوكات»: ص879» زلوم, 
الأموال» ص77 .١‏ 

(؟) ويأتي بفتح الراء وكسرها وجمعه أرطال وهو معيار يوزن به ويساوي اثدٍ عشر أوقية. 
انظر:الفيروزبادي؛ القاموس المحيط: جحلاء ص745؛ الفيوميء المصباح المشير» ص :57١‏ 
المقريزي» النقود الإسلامية» ص١7.‏ 

(؟) جمعها أواقي وأواق» وهي تزن أربعين درهماً كما أجمع على ذلك أهل اللغة والفقه 
والحديث. 
انظر:الفيروزبادي؛ القاموس المحيط» ح4» ص ؛ ٠‏ 5» الفيومي» المصباح المثير» ص555؛ النوري» 
شرح صحيح مسلى جلاء ص57) الشوكاني» نيل الأوطار» جبة»؛ ص44 1ء البلاذري» 
البلدان» فتوحها وأحكامهاء ص١١1ه6.‏ 

(4) النش أو النص .معنى واحد ويساوي عشرين درهماًء وقد حاء في الحديث الشريف أن الببي 
يم لم يصدق امرأة من نسائه أكثر من ثني عشر أوقية ونش» رواه مسلم؛ انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي» جحة؛ ص 25١6‏ انظر: الفيروزباديء القاموس الخيسط؛: حل 
ص١‏ .23 الفيومي» المصباح المنيرء ص105» البلاذريء البلدان» فتوحها وأحكامهاء 
صض١١اه.‏ ش 

(5) النواة: وحدة وزن تساوي خخمسة دراهم؛ وحاء في حديث عبدالرحمن بن عوف أنه قال: 
تزوحت امرأة من الأنصار على نواة من الذعب, 

انظر:الفيوميء المصباح المنير» ص5737»: اليلاذري البلدان» فتوحها وأحكامهاء ص١١ه»‏ 
المقريزيء النقود الإسلامية» ص77؛ الشرياصيء المعجم الاقتصادي» ص4531. 


الأو زان بالغرامات!"©: 


(1) القيراط: وحدة وزن تساوي :١‏ ؟7 من الديئار وتساوي نصف دانق. 
انظر: الفيومي» المصباح المنير» ص5/8 254 الشرياصيء المعجم الاقتصادي» ص7/5”. 

(0) الحبة: وحدة وزن نسبة إلى حبة الشعيرء والدينار على أرحح الأقوال يزن 77 حبة» 
والدرهم 7,4ه حبة» انظرء الشربيئ» مغبي المحشاجء ح١ء‏ ص 785 الكتاني» التراتيب 
الإدرايق. حا ص8 437. | لبي 

)011( انظر:المقريزي» كشف الغمة) ص 4ه الخطابي» معالم السئن» حلاء ص588» الشوكاني» 
نيل الأوطارء 4 ص . ٠‏ 6 النووي» روضة الطاليينء ح4ء ص2798 الأنصاريء فح 
الوهاب؛ حب ١ء‏ ص 2٠١5‏ الفيومسيء المصباح المنير» ص 277٠١‏ ص58 4 ص5 30 
ص77 ص53 المقريزيء النقود الإسلامية القديمةء ص97» الفيروزآ باديء القاموس 
الخيط: جندلاء ص 7٠١1‏ حلا ص 7431 2745 جة؛ ص 4 ٠‏ 4» الشرياصي, المعجم 
الاقتصاديء ص44 2١‏ ص71/5» ص 44517 البلاذري» البلدان؛ فتوحها وأحكامهاء 
ص١١ه.»‏ القرضاويء فقه الزكاة جاء ص58 ”7ه اللمزار» البنوك في العالم» ص77» 
الشافعي» العملة؛ ص84. 
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الإسلابي» صضص؟". 


الجزار البدوك في العالم» ص١7‏ عوضء نمو تصور حديد لربا الفضلء مجلة الوعي 


ص 7٠٠٠١‏ القرضاوي؛ فقه الزكاة, حداء ص ١‏ 4 "0 شبير» المعامللات المالية صه 5 3 


)١(‏ الكرملي» النقود العربية, ص57 المصري» الإسلام والنقود. ص 20337 زلوم الأموال. 


متساو 


مضروبين نقودا. 


الذهب والفضة الصفة النة 
شودأ 


ية 
والتبر بل كانوا 


الوزن» بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا يفرقون بين المضروب والمسبوك 


أساس الوزن لا العد, ذلك أنها ِ تكن 


(0) 


لقد كان العرب يتعاملون بالنقود 
ية 


ملون بالجميع على أساس أنه ذهب أو فضة: أي أ 
على أي 


صورة كاناء ولم يشترطوا أن يكونا 


نهم أعطوا 


الفر ع الثاني: النقود في عهد البي وَل 
ا يد ره بامتحدا وساتل / حانن التحاري الج كارا 
مثل القمح والشعير والتمرء وتما يفل غتى ذلك القديجة الذي ره د 
0 و 0 ضير ارد 
فإذا 58 هذه الأصناف فبيعوا 200 شعتم اذا كان يدا )0 . 
و ار ار حال 0 
بالمسلمين”' بسبب انشغاله بشؤون الدعوة والجهاد" . 


ومن الأدلة على إقرار رسول الله يك لتعاملهم بتلك النقود: 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: ((الكيال مكيال 
أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة))". : 


ووجه الدلالة أن إقرار الرسول لأوزان قريش» هو إقرار لنقودهم إذ إنهم 
كانوا يتعاملون بالنقود وزنا لا عداء وكانوا يزنون الذهب بلمثقال والفضة 


.١ رواه مسلم؛ انظر:صحيح مسلم يشرح النوويء ج١١؛ ص5‎ )١( 

(؟) المقريزيء النقود الإسلامية» ص71 كشف الغمة» ص ١ه‏ ابن القيم؛ إعلام الموقعين» 
حداء ص 44 ١ء‏ ابن تيمية» الفتاوى» ١6‏ ص8 4 21 المخطابي, معالم السئن: حدلاء 
ص8 24 الكتاني» النزاتيب الإدارية» ح١ء‏ ص5١‏ 4» دفتز» المسكوكات» ص6١)‏ ص؛ 27 
ص/71 ص 70 ص4 .١٠١‏ 

(*) انظر: دفترء المسكوكات» ص 25١‏ الكاشفء النقود في ديار الإسسلام: بجلةالوعي 
الإسلامي» ص .5١‏ ْ 

(4) رواه أبو داود وسكت عنه واللفظ لهء والنسائي وابن حبان والدارقطين والبزار وصححهء 
وفال النووي هو على شرط الشيحين؛ انظسر:ستئن أبي داود بشرح عون العيود» حةء 
ص188ء ابن تيمية؛ متتقى الأخبار» جه ص07 النوويء المجموع: جدهء ص488. 
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بالدرهم. 

؟- أن المعاملات المختلفة من بيوع وزكاة وحزية وديات كانت تتم بهذه 
النقود. 

ولكن مع إقرار ألبي يلك لهذه النقود نّم أمر تداوهاء ودعا للمحافظة عليهاء 
وضبط أوزانها وهو ما سنفصله في الفصول الآتية. 


الفرع الثالث: النقود في العهد الراشديء وبداية العهد الأموي: 

استمر العمل ف عهد الخليفة الراشدي أبو بكر الصديق على نفس النظام الذي 
سار عليه رسول الله يد ولم يدحل أي تعديل على النظام النقدي”"» وسبب ذلك 
انشغاله رضي الله عنه بتوطيد أركان الدولة ومحازية المرتدين”2: وكانت هذه هي 
أولويته إضافة إلى قصر مدة سحلافته. 

وعند تولي عمر رضي الله عنه الخلافة سار في بداية حكمه على نفسس النظام 
الذي سار عليه أبو بكر الصديقء؛ وف سنة ١ه‏ بدأ إدحال بعض الكلمات 
العربية على النقود الفارسية والرومانية المتداولة» فنقش اسمه على بعض الدراهم» 
وأدحل بعض الكلمات والعبارات الإسلامية؛ مثل: بسم الله والحمد لله وما شابه 
ذلك من كلمات وإشارات إسلامية» وإن بقيت النقود المتداولة على نفس صورتها " 
الأحنبية وكانت تحمل نفس الشارات غير الإسلامية", وكانت هذه الخطوات 
البسيطة من سيدنا عمر بن الخطاب هي الخطوات الأولى في طريق ضرب نقد 


وف عهد الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهماء استمر ضرب النقود على 


.١"ص انظر:دفتر» المسكوكات»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص4". ١‏ 

(؟) المصدر السابق» ص 2*4 المقريزي» النقود الإسلامية» ص8 الكتاني» الستراتيب الإدارية» 
جحداء ص١4‏ مرطاتء الفكر الاقتصادي» ص ه4١2‏ شبيرء المعاملات المالية».ص" 2١4‏ 
المقربزي» كشف الغمةق» ص7ه. 
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نفس الطراز الذي ضربه عمر رضي الله عنه''»؛ وعندما قامت الدولة الأموية» 
استمرث على نفس النظام بإبقاء التعامل بالعملة الساسانية والبيزنطية مع"إدخال 
بعض الإشارات الإسلامية عليهاء كاسم الخلفاء؛ مع إبقاء نفس الشارات غير 
الإسلامية) مثل: صورة ة الملك الساساني: ودكة النا ر المجوسيةوصورة الور وشارة 
الصليب”©, . 


وقد تميزت هذه الفترة بأن ضرب النقود لم يكن من اختصاص ححهة محددة في 
الدولة بل كان الولاة والقادة والأمراء يضربون نقودا خاصة بهمء فقد ضرب 
الحجاج الدراهم؛ وفعل عبدا لله بن الزبير إبان حلاقته كذلك» وكتب عليها 
بالفهلوية» ((عبدا لله أمير المؤمنين)) مع إبقائها على نفس صورتها اليعاسيانية» 
وضرب أخوه مصعب دراهم خاصة كذلك» عندما كان والياً على العراق9, * 
الطالب الثاني < النفود بعد مرحلة ضرب نقد خخاص بالدولة الإسلامية: 

لما تولى الخليفة الأموي عبدالملك بسن مروان الحكيى أراد أن يوحد النقود ئ ىُْ 

جميع أرجاء الدولة بعد أن كان كل وال يضرب نقودا خاصة بهء كما أراد أن 
يستغي عن النقود غير الاسلامية» فأمر بسك التقسود الإسلامية ضمن سياسته في 
جعل مؤسسات الدولة كافة إسلامية. 

وقد قام عبد الملك يممجموعة من الإجراءات ضمن سياسته في الإضلاح 
النقدي. سنتناوطا ف الفروع التالية: 


.؟١ص التقشبئدي» الدرهم الإسلامي»‎ )١( 

(0) المقريزيء النقود الإسلامية» ص5 7؛ الكتانيء الستراتيب الإدارية» جداء ص35 ١41ء‏ 
انظر:دفتر» المسكوكات»؛ ص/71. 

() ابن حلدونء المقدمة» ص57 4» المقريزي»: كشف الغمة؛ ص58ه؛ دفترء المسكركات» 
ص1 7. 

(4) الكاشفء النقود في ديار الإسلام؛ محلةالوعي الإسلامي» ص55. , . 
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الفرع الأول: ضرب النقود الإسلامية الخالصة: 

كانت النقود في الدولة الإسلامية وحتى بداية عهد عبدالملك فارسية وبيزنطية؛ 
وقد أدحلت بعض الشارات الإسلامية عليها» فضرب عبد الملك سنة ("لاه) نقداً 
إسلاميا خالصاء خالياً من الرموز والشارات الأجنبية» ولأول مرة تخلصت الدولة 

من النقود الأجنبية'')؛ فقد ضرب دراهم فضية إسلامية جعل على أحد وجهيها 
سورة الإخلاص وعلى الوجه الآخعر شارة التوحيد وكانت تزن ستة دوانق. وكما 
ضرب دانير ذهبية إسلامية خالصة كانت تزن مثقالاً29. 

وكان سبب ضرب عبدالملك لهذه النقود رغبته في إعادة حق ضرب النقود إلى 
الدولة؛ بعد أن كان الولاة هم الذين يضربونها وهذا أدى إلى تعددها وتنوعهاء 
وليعطي الدولة الإسلامية الاستقلال الاقتصادي» ولا تبقى مرتبطة بغيرها ما دامست 
تستخدم نقودهاء ورغبته في تخليصها من الشارات غير الإسلامية”" بالإضافة 
النزاع الذي أشار إليه المورحون بين الخليفة عبد الملك والحاكم الروماني ف عصره 
حو ستنيان الثاني الذي هدد عبد الملك بوضع عبارات تسيء إلى الإإسلام على 
النقود الرومانية الي كان يتداوها المسلمون؛ فردٌ عليه عبد الملك بضرب النقود 
الإسلامية الخخنالصة7©). 
الفرع الثاني: توحيد وزن النقود الإسلامية: 

كانت الدراهم المتداولة عند العرب وثي عصر الرسول ولع مختلفة الأوزان كما 
ذكرنا سابقاء وكان هذا الأمر يخلق مشكلة في التزا م الأحكام الشرعية» مثل الزكاة 
ومقادير الأنصبة ومقادير الديات» ففي الزكاة مثلا نعلم أن نصاب زكاة الفضة 
هو مئتا درهمء فإذا عددناها من الدراهم الثقال الي تزن ثمانية دوانق» كان هذا 


)١(‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص3117» الخطابي: معالم السئن» ج؟ء ص 243 السهارنفوري» 
بذل المجهودء جم ص" ١ء‏ انظر:دفترء المسكوكات: ص5 5. 

(؟) السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص17١7؛‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» -ج”ء ص8 4 ١غ‏ المقريزي» 
النقود الإسلامية» ص47» ابن بدرانء العقود الياقوتية» ص49 ؟. 

(*) الحسييئء النقود العربية» ص7 5» الحلاق» تعريب النقودء ص١‏ ". 

(4) الحسيين» النقود العربية» صه 4» شبير: المعاملات الماليق» ص" 5 .١‏ 
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الأمر على حساب الفقير وإجحافاً لحقهء وإذا عددناها من الدراهم المثفافء الي 
تن أربعة دوانق» كان في هذا ظلم للغي» لذلك كان لا بد من ضرب الدراهم 
على وزن واحد لا يختلف. 

ولكنء هل أقر رسول الله وزناً معيناً للنقود؟ رعق الوزة امارد ؟ أم 
تركها كما كانت من غير إقرار لوزن معين؟ إن كان الأمر كذلك» وأن رسول 
الله يق لم يقر ء وزناً معيناء فمتى تم ذلك ؟ 

لقد ذهب الفقهاء والمورحون في هذه المسألة إلى أكثر من قول: 

القول الأول: :ذهب إليه غالبية الفقهاء والمورخين ورححه ابن تيميّة» ويرى أن 
رسول الله يِه لم يقر وزناً معيناء بل أقر العرب على الأوزان المختلفة الي تعاملوا 
بها وأن الذي وحد الدراهم علىوزن واحد هو ستة دوانق هم الأمويون وكان 
ذلك في عهد عبد الملك7". 

القول الثاني: وذهب إليه عدد من الفقهاء والمورحين» وقد اتفق مع القول 
الأول بأن الدراهم كانت في عهد رسول الله ييه مختلفة» وأنه 0 ذا 
معيناء ولكنهم قالوا: : أن الذي اعتمد وزث الدوانق الستة للدرهم هو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء إذْ ذإنه وجد أن الدراهم بعضها على وزن ثمانية دوائق 
وبعضها على وزن أربعة» فلتحقيق العدل وعدم الحيف على الفقير والغنيء 
اختار الوسط وهو ستة دوائق وضرب الدراهم على أساس هذا الوزك» وكان 
هذا هو الوزن الشرعي للدرهب”". 


)١(‏ أبو عبيد؛ الأموال» صه 5ه. المرداوي؛ الإتصاف؛ حلاء ص 2171١‏ ابن تيمية» الفتاوى» 
جه ١‏ ص١6‏ 1» المقريزي» النقود الإسلامية؛ ص415» النووي. اللجموع؛ حه؛ ص ٠. ٠.‏ د؛ 
النووي؛ روضة الطالبين» 5 ص57 7. الشربيني» مغين اغتاج؛ جحسااء ص 25/9 
السيوطي, الحاوي» جاء ص١ »٠١‏ ابن قدامة, المغني مع الشرح الكبيرء ج37 ص5317. 

)١(‏ الكتاني: التراتيب الإدارية » ج(اء ص7١‏ 4» ابن عابدين؛ رد اختار» حا ص7 ١21اء‏ ابن 
مودودء الاحتيار» جج١اء‏ ص١١‏ 1١هء‏ الماوردي» الأحكام السلطانية, صه 2١5‏ داماد أفندي» 
جمع الأنهرء جداء ص5 25١‏ النووني» روضة الطالبين» ح؟؛ ص51 25 الشربيي» مغني 
امحتاجء جا 2583 السيوطي» الداري: حا ص7 2٠١‏ القيوميء المصساح المثير» 
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القول الثالث: وقد حالف القولين السابقين بأن وزن الدراهم كانت مجهولة 

من النبى ينه يد بل ذهب أصحاب هذا القول إلى أن وزن الدرهم الذي اعتمده 
ول 1 ل اسلو ودر لذي فزن نا دزا وكا مناه ول 
تداولاً عند أهل مكة؛ وإن كانوا يتعاملون بأوزان أخرى» ولكن على مستوقليل؛ 
وممن رجّح هذا القول القاضي عياض" والنووي وابن نخلدون والسيوطي”". 

وقال النووي: إن الصحيح الذي يتعين اعتماده أن الدراهم زمن البي فلم كانت 
معلومة الوزن» معروفة المقدار» وهي السابقة ة إلى الفهم عند الإطلاق» وبها تتعلق 
الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية» وإن كان هناك دراهم أحرئى ذات 
أوزان مختلفة» فإن إطلاق البي هع المتعارف هو كل درهم ستة دوانق وكل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل7". | 

كما ذكر ابن خحلدون أن مقدار الدرهم والدينار كان مَقلوما ف عصر التشريع. 
ولكن لم يكن مضروبا على نفس الوزنء أي أنه كان معلوم القدر غير موجود 
العين» ذلك أنهم كانوا يتعاملون وزناً لا عدًء فمهما كان وزن الدرهم المضروب 
ختلفا فإنهم كانوا يتعاملون بالوزن» فمقدار الدرهم والديشار كان معلوماً ولكنه 


.١5؟5ص‎ 

475 هو أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض الأندلسي المالكي» ولد في سيتة سئة‎ )١( 
وعمل قاضياً فيها وعمره ه7٠ سنة» وكان إمام وقنه في الحديث وعلومه والنحو واللغة‎ 
وتاريخ العرب» توفي في مراكش سنة 44 0غ من كتبه (الشفا في شرف المصطفى)» وفيه‎ 
الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» و(ترتيب المدارك وتقريب المسالك) انظر: سير‎ 
24857 أعلام النبلاء» حء ا ص5 ١1-ص8 1 7ء ابن خخلكان؛ وفيات الأعيان؛ ج”اء ص‎ 
الجابي» معجم الأعلام» ص555.‎ 

(؟) النوويء امجموع؛ جدهء ص5:07 شرح صحيح مسلم: جبلاء ص7ه» السيوطيء 
الحاوي» حاء ص5 2٠١‏ ابن مفلحء المبدع؛ حب2ء ص 27515 الشوكاني»؛ نيل الأوطارء 
جحة؛ ص 54 ١غ‏ الخطابي» معالم السئن» جدلاء ص51» أبو الطيب أبادي» عون المعيود, 
حدة: ص88 21 ابن حلدونء المقدمة» ص*4"8. 

(7) النووي» اجموعء جه ص7١‏ 5. 
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(الديناز ا م 

والمرجح هو هذا القولءإذ لا يصح أن تكون الدراهم مجهولة زمن البي وَل وهو 
يوجب فيها الزكاة» ويحدد لهذه الزكاة نصابا معيناء ال 
يه ْ ْ 
الببي 0ه ام عم ورا ليا وهر عا لسار ا ره 
وقد أجمع أهل العصر الأول كما ذكر الرافعي”" على أن هذا هو الوزن الشرعي 
للد 0 : 

رهم 

وعلى هذا الأساس يكون الذي ا 
را ان زعلا عاد يترا نط عهة الى ال زللي ميت أبزاد أوطهما: : أنه نه محعل 
الدراهم تبله كانت لا تضرب على أسلس هذا الوزث وهو سنة دوئبق وإن كات هسنا 
الزبدر لعجن ادرب النراهم على اببانه سه ْ 


.5 ابن حلدونء المقدمة» ص 456»ء وانظر: العيار» قضايا امكاليزة ص5‎ )١( 

(1) النوويء المجموع؛ جه؛ صض507؛ شرح صحيح مسلم؛ جسلاء ص 31 ريق 
الحاوي» ح١ء‏ ص١١٠2‏ ابن مفلحء المبدع» حبى؟ء ص2777 البهوتي» شرح منتهبى 
الإرادات» جاء ص7١‏ 4. 

(1) هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي القزويبي» شيخ الشافعية في 
عصره. ولد سنة لاه ده وائتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» وتوثي في فزوين سنة 5171م 
قال ابن الصلاح: م أر في بلاد العجم مثله. من كتبه: : «فتح العزيز في شرح الوحيز» 
و«التدوين في أحبار قزوين»؛ انظر:الذهبي سير أعلام النبلاء» ج؟”ء ص57 25 الزركلي؛ 
الأعلام جحةء صه مه اللحابي» معجم الأعلام؛ ص455. 

(5) النووي؛ امجموعء جهء ص0507. الدووي» شرح صحيح 0 حا 1 
السيوطيء الحاوي» جد١اء‏ ص7 .٠١‏ 

(5) ابن حلدونء المقدمة ه ص50 4. النوويء الجموع» جه ص١0١5»‏ شرح صحيح مسلم 
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وقد كان من إيجابيات فعله هذا أنه أصبح بالإمكان التعامل بالتقود عدا لا 
وزناء وهي خحطوة مهمة في طريق تطور التعامل بالنقود. 


الفرع الثالث: اختصاص الدولة يضرب النقود: 

قبل عهد عبد الملك. كان سك النقود غير موحدء كان الترلاة وا مرا 
والقادة يسكونهاء أما في عهده فقد اتخذ دارا للضرب؛ جمع فيها الطباعين الذين 
ينقشون الدراهم؛ ومنع غيرهم من سك النقود”'2. وبهذا أصبحت هذه الوظيفة من 
مهمات الدولة؛ ويعاقب من يقوم بهذا الأمسر خمارج دار الضرب المعتمدة. وقد 
كان الأفراد يرسلون ما لديهم من ذهب أو فضة إلى دار السك لتضربها لهم على 
شكل النقود الرسمية؛ كما روي عن سعيد بن المسيب: قوله: ((إني بعفت بتبر إلى 
دمشق فضرب لي على وزن اللمثقال ف الجاهلية))". 

وقد استمرت الدولة الإسلامية في سك النقود على الطراز الإسلامي النالص» 

ففي العهد العبإسي» 3 ,العباسيون منذ سنةٍ (/1؟ ١هو‏ الدراهمم ونقشوا عليها 
0 تعالى : هقل لا أمنا م عليه أَجرا إلا المودّة في الم ين 

واستمرت هذه النقود هي النقود الرسمية المعتمدة ة في الدولة الإسلامية حتى بداية 
ل ل النقود المغشوشة والفلوس المعدنية» وهو 
ما سنتحدث عنه في المبحث التالي. 


جحلاء ص07 ابن مفلح, المبدعء جحلاء ص97؛ الكاتدهلوي؛ أوجز المسالك؛ جدهةء 
ص778» المخطابي: معالم السنن» جى؟؛ء ص55» السهارتقفوري» بذل الجهود: حل 
ص5 .١‏ 

)١(‏ الكاشفء النقود في ديار الإسلام» مخلة الوعي الإسلامي» ص54. 

(؟) عوضء النقود ِي الإسلام؛ جحلة اضواء.الشريعة» ص117؟. 

(؟) سورة الشورىء الآية 71. 

() انظر: دفتر» المسكوكات: ص615. 


المبحث الثاني 
أنواع النقود ل الإسلامي 

يتضمن هذا الجبحث خمسة مطالب: 

المطلب الأول: استخدام النقود الذهبية والفضية الخالصة. 

المطلب الثاني: استخدام النقود الذهبية والفضية المغشوشة. 

المطلب الثالث: استخدام الفلوس. 

المطلب الرابع: استحدام النقود الورقية. 

المطلب الخنامس: استتخدام النقود المصرفية. 
للطلب الأول: استخدام النقوذ الذهبية والفضية القالصة: 

كانت النقود الذهبية والفضية هي النقد المتداول عند العرب قبل الإسلام» وعند 
البعثة أقرها النبي يَيكٌ على ما كانت عليه. وأصبحت هي النقد الشرعي للدولة 
الإسلامية. 

وكان للنقود الذهبية والفضية مكانة خاصة عند المسلمين» لدرحة أن بعض 
الفقهاء عدّها النقد الوحيد للدولة الإسلامية. ومن أقوال العلماء المسلمين الي 
تظهر مكانة الذهب والفضة في النظام النقدي الإسلامي قؤل الغزاللي عمسن ل 
والفضة: أن الله حلقهما لتتداوهما الأيدي وليكونا حاكمين بين الأموال بالعدل 
وليتوصل بهما إلى سائر الأشياء؛ لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض ف 
أعيانهماء ومن ملكهما ملك كل شيء”". 

أما اين خعادوته فيذكر في مقادمتة أن الله قد لق الذعب والفضة قيمة لككل 
متمولء وهما الذيرة والقئية لأهل العالم في الغالب» وإن اقتنى سواهما في بععض 
الأحيان» فإنما هو بقصد تحصليهماء فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة.(") 

أما المقريزي فيقول: إن النقود الى تكون أنمانا للمبيعات وقيما للأعمال إنما هي 
الذهب والفضة فقطء ولا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم أنهم 
اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا خدينه نهدا غير هيا : 


.5١ص الغزالي, الإحياء» حجة؛ء‎ )١( 
."48٠١ أبن حلدون» المقدمة ص‎ 4 
(؟) المقريزي» النقود الإسلامية» ص4/.‎ 


الا 


وقد استمر استخخدام النقود الذهبية والفضية في الدولة الإسلامية حتى سقوطها. 
المطلب الثاني: استخدام النقود الذهبية والفضية الغشوشة: 

النقود المغشوشة هي نقود ذهبية أو فضية» مخلوطة بشيء من المعادن الرخيصة. 
وذلك مثل -حلظ الذهب بالنحاس أو الفضة, أو خلط الفضة بالنحاس» وقد كان 
المسلمون يطلقون اسم (الجياد)) على النقود الذهبية والفضية المخالصة؛ أما غير 
الخالصة فيسمونها المغشوشة» وهذه ثلاثة أنواع: الزيوف والنبهرححة» والستوقة”"'. 

وكان نطاق تداول النقود المغشوشة فق البداية محدوداء ثم أحذ يتسع» خاصة 
بعد أن ضربها الخليفة المتوكل رسميا”"" ولكن بقيست النقود الذهبية والفضية هي 
النقود الرسمية المعتمدة والمتداولة على نطاق كبيرء ولكن ولتطور الحياة الاقتصادية؛ 
ومحدودية عرض الذهب والفضة؛ فقد اضطرت امجتمعات الإسلامية إلى ال 
عن الذهب والفضة تدريجياً لصالح النقود المغشوشة ثم 0 

وبعد ذلك وفي زمن الدولة الإخشيدية, اتسع نطاق ضرب النتقود المغشوشة» 
وف زمن الدولة الأيوبية والمملوكية أصبحت هي العملة الرسمية للدولة: واحتفت 
النقود الذهبية والفضية, وكانت في البداية ية ثلثاها من الفضة؛ وثلثها من النحاس؛ 


)١(‏ الزيوف هي الي غالبها من النالص؛ والبعض يطلقها على كل النقود المغشوشة: أما 
التبهرحة فهي كلمة فارسية معربة تطلق على النقود الي غالبها الغش؛ والبعض يطلقها على 
التقود الي تضرب في غير دار الضرب الرسمية» أما الستوقةء فهي أيضاً كلمة فارسية معربة 
تطلق على النقود الي غاليهسا الأعظم من النحاس؛ إلا أنها مموهة بالفضة الي لا تكاد 
تنحصلء انظر:ابن عابدين» رد الحتار» حهء ص45 5؛ الفيروزيادي» القاموس المحيطء 
حال ص4 12 النسفي» طلبة الطلبة» ص/!7؟2 الشرياصي» المعجم الاقتصادي» 
ص؟5١»‏ ص١١5»‏ ص/ا١7؛‏ صلمه 4» ابن مودود: الاختيارء» جج١ء‏ ص7 21١١‏ 
الخوارزميء الكفاية» ح؛: ص455؛ ابن البزازء الفتاوى البزازية:» جف صه .٠ه‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ح؛ 7» ص97؛ ص 1١/85‏ 

(1) المقريزيء النقود الإسلامية. ص/1ه» كشف الغمةء ص31: يسريء دراسات في الاقتصادء 
ص58١»‏ العمرء النقود الائتمانية ص17»: السيوطيء الحاوي» جداء ص7١٠١.‏ 

(؟) السبهاتي» النقود في الإسلام» بحلة الحكمة؛ ص 584٠‏ 


فى 


واستمر التدهور حتى أصبح الخالص لا يز يد على العشر واستمر الخال في التدهور 
حتى حاء السلطان المملوكي المؤيد": وقام بإصلاحاته النقدية» وأعاد الاهتمام 
بالنقود الخالصة”؟' . 

ربيب اعون امنري قر ار و ا كما 
حصل في نهاية الدولة الفاطمية» بسبب استنفاده في الحروب الصليبية» رضم در 
الموجود منه على الوفاء ء بحاجحات الدولة فكان الحاكم -بقصد تحصيل المزيد من 
الذهب أو الفضة من الرعية- يلغي النقد المتداول» يقر لقوفاً حديدة تكو نسبة 
الخالص فيها قليلة؛ وهكذا تكون الدولة قد أخمذت من رعاياها كسباً غير 


0 
مشرو ع 


وقد كان لاستخدام النقود الغشوشة استخداماً غير صحيح؛ ومن غير سياسة 
نقدية حكيمة آثارٌ سيئة في الحياة الإقتصادية؛ أدت إلى ارتفاع الأسعار» والهبوط 
الفاحش ف قيمة النقود. 
الطلب الثالث: استخدام الفلوس: 

ذكرنا سابقاً أن العرب في جاهليتهم قد استخدموا الفلوس النحاسية البيزنطية» 
وإن كان ذلك محدودا. وعندما جاء الإسلام؛ استمر المسلمون في تداول هذه 
لعملة غود كتلك» حص انعم ين الحطان رهى الل نه شرب أول فين 
عربي على نفس الصورة البيزنطية» ولكن نقش عليه اسمه وذلك سنة (١ه)”).‏ 

وما يؤكد أن الفلوس كانت موجودة ومتداولة في الدؤلة الإسلامية مذ أول 


(1) هو الملك المويد شيخ بن عبدالله المحمودي؛ قدم القاهرة مملوكاً وعمره ؟١سنة؛‏ اشتراه 
تاحر رقيق اسمه محمود ونسب اليه ثم أهداه للظاهر يرقوق» فترقى في الولايات حتى استلم 
السلطنة سنة ©١8ه‏ ولد سئة 5 هلاه وتوف سنة 4 87هء ألف فيه الحافظ محمود بن أحمد 
العين «كتاب السيف المهند في سيرة الملك المويد» انظر: ابن العماد» شذرات الذهب» 
جلا ص 04١غ‏ الزركلي الأعلام» جلاء ص187ء الحابي» معجم الأعلام: ص4 57. 

(؟) العمرء النقود الاثتمانية» ص”5: النجيديء النظام النقدي المملوكي؛ ص١‏ 54» ص74 .١‏ 

(5) المقريزي» كشف الغمةء ص١1.‏ النجيديء النظام التقدي المملوكي؛ ص74 العسر» 
النقود الإثتمائية؛ ص277 يسري؛ دراسات في الإقتصاد» ص517١.‏ 

(4) انظر:دفترء المسكوكات» ص؛ .٠١‏ 


زف 


عهدهاء ما نقل من فتاوى بعض علماء التابعين في أحكام الفلوس في 50-8 ير من 
المسائل؛ فققد أفتى إبراهيم النععي”'" في حواز السلف في الفلوس» وأفتى مجاهد”) 
في أنه لا بأس بالفلس والفلسين يدأ بيد ؛ وأفنى الزهري”” في أنه يطبق على 
الفلوس شروط الصرف عند التبادل؟. 

ومع وجود الفلوس في هذه المرحلة فقيد كانت نقوداً مبساعدة تبستخدم في 
المعاملات يسيرة القيمة» ول تكن نقدا رئيسء وكانت التقود الذهبية والفضية هي 
النقد الرئيس ف الدولة الإسلامية” . 


ولكن +جحاءت فترات في الدولة الإسلامية. كثر فيها التعامل بالفلوس» وأصبحت 


)١(‏ هو إبراهيم إن يزيد بن الأسود بن عمرو الكوفء النخعيء من اكابر التابعين صلاحاً 
وصدق رواية» وحفظا للحديثء والنخحع قبيلة كبيرة في اليمن» توفي سنة 95ه»ه انظر:اسن 
علكان؛ وفيات الأعيانء ج1ء صه 7ه الذهبي» سير اعلام التبلاء» جة»؛ ص ١٠م‏ 
اللحابي» معجم الأعلام» ص ه .١‏ 

(7) هو أبو الحجاج: مجاهد بن حبير» تابعي لازم ابن عباس وعرض عليه القسرآن ثلاث مسرات 
يسأله عن كل آية كيف أنزلت وفيم أنزلت؟؛ روى عن ابن عباس وابن عمر وحابر وأبي 
سعيد الخندري وآحرين من الصحابة» ولد سئة ١ه‏ وتوف سنة 57١٠ه‏ في مكة وهو 
مولى لعبد الله بن السائبء انظر:الذهبي؛ سير اعلام النبلا» ج4»: ص46 4» الزركلي؛ 
الأعلام: حهء ص1/8؟: الحابي» معجم الأعلام؛ ص٠0‏ 5. 

(1) هو أبو بكر محمّد بن مسلم بن شهاب الزهريء تابعي كبير روى عن عدد من الصحابة 
مثل ابن عمر وأنس بن مالكء حافظ أهل زمانه نزيل الشام» أول من دون الحديث؛ ولد 
سنة .مده ومات سنة 174ء قال فيه مالك بن أنس: ((ما أدركت فقيهاً محدثاً الا واحدا 
هو الزهري»؛ وقال الثوري: مات الزهري وليس أحد أعلم بالسنة منه» انظر: الذهبي» مسير 
أعلام التبلاء» جه ص77 ابن الجوزي» صفة الصفوة» حب7ء ص 45. الحابي؛ معجم 
الأعلام» ص5/. 

(4) السيوطيء الحاوي؛ جداء ص 1١4‏ ' 

(5) العمرء النقود الإثتمانية» ص © ". 
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هى السائدة في الدولة وتنسب إليها سائر المبيعات؛ وثي القرن السابع المفجري. 
كثرت الفلوس ف أيدي الناس كثرة بالغة » حتى صارت هي التقد الغالب» وي 
عهد المماليك بالذات وفي القرنين السابع والثامن الحجريين» أصبحت هي العملة 
الرئيسة في البلاد» وكانت المرتبات والأحور تحسب بهاء وأصبحت هي قاعدة 
النقد الرئيسة ندا كانت هنودا متباعدة" "١‏ وقد ابطل الطاه برقت ق11 ييه 
(١8/اه)»‏ التعامل بالدراهم الفضية المغشوشة الي ضربها الظاهر بيبرس وأبدلها 
الفلوس النحاسية! سية') وقد بالغ سلاطين المماليك و في ضرب الفلوس مبالغة شديدة 
حت سيندت جاع بالأرظالء و1 يعد كا قية»: وقد الناس تقنهع بهاء وها أدى 
إلى حالة من التدهور النقدي الشديد. 
للعللب الرابع: استخداع النقود الورشة: 

اختلف المفكرون المسلمون فيما إذا كانت النقود الورقية الي يتعامل بها الناس 
اليوم قد عرفت في الدولة الإسلامية» فذهب بعضهم إلى الجزم بأن الدولة الإإسلامية 
لم تنعامل بالنقود الورقية””»: وذهب آخرون إلى أن المسلمين قد عرفوها وتعاملوا 
نها ابض ارا حل 191: 


)١(‏ المقريزي» كشف الغمة» ص الاء وانظر: العمرء النقود الإثتمانية ص”5» دفتره 
المسكوكات» ص/١٠١.‏ 

)١(‏ هو الملك الظاهر برقوق بن أنس بن عبدالله الجركسي العثماني, اسمه طنبغا وسماة مولاه 
برقوقاً لنتوء كان في عينيه» وهو أول سلاطين التراكسة: كان شهماء شجاعاء ذكياء وكان 
من أعظم سلاطينهم» تولي السلطنة سنة 2884 وتوفي على فراشه في القاهرة سبنة »8٠١١‏ 
رتو الشلظة يست انه عر وعمزةاععير ستاك اتلردابى العماق فتذراى اللتعنن: 
حب ص 5. السسيوطي» تاريخ الخلفاء» ص؛ . ت» القلقشسندي» مسآثر الأنافة: ح(؟. 
ص185. 

(5) الشرياصيء المعجم الاقتصادي») ص .78١‏ 

() المصري الإسلام والنقودء ص١٠.‏ 

(0) العمرء النقود الإثتمانيةء ص5 /. 


واستند القائلون بأن المسلمين لم يتعاملوا بالنقود الورقية إلى أن هذه النقود 
اخترا ع حديث لم يكن له وجود سابقاء أما القائلون يأن لسالس قاد عرفو ا 
بعض صورهاء فقّد استندوا إلى مايلي: 

-١‏ بعض الأقوال والعبارات ال صدرت عن بعض علماء المسلمين» والي 
تشير إلى إمكان استخدام مثل هذه التقود ومنها: 

أ- قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لمن حوله من المسلمين» هممت 
أن أجعل الدراهم من جلود الإبلء فقالوا له إذن لا ب بعير('"فأمسك”'". ووجه 
الدلالة في هذا القول أنه لم يمانع في اتخاذ جلود الإبل نقوداء وهي تشبه النقود 
الورقية قية في أن كليهما إذا استخدم كنقد فإن قيمته تكون اصطلاحية لا ذاتية. 

ب- قول الإمام مالك: لو أن الناس اجازوا بينهم الدلود حتى تكون لما سكة 
وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق 0 ووجه الدلالة هنا أيضاً أن الإمام 
مالكاً يرى إعطاء كل ما يقوم يوظيفة التقود أحكامهاء حتى لو كانت من الود 
أي إنه لا بمانع أيضا في اتخاذ الجلود نقوداً. 

- يقترب بعض أنواع النقود ال استخدمها المسلمون في تاريخهم من مفهوم 
النقود الورقية» ومنها: 

أ- ذكر المقريزي؛ أن أهل بغداد قد استخدموا في سنة بضع وأربعمئة الخبز 
وحدة نقدية» وأنهم كانوا يقيمونه مقام الدرهم في الإنضاق» ويشترودت به أكثر 
الأشياءء ويدفعون به الأجحور, 

ب- وذكر أيضاً أن أهل الصعيد في زمانه كانوا يستخدمون الودع في 
مبادلاتهم في :محقرات المبيعات0. 


)١(‏ أي إن الئاس سيذيحونها لاتخاذ حلودها نقوداء وهذا يودي إلى فنائها. 
(؟) البلاذريء البلدان: فتوحها وأحكامهاء ص9ه5. 

(؟) مالكء المدونة» حلاء ص١‏ 5. 

(4) المقريزي» كشف الغمة ص/7". 

(6) المصدر السابق» ص59. 


كلا 


ووجه الدلالة في هذين المثالين أن الخبز والودع فيهما نوع من الشبه مع النقود 
الورقية من ناحية انخفاض القيمة الذاتية» والاعتماد على القيمة القانونية. 

-٠‏ وقد استخدم المسلمون النقود الاعتبارية الي تنطلق في قيمتها ليس من 
ذاتهاء بل من القانون واصطلاح الناس» وهي بهذا تشبه النقود الورقية الإلزامية» 
ومن أمثلتها ما كان يسمى الدينار الجيشي والدينار الأسطولي والدرهم الفلوس 
والدراهم السوداء والدراهم المعاملة. 

أما الدينار ليشي والدينار الأسطولي فهما كما يقول القلقشندي مسمي لا 

حقيقة» بل يستخدمان في التقدير» وكان كلاهما يحدد بوساطته ما يستحقه كل 
فرد من أفراد اليش أو الأسطول من مرتب» وكانت قيمة الدينار الجيشي نحو 
)١19(‏ درهما أ ترتفع وتنخفسض! 1 فيقال مثلاً: إن مرتب اندي عشرة دنانئير 
جيشية أي مئة وثلاثون درهماء فالدينار الجيشي أو الأسطولي هو قيمة اعتبارية 
تزتب ف ذمة الدولة لصالح هذا الجندي مقابل خدمته؛ وهي بهذا تشبه النقود 
الورقية الإلزامية الى هي عبارة عن حق لحاملها يقيمتها خدمات أو سلع في ذمة 
مصدرهاء أما هي بذاتها فليس لها قيمة 

أما الدراهم السوداء» فهي كما يقول القلقشندي: أسماء على غير مسميات 
كالدنانير الجيشية» وكل درهم منها يعد ثلث درهم مغشو. غشوش7'', 

أما الدراهم الفلوس» حبني مله خجاية؟ 50 5008 
الفضية» ثم يتم الدفع بالفلوس النحاسية7”. وسيب اللجوء إلى هذه الطريقة هو 
نقص الفضة اللازمة لإصدار الدراهم؛ فلم تكن الدراهم المضروبة قادرة على تغطية 
عمليات التبادل التجاري في الدولة» فأوحدت الدولة عملة حسابية فيتم التقدير 
بالعملة الفضية والدفع بالفلوس النحاسية؟؛ وهذه الدارهم الفلوس تشبه التقود 
الورقية» وخخاصة في بدايتها عندما كانت نائبة عن الذهب أو الفضة:؛ إذ كانت 


.ه١ القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟) ص5‎ )١( 
.5٠١ (؟) القلقشندي» صبح الأعشى» حلء ص‎ 
النجيديء النظام النقدي المملوكيء ص8 21 الشافعيء العملة» ص58.‎ )6( 
النجيديء النظام النقدي المملوكيء ص85١2» الشافعي» العملة» ص518.‎ )5( 


/ا/ا 


الورقة قة النقدية تمثل مقداراً من الذهب أو الفضة» وهنا تمشل هذه الدراهم الفلوس 
مقدارا من الذهب أو القضة. 

رأنا الثراهع العاملةة وه خراهت كان ها قيمة رعية تقرضها الذولة وتسامل 
بها الناس على أساس هذه القيمة» وهي بهذا تشبه النقود القانونية اليوم'''» وقد 
استيخدمت في مصر سنة (88؟)هء وكان صرف الدينارر الذهى ى منها ب(55) 
درهماء وف سنة (1417) أصبح سعر الصرف ب(5؟) درهماً”". 

وهذه الأنواع المختلفة من النقود الاعتبارية -أي الي لا تنطلق ثي قيمتها مسن 
ذاتهاء بل من القانون- تقيرزب إلى حد كبير من مفهوم النقود الورقية. 

4- ما استخدمه المسلمون من الرقاع والصكوك في التجارة والديون والودائع؛ 
إذ كانت هذه الرقاع والصكوك تؤدي وظيفة وسائل الدفع» وتستمد قوتها من ثقة 
الناس من يصدرها"". 

ومن أمثلة هذه الرقاع والصكوك والمعاملات: 

أ- ماورد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كان يستخدم هذه الصكوك في 
تحارته الخارجية» فقد كان لا يقبل الودائع؛ ولكنه يطلب إلى المودع أن يمعلها 
قرضاً عنده» ويكتب له بذلك صكاء فكان حامل الصلك يعود إليه بعد فتزة ليسأخذ 
نقوده؛ أو يسلم هذا الك عامل الزبير في المدينة الي سيسافر إليها ويأحذ 
نقودء؟! وكا تإن ين ال بن الزير لسع من تقسيم تركة الوسر لأريع شدواك: 
بانتظار أن يأتي هؤلاء المودعون لأحذ ودائعهم: ونحن نعلم أن الصكوك كانت هي 
البداية لاستخدام النقود الورقية» كما تبين من دراستنا لتطور النقود الورقية. 

ب- ما روي أنه ف عهسد ولاية مروان بن الحكم على المدينة كان يوزع 
أعطيات الئاس من الأرزاق بالصكاك”» فأخذ الناس يتبابعون هذه الصكاك قبل أن 


.١78ص المصري» لمحات عن النقود»‎ )١( 

.١ المقريزي» كشف الغمة» ص8‎ )١( 

(؟) العمرء النقود الاثتمانية» ص" لا. 

(5) المصدر السابق» ص73 الموسوعة الفقهية الكويتية» جه ؟١؛‏ ص ت ؟. 

(©) الصك هي الورقة المكتوبة بدين» وهي هنا الورقة الي كان يكتب ولي الأمر فيها برزق من 
الطعام لمستحقه؛ فيكتب فيها أن لفلان كذا وكذا من الطعام» انظر:النووي» شرح صحيح 
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يستوفوها(')» فدخحل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله ول على مروان 
فقالا: أتحل بيع الربا يامروان؟ فقال أعوذ با لله» وكيف هذا فقالا هذه الصكوك 
تبايعها الس لل دي ربوا اوج عورا ارو يمريو بو ا جكاير امن 
ويردونها إلى أصحابها؟). 

وقد ذكر ابن بدران أن هذه الصكاك شبيهة بالنقود الورقية المتداولة بين 
لناس وأن الذين اعزضوا على بيعهاء م يعترضوا لذاتها بل لأن ذلك من باب 

بيع مالم يقبض 0 

ج- تعامل المسلمون؛ بالسّفتجة”): وإن التعامل بها بمثل بداية فكرة التعامل 
بالنقود الورقية قيةء إذ إن خامل ضَك السففحة كان يسلمة من حول إليّه-وياخد بدله 


قود 

ه- استخدم المسلمون النقود المغشوشة والفلوس» وهي نقود قيمتها الذاتية أقل 
من قيمتها النقدية» واستخدام مثل هذه النقود القانونية» هي من الأسس الي قام 
عليها تطور التقود الورقية'"©. 


مسلم ج١١3‏ ص071١.‏ 

)١( '‏ أي أنهم كانوا يبيعرن الصك بينهم عدة مرات» قبل أن يقبضوا الطعام. 

(؟) رواه مسلم ومالك» انظر:صحيح مسلم بشرح الدووي؛ ج١٠‏ ص١17:‏ موطأ مالك 
بشرح أوحز المسالك: ج١١؛‏ ص7١7.‏ 

(؟) ابن بدرانء العقود الياقوتية» ص8/١؟.‏ 

(4) لقد احتلف العلماء في حكم بيع الصكاك إلى قولين: الأول الجسواز وقال به المالكية في 
رواية» والشافعية في أصح قوليهم. والثاني المنع وروي عن زيد بن ثابت» وأبي هريرة» وهو 
القول الثاني للمالكية والشافعية» انظر:الكاندهلويء اوجز المسالك: ب ١١ء‏ ص٠5‏ 
النووي» شرح صحيح مسلمء ج١٠‏ ص١1١.‏ 

(5) السفتجة: هي الكتاب الذي يرسله المقزض لوكيله يبلد ليدفع للمقرض نظير ما أحذه منه 
ببلده انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» ها ص؟؟. 

(1) العمرء النقود الائتمانية» ص١5‏ العاني» مبادىء الاقتصاد» ص4١١»‏ دويدار» دروس في 


,78 


5- بالإضافة إلى كل ما سبق مما يعد تأسيسا لفكرة النقود الورقية؛ استخدم 
المسلمون هذه النقود بنفس صورتها الحديثة تقريباء ولكن في فترة محدودة في أثناء 
حكم سلاطين المغول للدولة الإسلامية في إيراذ, إذ نقلوا فكرة النقود الورقية 
الصينية للدولة الإسلامية» واتَخذ أحد ملوكهم نقودا ورقية من ورق التتوت أسماها 
(الجخاوع), وكانت مختومة وموقعة من السلطان ومظبوعسا عليها الشهادتان» وكان 
سيب استخخدامها الوضع اماي السيء للدولة» وخحلو خزائتها من الذهبء وقد 
استعملت هذه التقود في العراق وإيران سنة 79559ه)» حيث سحبت النقود 
الفضية والذهبية من التداول» وأنشءت دور خاصة لضرب هذه التقود الورقية"". 

وقد أدى استخدام هذه النقود في البداية إلى نهضة اقتصادية في الدولة, 
وسددت عجز الدولة, وكان طا قوة النقود الذهبية والفضية» وقوة إبراء قانونية) 
وكان التعامل بها إلزامياً كالنقود الورقية اليوم» وكان الإعدام حكم من يُزوّرهاء 
وكانت عبارة عن أجزاء ذات قيم مختلفة تبدأ من عشرة دنانير وتصل إلى ربع 
وري 0 

ومن هذا العرض هذا النوع من النقودء بحد أنه ينطبق تماما على مفهوم النقود 
الورقية الإلزامية» ولكن لكثرة ما أصدر من هذه النقودء فقدت قيمتها وثقة الناس 
بهاء وأدى هذا إلى اضطراب الأحوال» وأصبح التجار لا يقبلونها في د 
فاضطر السلظات إلى إلقاء تداوطا ونا من ثورة انامز 60, 

-٠‏ في نهاية عهد الدولة العثمانية عادت الدولة إلى تداول النقود الورقية» ففسي 
سئة (11757ه).؛ أصدرت الدولة العثمانية النقود الورقية» وكانت تسمى 


الاقتصاد حاء صه؟١.‏ 

)١(‏ الفوطي» الحوادث الجامعة» ص41/1» حوادث سنة 5937» عبد العزيز» تاريخ الدولة 
المغولية» ص87 »١‏ الحسيين؛ النقود العربية» صه ١‏ ١ء‏ العمرء النقود الاثتمانية» ص4 لا. 
(؟) الفوطي» الحوادث الخامعة» ص/4!/7» عبد العزيز» تاريخ الدولة المغولية» ص 2١854‏ 

الحسيين» النقود العربية» ص١١2‏ العمر» النقود الائتمانية» ص 4/,. 
() الفوطيء الحموادث الجامعئة» ص/4!/7» عبد العزيز» تاريخ الدولة المغوليةء ص186١»‏ 
الحسيئن» النقود العربية» ص 5 ١١غء‏ العمرء النقود الاثتمانية» ص”لا. 


(«القائمة))» وتدوولت لمدة (7؟) عاماًء وكانت ف هذه المدة تؤدي دور النقود 
الورقية في الغائلات كافة بسني الغيتسنة :8/0 انع يسبب الرينادة الكبيرة في 
إصدارهاء وهذا أدى إلى فقدان ثقة الناس بهاء ثم أعيد التعسامل بها سنة 
(79١ه)عء‏ لمدة أربع سئوات وألغيت لأنها لم تحد القبول من الناس» ثم أعيد 
التعامل بها سنة (7751١ه)‏ للمرة الثالثة» وأعلنت الدولة التداول الإحباري لماء 
واستمر تداولها إلى سقوط الخلافة العثمانية» ووقعت البلاد الإسلامية تحست 
الاستعمار» فاتخذت النظام النقدي للدول المستعمرة لهال" 
الطلب القامس : استخدام النقود اللصرفية: 
لم تود النقود المصرفية بصورتها المعاصرة بوضوح في الدولة الإسلامية: إلا أن 
بعض الشواهد والمعامللات التي كانت تنم في العهود الإسلامية» يمكن أن توصل لهذا 
انوع من اللقرد وكله بقبولاء :بل إن بعشها هو الأسلان لنداء هلع العود. 

وتستند فكرة ة التقود المصرفية إلى مسألة انقلاب الوديعة إلى قرض؛ ومسألة الإيداع 
المصرفي ولكلتيهما شواهد في التاريخ الإسلامي”") وفيما يلي أمثلة من ذلك: 

-١‏ ذكرنا في مطلب التقود الور قية أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يرفض 
الوديعة إلا إذا اتفق مع صاحبها على أنها قرض» وكان رضي الله عنه يستثمر هذه 
الوداد تع وهذه الفكرة هي عصب النظام المصري» وقد قدرت هذه الودا ع .مبلغ مليونين 
وتري البيدرخيوة و كانت لعن كبرمن الناسة حتى أ ن ابنه عبدا لله يوزع التركة 
إلا بعد أربع سنوات من وفاتها "» وم يكن هذا التمسرف فرههاً من الزبير بن الموام 
رضي الله عنه» بل كانت طريقة شائعة في العهد الإسلامي» ققد ذكر المبرواك) ف 


ء١١17ص السيد؛ التطور التاريني للأنظمة النقدية» ص95؟؛ الحسيين» النقود العربيسة»‎ )١( 
العمرء النقود الائتمائية» ص6/.‎ 

(؟) العمرء النقود الاثتمانية» ص4/. 

(") المصدر السابق»؛ ص 6/. 

(4) أبو العباس» محمّد بن يزيد, الأزدي المعروف بالمبرد؛ كان إماماً في اللغة والنحوء ولد سنة 
وتوف سبنة 187ه في بغدادء له الكثير من التصائيف والكتب انظرء الجابي: معجم 
الأعلام؛ ص :8١٠١‏ ابن لكان؛ وفيات الأعيان» ج4: ص7١251‏ الذهيبي سير الأعلام 


ام 


الكامل ((أنه افتقر رجل من الصيارفة بإلحاح الناس في أذ أمواللهم الب كانت لديه. 
وتعذر أمواله الي كانت له عند الناس))!" والمصارف اليوم تقسوم بنفس هذا العمل؛ 
فتأحذ أموال الناس وتقرضها لآحرين» وهذا هو أساس نشأة النقود المصرفية. 

- كان المسلمون يستخخدمون الصكاك المسحوبة على الصيارفة لتأدية المدفوعات 
بدلاً من الذفع النقدي» ومن أمثلة ذلك ما روي أن سيف الدولة الححمدائي جاع بغداد 
زائراً متخفياء فخحدمه بعض الناس من غير أن يعرفوه؛ فلمانهمٌ بالانصراف» كتب طم 
صكا إلى أحد الصيارفة ببغداد بألف درهمء فلما أعطوا الصيرئي الرقعة» أعطاهم ما 
فيها في الخال" . 

1٠‏ كان بعض التعامل التجاري يسم عن طريق الصرافين الذين كانوا يسددون 
الخسابات بين التجار من غير اضطرارهم إلى الدفع المباشرء ومن أمثلة ذلك: 

أ- ما ذكره الرحالة الفارسي ناصر حسرو”" في القرن الخامس المجري وهو 
يتحدث عن الوضع التجاري في مدينة البصرة في زمنه أن صاحب المال كان يودعه 
لدى الصراف ويأحذ مقابله صكاء ثم يشتري بهذا الصك ما شاء؛ ويحول الشنمن على 
الصرافء ولا يستخخدم شيئاً من النقود غير هذا الصك طاما يقيم في المدينة ع 0 
الصك هو أشبه ما يكون يبطاقات الائتمان المختلفة التي هي آخخر ابتكارات المصارف 
اليوم» وذكر أيضا أنه تسلّم صكا من تاجر بأسوان بخمسة آلاف درهم إلى وكيله في 
مدينة أخرى ليتسلمه منه؛ وكان ف الصك ((أعط ناصراً كل ما يطابه وقد الحمساب 
عليه))0 . 


التبلاء» جلا1ء صكلاه. 

.5 المبردء الكامل» حاء صل8ه‎ )١( 

.١٠١ أمينء ظهر الإسلامء جداء ص8‎ )١( 

(؟) هو مسرو بن حارث بن عيسى بن حسن الأصبهاني المعروف يناصر خسروء توفي سنة 
١ه‏ صوثي شاعر رحالة؛ انظر: حاحي خليفة» كشف الظنون؛» جده» صه 5”4. . 

(5) العمرء التقود الإثتمانية؛ ص87. 

(د) انظر: أمين» ظهر الإسلام» داء ص47 7. 


7م 


ب- وروى ابن حوقل ' أنه رأى كا باثتين وأزبعق الق ديار ناجو نا يدل 
اعتيادهم المعامللات التجارية 05 الصكوك, وكان ل مقام 
البنوك0©. 

جح- ما ذكره الونشريسي” "اين ارلا لوانت موجودة عند التجار 
في زمانه أن أصحاب الغلات من كتان وقطن وزييت ؤزأصحاب المحلات والخرف. 
كانوا يدفعون غلاتهم من الدراهم إلى الصيارفة: وكان هؤلاء الصيارفة يسجلونها 
اللي وكا عن اكياية جار صرت الار اقم إن دنائير» وكان هؤلاء التجار 
والحرفيون اوت سن 0 0 الفمارفة لوستوذرا متنه 
مقام الببك 00 وكان 0 العمل مقايل الرين اللي علطا م عملية 
الصرافة. 

4- لكثرة الأعمال التجارية وصعوبة نقل الأموال وخطورتها عرف السلمون 


)١(‏ هو محمد بن علي بن حوقل البغدادي, مورخ معروف, ورحالة جغرافي» سافر إلى الأندلس 
وتوق فيها سنة ٠ه‏ وقيل سنة 517ام» من كتبه «المسالك والممالك»؛ انظر: حاحي 
حليفة» كشف الظنون ح”» ص47» كحالة؛ معصم المولفين» جلاء ص8١‏ ه. 

(؟) أمين» حلاء ص47 7. 

(5) أحمد بن يحبى بن عحمّد الونشريسي التلمساني» فقيه مالكي: ولد سنة 8784» وتوف سنة 
4 وسن كتبه المعيار المعرب عن فتاوي علماء أفريقيا والأندلس وبلاد المغرب» 
انظر:الزركليء الأعلام» جداء ص55 1. الجابي» معجم الأعلام؛ ص84. 

(4) الونشريسيء المعيار المعرب» حاء ص5٠‏ وقد احتلف فقهاء المالكية في حكم هذه 
المعاملة» فذهب بعضهم إلى منعها بسبب شبهة الرباء إذ أن هذه المعاملة -الصرف- تثم من 
غير قبضء لأن هولاء الصيارفة يتعاملون بما ليس لهم من مال» ومال الغير لا يصح التععامل 
به إلا بإذنه» أما من أحازه فقد قال بأن صاحب المال لا يستحق عين ما في أيدي الصيارفة» 
وإنما مقدارهء لذا فلا ضير في التصرف فيه وممن أحاز هذه المعائلة من المالكية ابن القاسمء 
انظر: الونشريسيء المعيار المعرب» ح”؛ ص9 .8١‏ 


م 


الحوالات المالية وسموها (السفتجة)!'©» وهذه أيضاً من الأسس الي نشأ عليها النظام الصرئي 
والتقود الصرفية. 

لقد كانت هذه الممارسات بدايات حقيقية لتطور فكرة النقود المصرفية» وقد ذكر 
:بعض المستشرقين بعد أن اطلع على مثل هذه الممارسات في العالم الإسلامي انه من 
الفابت انتشار أنواع بالغة التعقيد من الائتمان والصيرفة في العالم الإسلامي قبل حدوث 
التطور الاثتماني الأوروبي نحو ثلاثة أو أربعة قرون على الأقل!". 


.7541 أمين» ظهر الإسلام؛ جلاء ص‎ )١( 
.١ (؟) بودفتش» مؤسسات الائتمان والأعمال المصرفية» بحلة المسلم المعاصرء ص47‎ 
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الباب لاني 
مفهوم النقدية في الإسلام 
يتضمن هذا الباب خمسة فصول كمايلي: 
الفصل الأول:النقود في القرآن والسئة. 
الفصل الثاني: علة الربا في النقود. 
الفصل الثالث: النقود بين الحصر والإصطلاح. 
الفصل الرابع: تكييف النقود الورقية والمصرفية ومنيتها. 


الفصل الأول 
النقود ف القرآن والسئة 
يتضمن هذا الفصل مبحفين: 
المبحث الأول: النقود في القرآن. 
المبحث الغاني: النقود في السنة. 


المبحث الأول 
النقود في القرآن الكريم 

يتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: وظائف النقود في القرآن. 

. المطلب ,الثإني: المحافظة على النقود في القرآن. 
الطلب الأول: وظائف النقود ف الفرآن+ 

ورد ذكر النقود في القرآن الكريم غير مرة» وبغير لفظ؛ فقد ورد لفظ الدينار 
والدرهم والذهب والفضة والورق. 

أما لنظ الدرهمء فقد ذكر مرة واحدة في قوله تعالى عن سيدنا يوسف عليه 
السلام: ع ا 0 الأية قد ذكرت 
الدرهم وحدة نقدية» وأشارت إلى وظيفتين من وظائف التقود أ ولاهما: أن النقرد. 
حي وسلةالبادل”" وفيها إشارة أياً إل أن التعامل ينهم ي التقود كدان بالعدد 
لا بالوزن” "» وهي مرحلة متقدمة في التعامل بالنقود. 

أما لِفْظٍ الدييار» فقد ذكر مرة وابحدة أيضاء في قوله تعإلى: 7 د آمل الككّاب 
من إن تمت شيطار نوه إليِك ومنهُم من إن تممه بلويها اموه نك انا 
م دست عَليْهِ قاما 2 فتمَحدٌ أن الآية قد ذكرت الديتّار وحّدة” نقدّية مخصوصة 
لقياس القيم ونيا إقارة ! ل اينار بوضفه ستحووعا للقزمة: وهي الوظيفة الثالنة 
لقره ولأنه نفل القيمة وهو مستودعها ناياضا اللا إل عفظله وديعة , 

أما الذهب والفضة وهما النقود الى كان الناس يتعاملرن بهما وقت التنزيل؛ 
فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم غير مرة؛ إذ ورد ذكر الذهب في ثمانية مواضع 


٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي» ص917١1.‏ 
(؟) ابن العربي» أحكام القرآن» ج؟ء ص5 .٠١‏ 
(4) سورة آل عمران: الآية: هلا. 

(5) يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي» ص557١.‏ 
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ننه اقول تعيال : ا 201 4 الذهب والقصمّة ولي تمْمَوبهًا في سّبيل الله 
فبَشّرْهُمْ سَدَابٍ ألبر»' 7 كفي هذه الآية إشارة إل التعما والقضة ير صفهينا 
ويك نقديةة وال وطيفة التقود بوصفها مستودعاً للقيمة» ولذلك يكنزها الناس» 

وف هذه الآية أيضا منع من تعطيل التقود عن أداء دورها بكنزها وعدم إخراجها 
ارق 

ويذ كر معي زكر لطا ةن سدع لقف رالا 1د بين 
سماث ئر الأموال؛ لأنهما قي الأموال وأثمانهاء ومن حصل عليهما يمكنه أن يحصل 
على سائر أحناس الأموال؛ فبوساطتهما يمكنه الحصول على كل حاجاته”". 

ويه |إشارة ثانية للذهي ووظيفته النقدية يقول تعالي: :ان الزين كنروا وُمَائا 
وَهُمْ كنا فلن ثعبل مِنْ أَحَدِهِم مَلْهُ الارْض ذهًا ولو افتدى بد” "© إذ نحد فيها 
إشارة إلى اعتماد الذهعب كوحدة” نشديق وإ وظيفته وسيلة للتبادل. 

.أما الفضة؛ فق ورم ذ كرهرست ت مرإنتو,منها قوله تيعالى: «زر اتن 1 
الشَّهُوَاتِ من النساء وَاليينَ والقناطير المقبطرة من الذهّب لف0143 وفيها 
إشارة إلى وظيفة النشود بوصفها مسّتودعا للقيمة» فيحرص الناس على جمعها 
واقتنائهاء كيما ججاءيذ كر,الفضة بيفظ الورقرق قولء تعبإلى علي لسائر أصجابر 
الكيهني: طاسوا أحَدكم بور وَر3 | هَذِه إلى الموسة فلينظر أها أزكى طماما 
فلباتكم بر ق ع8" واوّرق هو الفضّه الضروبة نود ل وي هذه الآية 
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إشارة أيضنا إِلّ وظيفة النقود يوصفها وحدة للتبادل ومقياسا للقيم. . 


.84 سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

(؟) أبو حيان» البحر المخيط جه ص؟١5.‏ 
(؟') سورة آل عمران, الأية: .4١‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .١5‏ 

(ه) سورة الكهف» الآية: .١9‏ 

(5) المصريء نحات عن النقودء ص ١*4‏ 
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للطلب الثاني ؟ الحافظة على الدقود فى القرآنا: 

دعا القرآن الكريم للمحافظة على النقود» وعدم إفسادها يْرٍ غير موضييع» فقيد 
يقال تعالى حكارة عن برع جعي عليه الينام «قالوا بو مه معي أَصَلاانَ امرك دان 
نلك مَا نتبد عاناؤنا أو أن نل في أثوالنا ا ما نشاف وقد ذكر يعض 
الفسرين أن الذين كانا يفعلون في أمواهم ونهوا عته هو قرضهم للدينار والدرهم 
-بأن يأذوا من أطرافها لينقص وزنها بقصد غشها-» إذ أنهم كانوا يتداولون 
التقود عدا لا وزناء وممن قال بهذا التفسير عمر وعثمان وابن مسعود وأسي بن 
كاشب و سعيك زو المسيب م وعطاء بن رباح والثوري'" ومالك!". 

وها العنى فسه ذهبو يه بي تفسر قول تعاى'ف وكان يي الوة تع ع 
رهط : نفسد ون في لض ولا تصيلحون 4" إذ: فس النضياة هنا بأنهى كا 
يكسرون الدراهم والينائير” 5 ونفس الشيء ورد في قوله تعالى ل 
في الارض بعد إِصَلاحِها4"". قالوا: الفساد هنا هو قطِع الدراهم والدنائير"". 


.41/ سورة هو الآية:‎ )١( 

(1)أبو عبدالله» سفيان بن سعيد البوري الكويء ولد سنة 41 وتوفي في البصرة سنة 2151١‏ 
أدراة سموعة بن اانا بف وروي عنيية لله نتن الي الجامع الكبير: الجامع الصغيرء 
الفرائضء انظر: ابن لخوزيء» صفة الصفوةء ج؟» ص917» حاحي نحليفة» كشف الظنئون» 
جه ص 0781 كحالة؛ معجم المولفين» جداء ص ١/الا.‏ 

(؟) اين العربي: أحكام القرآنء حا؛ ص714١٠2‏ أبو حيان؛ البجر اللحيط: حب": ص 21517 
الطبري» حامع البيان» ج١١؛‏ ص١ .٠١‏ السيوطيء الحاوي حاء صه ١٠ء‏ الماوردي»: 
الأحكام السلطانية 2١917‏ عبد الرزاق» المصنف» حلء ص 2315٠١‏ ح98ه4١.‏ 

(54) سورة النملء الآية: /4. 

(د) ابن العربي» أحكام القرآن ح؟ء ص4 2٠١5‏ الكاندهلوي» أوجز المسالك جب١١ء»‏ 
صة17. 

(1) سورة الأعراف» الآية: 65 

() ابن العربي» أحكام القرآن جلا» ص514١٠١.‏ 
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ولكن ذكر صاحب البحر المحيط أن الفساد هنا أعم من كسر الدراهم والدنائير 
وغشهاء بل يدحل فيه بخس المكيال والميزان» وكل فساد في المال وهو ما أيده 
الطيري3') أيض]2") 


(1) هو أبو حعفرء محمد بن حرير الطبريء الإمام العالم الحتهدء ولد سنة 1174ه في طبرستان» 
كان من كبار أئمة الاحتهاد؛ توفي في بغداد سنة ١٠هه‏ كان حافظاً لكتاب الله عارفاً 
بالقراءات» فقيهاً في أحكام القرآن؛ عالماً بالسنن وأثار الصحاية والتابعين» من كتبه ««جامع 
البيان في تفسير القسرآن» و «تاريخ الرسل والملوك»: انظرء الذهبي سير أعاام النبلاء: 
ج4 ١ء‏ ص7577» ابن نخلكان, وفيات الأعيان» ح4. ص١5‏ 1غ الزركلي. الأعلام» جات" 
ص ". 

(1) أبو حيانء البحر المحيط» حه. ص ٠١لاء‏ ج"» ص45 اء الطبريء حامع البيان» جا ١اء‏ 
ص١١٠1.‏ 
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المبحث الثاني 
القود 4 السنة 


يكين هذا اك نبينا وخخمسة مطالب: 

. المطلب الأول: التعامل بالنقود وزناً لاعداً. 

ْ المطلب الثاني : نقدية الذهب والفضة على أي صورة كانا. 
المطلب الثالث: التفضيل النقدي. 
المطلب الرابع: المحافظة على النقود في السنة. 
المطلب الخامس: منع الربا في النقود. 
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تبين من دراسة النقود في العصر النبويء أن النبي وه قد أقر المسلمين على 
التعامل بالنقود الى كانت متداولة بينهم في الجاهلية» وأنه لم يضرب نقودا خاصة 
بهم يسبب انشغاله بشؤون الدعوة والجهاد وتوحيد أركان الدولة والدين» 
ويسيب اعتماد الدولة الإسلامية في بدايتها على التجارة الخارجحية وضعف 
اقتصادها الذي لا يمكنها الاستغناء عن النقد الأحبي. إلا أن النبي فيه لم يرك أمر 
التقود بلا تنظيم؛ بل نظّم أمر تداوها في امجتمع المسلم وهو ما سنبيئه في المطالب 
التالية: 
للطلب الأول: التعامل بالنقود وؤنا لا عدا 

كان العرب في الجاهلية يتعاملون بالنقود وزنا لا عداء وقد أقرهم رسول الله 
يل على ذلك» واستمر المسلمون في التعامل بهذه الطريقة كما مر سابقاً. والسبب 
الذي حعلهم يتعاملون بهذه الطريقة هو اختلاف أوزان ,لنقودء إذ أنها كانت 
تضرب على أكثر من وزن» بسبب تعدد جهات الإصدار؛ ولأنها كانت تتعرض 
لغمادات: تعاس منهاء كان الورت أكتر تتيذا للعدالة من العددة 

ومن الأدلة على إقرار الرسول وَل للتعامل بالنقود وزنا لا عدداً ما يلي. 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: ((الوزن وزن أهل 
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مكة والمكيال مكيال أهل المدينة))''2. ومعلوم أن أهل مكة كانوا يتبادلون النقود 
وزناً لا عدأء أما أهل المدينة فكانوا يتداولون النقود عداً لا وزتاً فأرشدهم رسول 
الله يخ إلى الوزن وترك العدد. 

١‏ - عن فضالة بن عبيدا' رضني الله عنه قال: كنا مع رسول الله كي يوم خيبر 
نبايع اليهود الوقية قية من الذهب بالديدارين والثلائة فقال رسول الله و لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا وزنا و 


م«- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما اشترى منه رسول الله يل 
جملا بأوقية. وكانوا في سفرء قال: لما قدم النبي كلك المدينة دعا بميزان فوزن لي 
وزادني)). 

5- وعن سويد بن قيس “ رضي الله عنه وكان تاحرأ يبع الثيياب هرٍ 
وشريك له إذ يقول: ((فجاءنا رسول الله يع مشي فساومنا بسراويل فبعناه وم 
رجحل يزن بالأجر 29 فقال له رسول الله يخ زن وارجد" . 


)١(‏ سبق تخرييجه. 

(؟) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيسء أبو محمّدء صحابي فقيه» من أهل ببعة الرضوان؛ 
شهد المشاهد كلهاء شهد فتح مصر» وولي قضاء دمشق بعد أبي الدرداء في خلافة معاوية؛ 
وكان مُذلفه عليها إذا حرج منهاء توفي في دمشق سنة هه في حلافة معاوية» انظر: المزي» 
تهذيب الكمال» ج؟: ص85 2١‏ المزري» أسد الغابة» 4 ص45 27 ترجمة رقم 
20 الذهبيء سير أعلام التبلاء» جحلاء ص7١1١.‏ 

(9) رواه مسلمء انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١»‏ ص5 .١‏ 

(5) رواه النسائي» انظر: الستن الكبرى؛ ح4» ص84 5؟. 

(ه) هو سويد بن قيس العبدي» أبو مرحب» سكن الكوفة» وليس له إلا هذا الحديثء له 
صحية بسيطة: انظر: المزي» تهذيب الكمال» ج١١‏ ص55 1» الجزري» أسد الغابة 
حلاء ص 20914 ترجمة رقم /178؟. 

(7) أي يزن الغمن بالأحرةء انظر: أبو الطيب آبادي» عون المعبود» جةء ص1886١.‏ 

(7) رواه أبو داود والنزمذي والنسائي وابن ماحه والحاكم وقال الذهبي في تلخيص المستدرك 
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ه- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اقتزض من رجحل ذهباً ثم قضاه مثيل 
وزنه» وكان العدد انقص فاعترض عليه فقال له إنما اعطيتك مثل وزنك ذهباء 
ومن عمل بغير ذلك أثم'". 

5- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: ((لا تبيعوا 
الذهبُ باللخب: :ولا الورقة بالورقة إلا وزنا بوؤة »مفلا عدل سواء بسو ):207. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في مبادلة النقدين هو الوزن" أ وعلى 
هذا الأساس فإن النصوص الي حددت نصاب زكاة الذهب بعشرين ديناراً اأو 
نصاب زكاة الفضة .مي درهمء إنما تحمل على ما زنته عشرون ذيناراً ذهباً أو مثنتا 
درهم فضة حسب الوزن الشرعي"المعتمد» ولا تحمل على نفس العدد إذا نتقص 
وزنها عن الوزن الشرعي”». ش 

ويقرر النووي في هذا الخصوص أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة الوزن لا 


هو صحيح على شرط مسلمء انظر: سئن أبي داود بشرح عون المعيود جة؛ ص886١2‏ 
سنن الترمذي بشرح عارضة الاحوذي: ح"»؛ ص ٠‏ 4 النسائي» السنن الكبري» حدق 
ص 5 #8؛ الحاكمء المستدرك ”ا ص لاء الذهي؛ التلخيص» حس؟ء ص :٠١‏ ابن ماحه 
خاشية السندي» دى ص /4. 

.١٠١ مالكء المدونة) حلاء ص5‎ )١( 

(؟) رواه مسلم؛ انظر: صحيح مسلم بشرح التووي حا ١ء‏ ص١1.‏ 

(؟) الشيخ نظام الفتاوى الهندية» ج١ء‏ ص178ء ابن مودود, الاحتياره» حا 1ء ص ١١١‏ ابن 
رشدء البيان والتحصيل» حلاء ص5/ء اببن العربي: أحكام القرآنء حبلاء ص 2٠١/5‏ 
الونشريسي. المعيار المعرب؛ جح 5 ص 5لاء الدرديرء الشرح الكبير» حب؟؛ ص4 24 
النووي؛ ابحموع: حدء ص٠‏ ٠5؛‏ روضة الطالبين» جح4؛ ص١٠8*»‏ السيوطيء الحساوي» 
حاء ص 2٠١٠١‏ ابن بدرانء العقود الياقوتية» ص45 1ه النطابي» معالم السئن حل 
ص5 هء بورنشويج؛ مفاهيم النقود تحلة المسلم المعاصرء ص١ ٠١‏ 

(4) الونشريسيء العيار المعزب: جدهء ص77» النوويء المجموع حهء ص١ 5٠‏ 504) ابن 
مغلم المبدعء ع ص 2577 بورنشويج: مفاهيم النقود» جلة المسلم المعاصر» ص5 .٠١‏ 
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العدد وأن هذا مذهب كافة العلماء إلا المعتزلة 27. 

وذكر ابن مفلح”". أنه إذا اختلف وزن الدراهم عن الوزن الشرعيء فالرأي 
الراحح والمعتمد عند الحتابلة أن الزكاة تحب على أساس الوزن الشرعي» سواء 
أنقص العدد أم زاد أما القول الثاني عندهم فهو أن المعتمد هو العدد» فإذا يلغت 
معي درهم وحب فيها الزكاة» نقص وزنها أم زاد””) 

وقد أيد ابن تيمية القول الثاني وإن نقص الوزن أو زادء على أساس أن النصاب 
الذي حدده رسول الله و هو عشرون دينارا ذهباً أو مثنا درهم فضةء فكل ما 
أطلق عليه هذا الإسم» وجب فيه الزكاة مهما كان وزنه»» ولكن عند التدقيق قٍِ 
القولين نذهب إلى ترجيح الأول إذ أنه لو كان النصاب هو العدد لوجبت الزكاة 
في كل مبلغ من المال بلغ مقداره عشرين ديناراء إذا تعارف الناس هذه التسمية 
وإن انتقصوا قيمة هذا الدينار إلى النصف أو الربع أو العشرء فتنتفي الحكمة من 
تحديد النصاب الذي يقصد به الرفق في أصحاب الأموال. 

ا اللا الأصل ف زكاة النقدين هو الوزن: فقد أجازوا التعامل بها 
عددا في حالتين: 

أولاهما: إذا كانت التقود مضروبة علىوزن واحد لا يختلف. 


والأخرض: اذا كات التعامل خاريا بالوازة والتاقض عل حد سواء وما نفس 
القيمة في التعامل””). ا 


.5٠١ النووي» الججموع» حه. ص٠٠6) ص5‎ )١( 

() هو ابراهيم بن حمد بن عبدالله بن مفلح؛ أبو اسحاقء ولد في دمشق سنة 24815 وتوفي 
فيها سئة 884 وولي قضاءهاء من فقهاء الحنابلة وقضاتهمء من كتبه «المبدع»» انظر: 
الزركلي» الأعلام» جاء ص50. 

(؟') ابن مفلح, المبدع؛ جلا ص15"؟. 

(4) ابن تيمية» الفتاوى: ج19 ص48 7. 

(5) ابن عابدين رد الغتاره حه؛ ص87 1ء ابن العربي: أحكام القرآن؛ ج؟ء ص 2٠١179‏ 
الونشريسيء المعيار المعرب؛ جى”؛ ص71: صه ١لاء‏ النووي؛ روضة الطالبين» حة؛ 
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اللطلي الثاني: نقدية الذهب والفضة على أي صورة كاناء 

كان العرب لا يفرقون في تعاملهم بالذهب والفضة بين المضروب والمسكوك 
والمصوغ والتبرء بل كانوا يتعاملوث بهما نقوداً على أي شكل كانا -أي أنحمس 
الذهب والفضة كان هو النقد حتى لو لم يكن مضروباً- وكات لهما دائما ثقس 
القيمة مضروبين أم مسبوكين أم تبر أم كان أحدهما جيداً والآخبر رديفاء وقد 
أقرهم رسول الله و غلى ذلك فجعل جنس الذهب والفضة نقداء سواع ء أكان 
مضروبا أم غير مضروب. 

وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى نقدية الذهب والفضة على أي صورة 
كاناء وأعطوهما حكم الأثمان"» ولذلك نحد أن بعضهم قد عرّف النقود أنها 

ومع ذلك وحدنا أن بعض الفقهاء قد ذهيوا إلى جواز المفاضلة عند مبادلة 
المصوغ بغيره» أي إنهم نظروا لقيمة الصياغة؛ ولم يروا بأساً بالمفاضلة بين الصوغ 
وغيرهء وممن قال بهذا معاوية”"» وهي الرواية الثانية عند الحنابلة')؛ وقال بها ابن 
القيه2. 

أما الدمهور فقد استدلوا لقوهم بأكثر من دلبل ميهان و ' ء 

-١‏ قوله تعالى: #والذبن كرون الذهب وَالضّة ولا َتفمونها في سبيل الله 


ص 58٠‏ ابن رشدء البيان والتحصيلء + لاء ص .7١9‏ 

)١(‏ السرحسيء المبسوط» ج”ء ص 2١141‏ داماد أأقنديء مجمع الأتهر؛ جب( ص5١1ء‏ مالك» 
المدونة» ج؟» ص 88» الدردير» الشرح الكبير؛ حلاء ص58؟» ابن عبد البرء الكافي» ج(ء 
ص 1174 ابن رشدء بداية لمجتهد» ج37 ص”4١ء‏ النووي» روضة الطالبين» ج71 ص/1اه”؟» 
الأنصاريء فتح الوهاب» جد١ء‏ ص 215١‏ ابن قدامة, المغن» ح؛ ص ١‏ 5» ابن مفلح. المبدعء 
حة: ص ١7١‏ بورنشويج, مفاهيم النقود؛ بجلة المسلم المعاصرء» ص١١٠.‏ 

)١(‏ الشربينء مغ التاج» جحاء ص586. 

() انظر: مالكء الموطأ يشرح أوجز المسالك» ح١١ء‏ ص 1١7١‏ 

(5) ابن قدامة؛ المغ» ح"؛ ص .5٠١‏ 

(5) أبن القيمء إعلام الموقعين» جحلاء ص١1 .١4‏ 
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شرم ذا أير4”". 

الا نه ع كرد الذمن والفطنة غاقة مدن عون ]اق تفز ارون مسرو نقودا 
وغير االضروبء ومعلوم أن الذي ينهى عن كنزه ليس كل مال بل ما كان نقدا: 
فالنهي عن كنز الذهب والفضة دليل على أنهما نقد على أي صورة كانا. 

؟- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالنقيء"© فكنت آحذ 
الذهب من الفضة» والفضة من الذهبء والدينار من الدراهم., والدراهم من 
الدنائير» فسألت النى وي فقال: ((إذا أحذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق 
صاحبك وبينك وبينه شيع))”2 ووجه الدلالة هنا أنه قد ذكر الذهب والفضة 
وذكر الدينار والدرهمء فدل على أن الذهب والفضة هنا ما كان غير مضروب؛ 
والدينار والدرهم ما كان مضروباء فالتعامل كان يتم بهما معاء وأن كليهما يطبق 
عليه أحكام الصرف وهذا يؤكد نقديتهما ولو لم يكونا مضروبين. 

_- عن أبي سعيد الندري قال قال رسول الله ول: ((لا تبيعوا الذصب 
بالذهب الا مثلا عثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا 
مثلاً كثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تببعو منها غائبا بداجز))”؟ ووجه 
الدلالة أن النبي هي قد نهى عن بيع جنس الذهب والفضة الا مثلاً.مثل من غير أن 
يخصص هذا النهي بالمضروب. 

3 - روى الإمام مالك أن معاوية باع إناءً من ذهب أو ورق بأكثر من وزئه 
فقال له أبو الدرداء: إن رسول الله و قد نهى عن مثل هذا إلا مثلاً كثل» فقال لد 
معاوية ما أرى يمثل هذا بأساء فشكاه أبو الدرداء إلى عمرء فكتب إليه عمر ألا 
يبيع مثل ذلك الا مثلاً.كثل وزناً بوزن! “ ووحه الدلالة في الحديث أن عمر قد 


)١(‏ سورة التوبة: الآية7. 

(؟) هي منطقة في المديئة المنورة. 

(؟) رواه ابن ماح انظر: سنن ابن ماجحى بحاشية السئندي» جا ص5"". 

(4) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري: جح4» ص1 4 4» صحيح مسلم بشرح 
النووي» حا ١ء»‏ ص .١٠١‏ 

(5) رواه مالك انظر: الموطأ بشرح أوحز المسالك: ج١١»‏ ص177١.‏ 
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أحرى على إناء الذهب حكم المضروب من النقود في منع التفاضل؛ وهذا يدل 
على عد النقدية في جنس الذهب والفضة. 

ه- وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله يِه قال: ((الذهب بالذهب تبرها 
وعينهال'" والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي ممديء والملح بالملح مدي 
ممدي» فمن زاد أو ازداد فقد أربى©9 )) ووجه الدلالة أنه وهِهٌ ساوى سين التير 
والعين في منع التفاضل» وأعطاهما نفس الحكم. 

7- وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن 
إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه قدر عمل يديء فنهاه 
ابن عمر وقال له: ((الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد 
ثبينا إلينا وعهدنا إليكه))”" ووجه الدلالة أنه سأله عن حكم المصوغ فأجابه بذكر 
الدينار» وهو المضروب من الذهبء وهذا فيه كما قال ابن عبد الير”2: إشارة إلى 
جنس الذهب لا الضروب فقط؛ لأن الحديث كان إجابة للصائغ» ولا أعلم كما 
يقول- داعنا من العلماء حرم التفاضل في المضروب من الذهب دون التبر والمصوحْ 
إلا ما روي عن معاوية وأجمعوا على خلافه”. 

والرسول يَلعٌ عندما ساوى بين جميع أنواع الذهبء إنما فعل ذلك ليسقط 
القيمة الذاتية للنقود حتى لا تختلف المعايير» فالذهب والفضة كانا هما النقد 


)١(‏ العين: هو الذهب والفضة المضرويين نقوداً انظر: الخطابي معالم السنن» 5 ص20 أبو 
الطيب آبادي» عرن المعيود» جةء ص54 .١‏ 

.١548ص رواه أبو داود انظر: سئن أبي داود بشرح عون المعبود» جةء‎ )١( 

() رواه مالك» انظر: اين عبد البره التمهيد» <؟ء ص47 7. 

(4) الإمام العلامة» حافظ المغرب؛ شيخ الإسلام» أبو عمرء يوسنف بن عبدالله بن محمد بن عبد 
البر» القرطي؛ الأندلسيء المالكي» ولد سنئة 548" في قرطبة:» وتوف في شاطبة سنة45» 
فقيه حافظ؛ عالم بالقراءات والحديث؛ تولى القضاءء كان ظاهرياً ثم تحول إلى المذهب 
المالكي: له المصئفات العديدة منها «التمهيد)» و«الإستيعاب)»» و«الاستذكار» انظر: الذهبي 
سير أعلام النبلاء» جم »١‏ ص65 ١1‏ ابن خخلكان» وفيات الأعيان» حجبلاء ص 5: 
الزركلي» الأعلام» حل ص ١1؟.‏ 

(5) ابن عبد البر التمهيد» <؟» ص57 7. 
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المستخدم عندهم» ومعلوم أن النقد هو معيار للأثمان» ومن صفات المعايير أن تكون 
ثابتة» فإذا فتحنا الباب للمفاضلة بين أنواع الذهب المختلفة» يؤدي هذا إلى تعدد 
المعاييرء وعدم تأدية النتقود دورهاء لذلك كان المقصود من هذا الأمر تأكيد 
الوظيفة النقدية للذهب والفضة ". 

للطلب الثالث: التفضيل الدقدي 

كانت المقايضة وسيلة شائعة في التبادل عند العرب عند البعقة» إلا أن النب يي 
كان يوجه المسلمين إلى استخدام النقود في التبادل ومن أدلة ذلك: 

-١‏ عن أبِي هريرة وأبي ي سعيد الندري رضي الله عنهما أن رسول الله يل 
استعمل رجلاً علىخيير» فجاتّه بتمر حنيب”" فقاله له رسول الله يق : «أكل قمر 
حيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لدأحذ الصاع من هذا بالصاعين, 
والصاعين بالثلاثة) فقال رسول الله يَك: فلا تفعل» + بع الجمع”" بالدراهم واشتر 0 
بالدراهم حنيياً))9). . ووجه الدلالة في هذا الحديث 7 البي وله قد دعاه إلىتوسيط 
النقود في المبادلة» بدلا من المتايضة فهذا مدعاة للاستغلال والخلاف. 


ا عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنه قال: ((نهى النبي ولع عن ب بيع التمر 
حتى يطيب» ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم» إلا العرايا(") 5 وحمل 
الحديث على استحباب بيعه بالنقود, إذ أن الأمة مجمعة على حراز بيعه بغير 


)١(‏ عوض» نحو تصور حديد لربا الفضلء بحلة الوعي الإسلامي» ص١3»‏ عطية؛ الأعمال 
المصرفية» بحلة المسلم المعاصرء ص48» العتر» تفصيل أحكام الرباء محلة النورء ص٠‏ 8. 

(؟) اللجنيب: الطيب» وهو نوع جيد من التمرء انظر: ابن حجرء فتح الباري: ج4؛ ص4517. 
النووي» شرح صحيح مسلمء جا31ء ص١3.‏ 

(؟) الجمع: نوع رديء من التمرء انظر: المصدرين السابقين. 

(4) متفق عليه: انظر: صحيح البخخاري بشرح فتح الباري: 4 ص477: صحيح مسلم بشرح 
التووي؛ ج١١‏ ص١؟.‏ 

(0) العرايا هو شراء الرطب بالتمر انظر: ابن حجرء فتح الباري جح4؛ ص17" 4. 

(5) رواه البحاري» انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ح4: ص؟45. 
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النقود”''. 

1٠‏ عن رافع ابن حدييج!'؟ رضي الله عنه قال: ((حدثن عماي أنهم كانوا 
يكرون الأرض على عهد النبي ف ما ينبت على الأربعاء”" أو شيء يستثنيه 
صاحب الأرضء فنهى النبي وقيةِ عن ذلك» فقلت لرافع فكيف هي بالدينار 
والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم))”» ووحه الدلالة أنه وَل 
قد نهى عن كراء الأرض مقابل شيء منهاء ولكنٌ كراءها بالنقود جائز» وهذا 
يدل على تشجيع استخدام النقود. ١‏ 

وبإنعام النظر في الأحاديث السابقة» نستطيع أن تخلص إلى مايلي: 

-١‏ أن الي وق كان يوجه المسلمين إلى استخدام النقود في التبادل بدلا من 
المقايضة؛ وف هذا توحيه منه يه لأهمية النقود في تنشيط المبادلات التتجارية 
وتسهيلها ودفع عملية النمو الإقتصادي ودعوة إلى تحاوز المقايضة:؛ الى هي سمة 
الاقتصاد البدائي 7 . 

؟- أن حث النبي يله علىتوسيط النقود عند مبادلة الأصئاف الربوية يهدف إلى 
حماية المستهلك الذي لا يستطيع أن عيز الأنواع المختلفة مسن السلع ويعرف أيها 
أحود؛ وبهذا يتعرض للخداع والغرر» وقد كان اليهود في المدينة يستغلون هذه 
النتقطة» فكانوا ينتجون أفضل أنواع التمر ويبيعونه لأهل اليسار بأسعار عالية: ثم 
يأحذون بدله تمرا رديئا بكميات كبيرة» ويذخرونه لوقت ندرته ثم يبيعونه بأسعار 


.5 ابن حجرء فتح الباري, حدة. ص17ه‎ )١( 

(1) هو رافع بن حديج بن رافع الأنصاري؛ من الأوس؛ ردّه رسول الله و يوم بدر لصغره 
ثم شهد أحداً والشاهد كلهاء روى له الجماعة؛ وتوثي سنة "لاه انظر: المزي» تهذيب 
الكمال» جة» ص١1‏ ابن حجرء الإصابة» جلاء ص54 ابن الأثير» أسد الغابق حا 
ص7177. 

(؟) الأربعاء: حانب الجحدول الصغير انظر: ابن حجرء فتح الباري» ح؛ء ص57 4. 

(4) رواه البحاري؛ انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ جدد؛ ص١7.‏ 

(ه) الععرء تفصيل أحكام الرباء مجلة التور ص١‏ 4؛ عطية:؛ الأعمال المصرفية؛ بجلة المسلم 
المعاصرء ص448» شوريجي» مكافحة جرائم النمو الاقتصادي؛ .1١١1/‏ 


عالية0" , 

- ومن حكم هذا التوجيه النبوي في توسيط النقود عند مبادلة الأصناف 
الربوية امحافظة على وحدة المقاييس المستخدمة في التبادل» إذ أن التمر كان 
يستخدم نقوداً سلعية: فإذا أ صبح تبادله ببعضه لا يخضع لنسبة واحدة» فقد أصبح 
المعيار متعددأء أما إذا 0 فإن التمر هنا يفقد دوره سلعة 
نقدية ويتحول إلى سلعة عادية فيقيّم بالنقود!. 

4- أن توسيط النقود في المبادلات» هر اق عقيف النذانة بين امار شين 
ذلك أن النقود مقياس دقيق للقيم» بخلاف المقايضة. 
للطلب الرابع: الحافظة على النقود: 

لا كان النبي و يدرك أهمية النقود يوصفها مقياسا للقيم ووسيلة للتبادل بين 
الناس» وكان يحرص على المحافظة على هذا المقياس من غير تلاعب أو تغيير» فقد 
وجه المسلمين إلى هذا الأمر» ونهى يِ: (أن تكسر سكة المسلمين؛ المسائزة 

)0 الا مء 8 )فد 

بينهم 2 إلا من باس 5 


وقد ذكر العلماء غير وجه لهذا النهي» منها"©: 


)١(‏ عطية الأعمال المصرفية» مجلة المسلم المعاصرء ص48» العترء تفصيل أحكام الرباء مجلة 
الثور؛ ص/". 

(؟) عوض» نحو تصور حديد لربا الفضلء بحلة الوعي الإسلامي؛ ص55. 

() أي الرائجة في التعامل» انظر: أبو الطيب آبادي» عون المعبود» جاةء ص 1 

(4) أي كأن تكون مغشوشه فتكسر ححوفاً من أن يخدع بها الناس؛ انظر: أبو الطيب آبادي» عون 
ا معبود» حة) ص8١؟.‏ 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال الألباني ضعيفء انظر: سئن أبي داود بشرح عون 
المبودء حة؛ ص8 7١‏ سئن ابن ماحه بخحاشية السندي»: جد ص57 الاك 
المستدرك» ج؟» ص ."١‏ الألباني» ضعيف سنن أبي داود» صه 74 ج43 لاء ضعيف 
سئن ابن ماحهء ص 0110/9 24348 , 

(5) الخطابي» معالم السنن: حلاء ص١٠١٠.‏ الشوكاني» نيل الأوطارء جه ص 864؟, 
الماك المستدرك؛ جى؟ء ص "١‏ الماوردي» الأحكام السلطانية» .١1945‏ 


١٠١ 


١-أن‏ المقتصود بالنهي هو تحويل النقود المضروبة إلى تكن ا 

التداول النقدي. 
"- المقصود بالنهي نقص وزن الدراهم والدئانير عن طريق الأخخذ من أطرافها. 
"- المقصود بالنهي غش النقودء بأن يضيف بعض المعادن الرخيصة إلى النقود 

الذهبية أو الفضية. 

والنهي النبوي السابق يمكن أن يستنتج منه أكثر من مسشألة» منها: 

-١‏ حرص الببي على ارج اعد وخر بالمدابياكة لريب بوصفها 
معيارا ذقيقا 3 ف التبادل. 

" -أن من أسباب نهيه ودِ عن كسر النقود الضرر الذي يلحق الناس بسبب 
هذا الأمر إذا أرادوا أن يتعاملوا يها عدداً!"". 

ا مر ا الاي وألا تسحب من 
الأسو ق0", 
المطلب الكامس: منع الربا في الأغان: 

لما كانت النقو هي المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال» ولا كان الميان كيت 
أذ يكون مضبوطاً لاترتفع ولا يفض» لذلك مسع رسول الله ريا ف 
الأمان, فلو أبيح فيها الرباء لأدى ذلك إلى الارتفاع والانخفاض 5 أسعارهاء وهذا 
يؤدي إل احتلال المعايير» وانعدام المقاييس الثابتة الي تقوم بها الأموال9', 

0 : قال رسول الله له: ا 

دصي حي بح الوم 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا 


)١(‏ الكاندهلويء أوحز المسالكء: ج11 ص1717. 

(؟) الماورديء الأحكام السلطانية» 134. 

(؟) ابن القيمء إعلام الموقعين» جدلاء ص7٠‏ أبن تيميةء الفتاوى: - 7 ص 47١‏ . 
(4) سبق تفريجه. 


فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا إليكم))”'؛ وعلى هذا الأساس يفهم ما 

سبق وبيناه من أن الرسول ييْةٌ قد ساوى بين الذهب المضروب والمسكوك والتير. 
والجيد والرديءع» وأن سبب ذلك أأن اللعب كاتدكر الوح النقدية وهو معيار 
الغادل» والمعيار جب أن يكون ثابناء فلو فرّق بين هذه الأنواع لتعددت المعايير. 

وأن تحريم التفاوت في مبادلة الذهب بالذهب وإهمال فرق الجودة إنماقصد 
بهما تأكيد وظيفة الذهب النقدية على حساب وظيفته السلعية» وغل كاد سكعي 
إذ لا شك أن هناك فرقا بين الذهب الخالص والذنهب من عيار قليل: فكيف فكيف 
نسي بينهما في القيمة» مع أن.وزن الذهب في الخالص أكثر منه ؛ في العيار الأقل» 
وهذا يشير إلى أن اللتصود هو امحافظة عليه معياراً للثمن يجب ألا يختلف. 

ولذلك فإن بعض المعاصريه” '» قد ذهب إلى أن العلة في منع الربا في في الأصناف 
الستة هو الثمنية» وليس في الذهب والفضة فقطء وأن النبي فخ عندما نهى ٠‏ غلن 
التفاضل عند مبادلة الأصناف الستة ببعضها انما كان النهي لعلة الثمنية؛ فالعرب 
كانوا يستحدمون الأصناف الأربعة مع الذهب والفضة نقودا شلفية ورسول الله 
يلِهٌ عندما منع التفاضل فيها إنما فعل ذلك لأنه أعطاها حكم النقودء ولتوحيد 
المعايير الب يتعامل بها الناس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) يوسف كمالء بحلة الدعوة المصرية» ع56» نقلاً عمن السالوس:؛ استبدال العملات: 
ص”47١ء‏ عوض» نحو تصور حديد لربا الفضل» بحلة الوعي الإسلامي» ص١٠‏ "؛ عطية, 
الأعمال المصرفية» محلة المسلم المعاصرء ص88 العترء تفصيل أحكام الرباء بجلة النور» 
ص١‏ ش. 


الفصل الثاني 
علة الربا في الود 
يتضمن هذا الفصل مبحنين: 
المبحث الأول: أقسام الربا. 
المبحث الثاني: علة الربا. 


المبحث الأول 
أقسام الربا 


يتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: ربا النسيئة أو ربا الديون. 

المطلب الثاني: ربا البيوع. 
للطلب الأول: ريا النسيئةء 

بحاي الع اود لق نج لكل 
بهء ومن هنا سمي ربا المناهلية وهو: «الزيادة المشروطة الى يأحذها الدائن 
المدين نظير تأخخير الدين))0'. 

وروهذا الربا هو الذي يحءت رآياتي القرآنٍ صريحة بتحرىه؛ قال تعالىز لين 
كين ارا لا تتوتون + إلا كنا نوم لبذ يح لقان اس لا 0 
قَالوا نيا يع ميْلُ الرا عل اليه وُحَرم إلا ذمن جَاءة موعظة من رنه 

ذإتهى قله ما سلف وآامرة | إلى لون عا وليك أصحَاب الدار هم فيه 
ال و4". 

“وهذا الدوع من الريا صورتان في الجاهلية: 

الأولى: أن يكون للدائن على المدين دين من قرض أو بيع؛ فإذا حل الأحل ومْ 
يجد وفاء ء اتفقا على تأحير الأحل وزيادة الدي0© » وقد ذكر هذه الصورة الإمام 
مالك عن زيد بن أسلم””' أنه قال: ((كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على 


)١(‏ أبو حيبء بيع الحليء ص4 وانظر: السمرقندي» تحفة الفقهاءء جب؟ء ص5 7ء مرطان» 
مدحل للفكر الاقتصادي, ص 27٠١‏ سابق» فقه السنة؛ جااء ص58١.‏ ش 

.١ا/ه سورة البقرق الآية‎ )١( 

(7') الطبري, حامع البيان» جحلا ص١١٠١.‏ 

(4) هو أبو أسامة؛ زيد بن أسلم القرشيء والده أسلم مولى عمرء كان عالماً بتفسير القرآن. 
وروى الحديث عن عدد كبير من الصحابة» روى له الجماعة؛ وله أكثر من سائيٍ حديث» 
توفي سئة 2٠155‏ له كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمنء انظر: المزي» تهذيب 
الكمال» ج١٠١‏ ص7 ١ع‏ الذهبي؛ سير أعلام التبلاء» جهء ص5١2»‏ الزركليء الأعلام 


الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأحل قال: أتقضي أم تربي» فإن قضى أححذء وإلا 
زاده في حقه وأخخر عنه الأحل!'))) وقد سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك 
فيه فقال: هو أن يكون له دين فيقول له أتقضي أم تربي؟ فإن م يقضه زاده 9 
المال وزاده هذا في الأجل”" أما الثانية: فهي أن يقرضه مالا على أن يرد له أكثر 
منه ويكون الاتفاق على ذلك ابتداءٌ وليس عند حلول الأجحل””". 

وقال الرازي”): ((ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية, 
ذلك أنهي كانوا يمرن الال على أن بأعذوا كل شهر قدراً معي ويكوت رس 
المال باقياء ثم إذا حل الأحل طالبوا المديون برأس المال» فإذا تعذر عليه الأداء 
زادوا في الحق والأحلء» فهذا ا 

ثما سبق نلاحظ أن ربا ابخاهلية كان يأحذ كلتا الصورتين» وهما القرض بزيادة 
ابتداء. والأحرى الزيادة في الدين الذي أصله من بيع أو قرض عند حلول الأحل 
إذا لم يجد وفاء. 

وقد اجمع العاساء العتليون على ريع ريا الشاهلية أي ربا الديون”""» واتفقوا 
على أنه يجري ف الأموال كلهاء ولا ينحصر في الأصناف الربوية"» فكل ما ثبت 


حلا ص" 0. 

)١(‏ رواه مالك» انظر: الموطأ بشرح أوجز المسالك» جا ١ء‏ ص1758؟. 

(؟) ابن القيمء إعلام الموقعين» حلاء ص .١78‏ 

(؟) الخصاصء أحكام القرآن» حاقء ص184١.‏ 

(4) هو أبو عبدالله أحمد بن عمر بن حسين الملقب بالفحر الرازيء ولد في الري سنة 44 م2 
وتو في هراة سنة 107 فاق أهل عصره في علم الكلام» من كتبه «مفاتيح الغيلب» في 
النفسير و«المحصول في علم الأصول»» انظر: الذهيء سير أعلام اللبلاء» جا ؟؛ ص٠.‏ د 
ابن نحلكان؛ وفيات الأعياذن» جةء ص8 4 21 الزركليء الأعلام» ج"» ص؟١7.‏ 

(ه) الرازي مفاتيح الغيب» حلاء ص 88. 

(5) ابن رشدء بداية اججتهدء ج”ء ص178ء ابن القيمء إعلام الموقعين» ج؟؛ ص .١73‏ 

(/) الضريرء حكم التعامل المصرق» بحلة ججمع الفقه الإسلامي» ع7ء جحلاء ص » 4 لاء دنياء بل 
الفائدة المصرفية من ربا النسيئة» بحلة البحوث الإسلامية» ص 176» التبهاني» النظام 


في الذمة من مال إذا زيد عند حلول الأحل يدخحل تحت هذا النهيء وهذا المدع لا 
ينحصر في الربويات. 

ويؤكد هذا ما رواه الطبريء أن الربا في الجاهلية كان في التضعيف'' وفي 

السن”', فيكون للرجل دين» فإذا حل أجله ول يجد ما يقضيه حوله إلى السن الي 
فوق ذلك” "© إن كانت اينة مخاض 3 يجعلها ابنة لبون ثم حقة”' ثم مجذعة!1) 

ثم رباع وف العين اي ل 


ال عن رسكنا ا 
كما أكد ذلك ابن حزم» فذكر أن الريا في البيع يقع في ستة أشياء فة فقط -على 
مذهيه في حصر الأصناف الربوية في الأصناف الستة المنصوص عليها- أما في 


الإقتصادي» ص" ه 7. 

(1) التضعيف: أي زيادة المبلغ ومضاعفته إذا كان الدين نقوداً. 

(؟) في السن: أي أن يأعذ سنا أكبر من الإبل إذا كان القرض من الإبل. 

(5) أي يعطيه من الإبل ما هو أكبر في السن من الإبل الي أقرضها نظير تأخخير الأحل. 

(4) هي الناقة الي استكملت سنة ودعطلت في اثانيةه سعييت بها لآن أمها صارت حاملاًٌ بولد آعحره انظر: 
النسفي» طلبة الطلية» ص78. 

(ه) هي الناقة الى استكملت ستتين ودعلّت في الثالئة, ميت بها لأن أمها صارت ليونا أي 
ذات لبن؛ انظر: النسفيء طلبة الطلبة» ص٠‏ 5. 

(7) هي الناقة الي استكملت ثلاث سنين ودحلت في الرابعة» ميت بها لاستحقاقها الحمل 
والركوب؛ انظر: النسفيء طلبة الطلبق» ص١‏ 4. 

(1) هي الناقة الي استكملت أربعاً ودخخلت في الخامسة» انظر: النسفيء طلبة الطلبة» ص١‏ 4 

(8) هي الناقة في السنة السابعة: انظر: الفيروز آباديء القاموس المحيطء حلا صه ”ء مادة 
ربع الفيومي» المصباح المنير» ص5١71.‏ 

(84) أي النقد من ذهب أو فضة. 

.5١ص الطبري» جامع البيان» ح4ء‎ )٠١( 


القرض فيقع في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر”". 

إن تأكيد المفهوم السابق يحريان ربا الجاهلية في صنوف الأموال الي تنبت في 
الذمةع يرد قول الذين ذهبوا إلى عدم حريان الربا في النقود الورقية» ممن لم يعدوها 
من الأثمان» بل كيّفوها على أساس أنها من عروض التجارة» ذلك أنه تبين أن ربا 
الديون ممنوع في صنوف الأموال ال تنبت في الذمة» ولا شك أن النقود من ضمن 
هذه الأموال» وهذا باحصا سيار 
لالب الثاني: :وها البببوع: 

هو (البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر))(" أو ((فضل عين مال على 
المعيار الشرعي عند اتحاد الدنس))0 وهو بمعنى آخخر منع التفاضل والنسيئة عندد 
مبادلة الجنس الربوي يجنسه كمبادلة الذهب بالذهب أو القمح بالقمح, ومنع 
النسيئة فقط عند مفاضلة الجنس الربوي يجنس ربوي آخحرء كمبادلة القمح بالشعير 
أو الذهب بالفضة. وهذا النوع من الربا لم يكن معروفا في الجاهلية بل اوت 
السنة بتحرعه”' . 


وف هذا يقول الحصاص”):إن العرب لم.تكن تعرف أن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة نساء رباء رفوا و لد ". 

ولم يكن هذا النوع من الربا واضحاً حتى لبعض الصحابة» ولهذا كان ابن 
مسعود رضي الله عنه يبيع نفاية بيت المال حتى قيل له هذا مما نهى عنه رسول الله 


.١ 41/6 ابن حزمء المحلى» حلاء ص » 4» المسألة‎ )١( 

.١517/ص الشربيين؛ مغينٍ المحتاج» حل ص١ 'ء حاشية قليوبي» جلاء‎ )١( 

(؟) السمرقندي» تحفة الفقهاء» ج» ص0؟. 

(4) الأمين: حكم التعامل المصرف بالفوائد بحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5؟؛ ج”ء ص7 .8١‏ 

(5) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» إليه المتتهى في معرفة المذهب المحخنفي» إمام عانم 
محتهد» كان ييل إلى الاعتزال ولد في الري سنة 7٠١5‏ وتوف في بغداد 11/٠١‏ من كتبه 
«أحكام القرآن»» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج1١‏ ص١‏ 274 الزركلي؛ الأعلام» 
حاء ص71 .١‏ 

(1) اللتصاصء ألحكام القرآن» جد ص87١1‏ 


00١ د‎ 

رقي ال تن راد هرد الخلا أخذوا 0 أوقية 

ارك مه ١‏ 

-- يقسمون ربا البيوع إلى قسمين: 
لهما: ربا الفضل» وهو((زيادة أحد العوضين في متحد اللجنس”")) أو الزيادة 
0 البدلين المتجانسين على الآخر إذا كانت المبادلة فورية!". 
وثانيهما: وثانيهما ربا النسيئة» وهو مبادلة الربويات ببعضها مع الأجل سواء 
مع التفاضل أو التمائل). 
وقد رويت أحاديث كثيرة عن رسول الله يك في تحريم ربا اليبوع وفٍ ذكر 

الأصناف الي يمنع فيهاء ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8: ((الورق بالذهب 
ريا إلا هاء وهاء””"» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا الا هاء 
وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء))0 . 
؟- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله #: (الذهب بالذهب 


والفضة بالفضة ه والير بالبر والشعير بالشعير والعمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بعشل 
سوا يكلو ايد بيد فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا 


)١(‏ سن البيهقي» ده ص7/87. 

(؟) سبق فريجه. 

(؟) الستهوري؛ مصادر الحق» جلاء ص8 ١؟.‏ 

(5) المصدر السابق, جحلاء ص/ا١7.‏ 

(ه) أي يدأ بيد كناية عن اشتراط الفورية وعدم حواز التأخير. 

(7) متفق عليه واللفظ لمسلمء انظر: صحيح البعاري بشرح فتح الباري» حة4؛ ص١4‏ 24 
صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١؛‏ ص7١.‏ 


1١٠٠ 


بيد))0. 

وهذه الأصناف الربوية عند مبادلتها ببعضها يحرم فيها الربا من ناحية التفاضل 
والنسيئة؛ فعند مبادلة انس بجنسه يحرم ربا الفضل والنسيئة» وعند ميادلة الجنس 
الربوي بجنس ربوي آخحرء تحرم النسيئة ويجوز الفضل؛ وعند مبادلة اللجنس الربوي 
من الأصناف الأربعة بأحد النقدين» يجوز الفضل والنسيئة والجدول المرفق يوضح 
هذه المسألة0): 


مفتاح الجدول: 

أ- الحقل )١(‏ لا يجوز التفاضل ولا النسيكة. 

ب- الحقل (؟) يجوز فيها التفاضل لا النسيئة 

ج- الحقل الفارغ يجوز فيها التفاضل والنسيكة. 

وقد بينا أن ربا الببوع لا يجري إلا في الأصناف الربوية فقط عند مبادلتها 
ببعضهاء أما غير الأصئاف الربوية فلا يجري فيها الرباء ولا ربا عند مبادلة صنف 
ربوي بآخر غير ربوي. 

وقد انفق علماء المسلمين علىتحريم النوع الثاني وهو ربا النسيئة””©» لادُحاديث 
الكثيرة الصريحة بتحرعه؛ أما ربا الفضل فالجمهور على حرمته. إلا ما روي عن 
ابن عمر وابن عباس بإباحته اعتمادا على الحديث الذي رواه أسامة بن زيد رضي 


.١ رواه مسلمء انظر: صحيح مسلم بشرح النوري» جداكاء صغ‎ )١( 
.١ ١١ه زدة الفكرة عن المصري» مصرف التنمية الإسلامي» ص‎ 
.1١؟78ص (؟) ابن رشدءه بداية المجتهد, ج237‎ 


الله عنهما أن رسول الله يلخ قال: ((لا ربا إلا في النسيئة))(2. ولكن الإمام 250 
روى رجوعهما عن هذا القول عندما سمعا حديث النبي 5 في النهي عن التفاضل 
في غير النسيئة من أبي سعيد الخندري”"2: وقد انعقد الإجماع في العصر الأول على 
تجريكه. 


)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البحاري يشرح إرشاد الساري» حج4؛ ص :4١‏ صحييح مسلم 
بشرح التووي» جا ١‏ صه .١‏ 
هه رراه مسلمء انظر: صحيح مسلم بشرح النوري» حاث3ن ص 4 ؟. 
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المببحث الثائ 
علة اللب كا 


يتضمن هذا المبحث تمهيدا ومطلبين: 
المطلب الأول: علة الربا في الأصناف الأربعة. 
المطلب الثاني: علة الربا في النقدين. 


احتلف الفقهاء في مسألة حرمة الربا: هل هي محصورة في الأصناف الستة ال 
ورد ذكرها في الحديث» أم أنها تنعدى إلى غيرها ؟ 

أما الظاهرية فقد ذهبوا إلى أن تحريم الربا يقتصر على الأصناف السستة الواردة فْ 
الحديث» ولا يتعدى إلى غيرها'"» ذلك أنهم لا يقولون بالقياس؛ فقصروا الحكم على 
موضع النص الذي جاء بذكر الأصناف الستة» وقد ذهب ابن عقيل( من الحنابلة إلى 
ترجيح رأيهم؛ لا لأنه لا يقول بالقياس مثلهم؛ » ولكن للحلاف الشديد الذي .وقع بين 
العلماء ف تحديد علة تحريم الرباء وأن هذا الاخدلاف في العلة بلغ حداً لايمكن 
الاطمئنان معه إلى العلة الحقيقية» فكيف مع هذا الاحتلاف نطمئن إلى قياس غيرها 
عليها”؟. ومن ذهب إلى ترجيح قول الظاهرية في حصر الربا في الأصناف الستة 
طاووسنة") ومسروق! والشعبي 1 وقنادة"" والبن فين 


.١ 448٠.م‎ 25 ١١ ابن حزم اللحلى. حلاء ص‎ )١( 

(؟) أبو الوفاءء علي ي بن عقيل البغدادي» شيخ الحدابلة م في عصره: ولد سسنة 25741 وتوثي سنة 
4 لم يكن له نظير في زمانه» تأثر ببعض أفكار المعتزلة» انظر: الذهببي» سير أعلام 
النبلاء» ة١ء‏ ص48 4 الزركليء الأعلام» <4؛ ص١7‏ 

(؟) ابن القيم» إعلام الموقعين» حلاء ص"5١.‏ 

(4) هو طاووس بن كيسان النولاني؛ أبو عبد الرحمن؛ أصله فارسيء عالم اليمن وفقيههاء من 
أصحاب ابن عباس» ولد سنة 0" في اليمن وتوفي فيها سنة 5١٠١هء‏ كان أحد أعلام 
التابعين» فقيهاً حليل القدرء حريئاء في قول الى ونصح السلاطين» انظر: ابن خلكان: 
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أما جمهور الفقهاء فقد قالو بأن تحريم الربا لا يقتصر على الأصئاف الواردة في 
الحديث» بل يتعدى إلى غيرها إذا توافرت فيه علة التحريم: إلا أنهم قد احتلفوا ثي 
العلة الموجبة للتحريم إلى آراء كشيرة» وسنقتصر فيما يلي على الأقوال الرئيسة 


وفيات الأعيان» ج/ء ص ٠‏ 3دء الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» جه ص 2578 الزركلي. 
الأعلام حلاء ص5 77. ١‏ 

(ت) هو مسروق بن الاجدع بن مالك» أبو عائشة الكزفق» من كبار التابعين» حدّث عن 
مجموعة من الصحابة» توفي سئة 7ه انظر: الذهبيء سير أعلام البلا ح4؛ ص7”: 
الزركلي: الأعلام؛ جلاء ص6١71.‏ 

(7) هو أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعي» اختلف في سنة ولادته وتوفي في الكوفة سنة 
.اهم كان فقيها كبيراء وعدثاً فاضلاًه روى عن عدد كبير من الصحابة كانت له حلقة 
علمية في الكوفة مع وحود عدد كبير من الصحابة فيهاء انظرء الذهبي» سير أعلام التبلاء» 
دة: ص 2754 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج؟؛ ص217 الزركلي: الأعلام» جدلاء 
ص١50؟.‏ 

(/) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» حافظ مفسرء تابعي كبير» ولد سنة ٠ه‏ وتوقي 
سنة /11١ه‏ في واسط في العراق» قال فيه أحمد كان أحفظ أهل البصرة؛ إلا أنه كان 
مدلساء انظر: الذهبي. سير أعلام النبلا» حدهء ص 5559 ابن عحلكان؛ وفيات الأعيان» 
ح4ء ص ه لي الزركليء الأعلام» جد ص188. 

(8) هو أبو عثمان: عثمان بن مسلم بن هرمز الب المشهور بأبي عثمان البسيء فقيه البعصمرة: 
رأى أنس بن مالك» : ّقه أحمد والدارقطي وابن معين» انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 
جنة: ص 48 ١ء‏ السمعاني» الأنساب ج١7‏ ص١7/81,‏ 

(3) النووي» لمجموع» حةء ص 484 القراي؛ الفروقء 5 ص04 7؛ ابن حزم المحلى» 
حلاء ص ٠7”‏ 5ع مسألة ١٠م/15.‏ 


للطلب الأول: علة الربا في الأصناف الأربعة: 


ذهب الفقهاء إلى أكثر من قول في تحديد العلة الموجبة لتحريم الربا ف في الأصئناف 
الأربعة» ومن هذه الأقوال: 


القول الأول: العلة هي الكيل والوزن مع اتحاد المنسس» وذهب إليه الحنفية”') 
وافلة راان جح©» ورحّحه أبن رشد الالكرا" وهو قول التسعي والزهري 
والثوري 

0 0177000ظ5”ظ وإن عدما 
حاز التفاضل والنيسئة» وإن وجد أحدهماء جاز التفاضل وحرمت النسيئة”. 

القول الثاني: أن العلة هي الإدخحار'”2 مع الاقتيات » فكل مقتات مدخرء لا 
ا 0 مشلا عثل؛ ويدا بيد, أما إذا كان مقتاتاً غير 
مدححرء فتحرم فيه النسئية» ويجوز فيه الفضل وذهب امالكية إلى هذا القول0*, 
ورجححه ابن القيه”". 


القول الثالث: أن العلة هي الطعم؛ فكل مطعوم لا تجوز مبادلة الجندس منه 


يحنسه إلا مثلا.كثل» يدا بيد وذهب إليه الشافعية”""". 


.1/41١ السرحسيء المبسوط؛ ج١١ ص7١21 الحصكفيء الدر المختار» جحدهء ص‎ )1١( 

(؟) ابن قدامة: المغ» ح؛» ص0 أبو يعلى» المسائل الفقهية» ج١ء‏ ص5١7:‏ ابن القيم 
إعلام الموقعين» ج71 ص75١.‏ 

(؟) ابن رشدء بداية اللحتهد جا3ء ص177. 

(4) ابن قدامة, المغئي» جحاقء ص ه. 

(5) الحصكفيء الدر المختار جه ص١18.‏ 

(5) المدحر: هو الذي يحفظ مدة طويلة من غير أن يتلف. ' 

(1) المقتات: هو الذي يعتمد عليه الإنسان في غذائه ويقيم أوده. 

(8) الأزهري» الغمر الداني: 557 ابن عبد البر الكافي» ج؟, ص45 5. 

(4) ابن القيم؛ إعلام الموقعينء ح”ء ص /17. ش 

)٠١١‏ روضة الطالبين» النووي» ج”, ص لالالاء القسطلاني» إرشاد الساري: ج4: ص827. 
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اقول الرابع: أن علة الربا في الأصناف الستة هي الثمنية:» وأن النببي يق عندما 
نهى عن الفاضل عن ماه الأصنا الث يعي 8 ار 0 إذ 
0 ا 07 م 5 ع لزيا يها ردب تبنى 
هذا القول مجموعة من العلماء المعاصرين'"'. 
للطلب الثاني: علة الربا في النقلبين٠‏ 

لقد ذهب الغقهاء إلى غير قول في علة الربا في النقدين» ومن هذه الأقوال: 

القول الأول: أن علة الربا في النقدين هي الوزن» وذهب اليه الحنفية”' والحنابلة 
في أشهر الأقوال لديهم”"؛ وهو قول النخعي والزهري والثوري.7) 

وقد استدلوا لرأيهم بالأحاديث النبوية الي جاء فيها ذكرٍ الوزن والميزان» كقوله 
: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مشلا عدل)) '. 
و ني حديث الرحل الذي جعله رسول الله على خير جاه تمر جنيب» فقال 
له ي: ((لا تفعل» بعع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم رب وقال: في الميزان 
مل ذلك)' 0 200 (التمر بالتمرء و الخئطة بالحنطة والشعير بالشعير» 
والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يدا ل 0 


)١(‏ كمالء بحلة الدعوة المصرية» ع 56 في» استبدال العملات» السالوس» ص57١,‏ عوض» 
حو تصور جديد لربا الفضلء مجلة الوعي الإسلامي» ص .5١‏ 

(؟) ابن الحمام» فتح القديره» حت ص47 ١ء‏ ابن مودودء الاعتيار» جا ص 27٠١‏ 

(*) البهوتي» كشاف القناع» ج؟» ص ١ه‏ 25 ابن مفلح؛ المبدع: حكع ص58 2١‏ ابن أبي 
تغلب» نيل المآرب» حالف ص40 5. 

(5) ابن قدامة» المغ» <4: ص ه. 

(5) رواه مسلمء انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» <١١ء‏ ص١١‏ 

(5) رراه البخاري» انظر: صحيح البخخاري» <ء ص55١.‏ 
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رباء ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن)).7") 

القول الثاني: أن علة الربا في النقدين هي الثمنية الغالبة؛ وأن هذه الثمنية 
مقصورة”' على النقدين ولا تتعدى غيرهماء وهذا هو مشهور مذهب الالكية9) 
وما ذهب إليه الشافعية؟؟ والحنابلة في الرواية الثانية”. 

القول الثالث: أن علة الربا في النقدين هي مطلق الثمنية؛ معنى أن هذه العلة 
تتعدى إلى كل ما يتحقق فيه معنى الثمنية» ولا تنحصر في الذهب والقضة» وذهب 
إلى هذا القول المالكية في مقابل المشهور عندههو”' وهو ما رجحه ابن تيمية2 وابن 
ان وهو ما اختاره جمع الفققه الإسلامي”"). 


)١(‏ رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرّحاهء وقال الذهبي: صحيح. انظر: 
سئن البيهقي» ده ص85 5» الحاكم المستدرك؛ +<لاء ص 47. الذهي» التلخيسص»؛ ج 5 
ص435. 

(؟) العلة القاصرة هي اليٍ لا توحد في غير موضع الحكم.؛ وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم 
صحة التعليل بهاء وذهب المالكية والشافعية إلى الحواز؛ انظر: ابن النجار الحنيلي: شرح 
الكوكب المثير» 4 ص5 ه. 

() ابن رشدء بداية المختهد» ج73 ص 217٠١‏ ابن رشد اللحد, البيان والتحصيل» جلاء ص4 28 
الكاندهلوي اوحز المسالك» حا ١1ء‏ ص17١.‏ 

(5) القسطلاني؛ إرشاد الساري» ح؛ء ص؟81, النووي» روضة الطالبين» 5 ص 211/37 
الزبحاني» فريج القروع» ص4 4» الأنصاري, فتح الوهاب: حاء ص١15١.‏ 

(ه) ابن قدامة» المغي» حة» ص ه» ابن تيمية؛ المخررء ح1ء ص8 1» اين مفلحء المبدع» 
جحة» ص5١١1.‏ 

(5) ابن رشد اللحدء البيان والتحصيل» دلاء» ص؟5» مالكء المدونة» حلاء ص .5١‏ 

(/) ابن تيمية» الفتاوى» -ة 232 ص١7‏ 4. 

(8) ابن القيمء إعلام الموقعين» حلاء ص11717. 

(5) مجحلة بجمع الفقه الإسلامي» علاء لصالا ص18337. 
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ويعلل ابن القيم ما ذهب إليه أن الدراهم والدنانير أثماك المبيعات» والثمن هو 
دراك يدك باقر ارا انالك دي كود عاو مي 
يرتفع ء ولا ينخفضء وإلا ل يكن لنا معيار نقيس به القيم» وهذا أمر هام ف 
الناس» وإلا فسدت حياتهم واضطريت معاملاتهم ووقع الخلاف بينهم» 0 
الربا في الأثمان لصارت متجرا وسلعة واضطربت أسعارها وهذا المعنى مختص 
بالنقود لذ 

ويذكو اين رغد أنامالكا في المشهور عنه قد كره التأخير في صرف الفلوس؛ 
لأن العلة عنده في الربا في النقدين أنهما ثفن الأشياء وقيم الخلفنات» هيده الله 
متعدية إلى الفلوس إذا صارت سكة تحري بين الناس.7") 

وإذا أردنا أن نتاقش هذه الأقوال في علة الربا في النقدين جد أن القول الشالث 
هو أولى الآراء وأصوبها لأكثر من اعتبار منها: 

-١‏ أن التعليل بالوزن هو علة غير معقولة» بل هي طرد محض كما يقول ابن 
القيه”"2: فلا يعقل أن تعلل الأحكام .مثل هذه | 

كان نحن اققياء ا جزاط بار شل اللنو وأيلة رأس مال للسلم. 

وأن يجعل التحاس والحديد مقابلهما كمسلم فيه؛ فإذا عددنا العلة هي الوزن» فإن 
هذه المعاملة الي أجمع الفقهاء على جوازهاء الأصل أن تكون غير جائزة من باب 
أنها مقابلة موزون موزون نسيئة وهذا لا يحوز» ولكن لما اتفق الفقهاء على 
جوازها تكون العلة قد انخرمتء وهذا يودي إلى بطلاتها. 


.1١7ا/ص ابن القيم؛ إعلام الموقعين» جاء‎ )١( 

(؟) ابن رشد الجدء البيان والتحصيلء <لاء ص5 7. 

(1) ابن القيم إعلام الموقعين: ج/3ء ص71١.‏ 
(5) أبن القيم إعلام الموقعين» حلاء ص77 ١؛‏ ابن تيمية» الفتاوى» 74 ص١/41»‏ ابن 
قدامة؛ المغ» ح"» ص255» وقد ذهب عدد كبير من الأصوليين إلى أن وحود الوصف مم 
عدم الحكم يقدح في العلة هو ما ذهب إليه الماتريديء وفخحر الإسلام البزدوي. 
والسرحسيء والرازي؛ وهو مذهب الشافعية» وبعض الحنابلة» وذهب آخحرون إلى أنه لا 
يقدح» إذ أن العلة هي أمارة» فتخلفها عن حكمها في بعض الصورء لا يخرجها عن كوتها 
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“- ما يترتب على عد أن العلة هي الوزن من تضيبع كثير من الأحكام؛ 
وخاصة في مجال الرباء وما بودي الك هذا القول من تيع باب الريساء خاصة ونحن 
شود عضر النقود الور قية والمصرفية» الي لا تنطبق عليها هذه العلة. 

5 - أن عبارة ((وقال بي الميزان مثل ذلك)) و ((كذلك ما يكال ويوزن)) قال 
العلماء أن الأرجحح أنهما من قول أبي سعيد الخدريء وليستا من قول رسول الله 
ع 0١‏ 

د- أما من قصر الثمنية علىالنقدين» ول يجرها ف غيرهماء فيرد عليه أن منع 
الربا في الذهب والفضة مْ يكن لذاتهماء بل كان لمعنى آخر؛ وهو استخخدام النساس 
هما معيارا للأثمان» فلحرص الإسلام علىضبط هذا المعيار من التذيذب» منع الربا 
فيه» ونحن نحري حكمهما على كل ما تحقق فيه هذا المعنى. 

وي و كد:ابن ثيمية :عذا المغنق ربقوله: إن التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؟؛ 
لأن المقصود من الأثمان أن تكون معياراً للأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينهاء فمتى 
بيع بعضها ببعض إلى أجل» قصد بها التجارة الي تناقض مقصود الثمنية”"). 

أن الذي دعا الفقهاء إلى القول بقصر النقدية على الذهب والفضة هو أنهم 
م يكونوا يتصورون نقوداً من غيرهما على الغالب. 

/ا- مع أن الفقهاء قد عللوا حرمة الربا بالوزن أو الثمنية القاصرة» فإنئا نجد أن 
ل منع الربا في كل ما اصطلح على منيته؛ 
لذلك منعوا الربا في الفلوس على قول محمد وهو المفتى به عندهم'”") وكما منعوا 


أمارة؛ وهو الأشهر عند المالكية وأكثر الحنابلة انظرء الرازي؛ الخصول» جام ص97 
ابن النجار الحتبلي؛ شرح الكوكب الْثير» حدةء ص8 5. 

)١(‏ انظر: سئن البيهقي؛ دده ص785. 

(؟) ابن تيمية» الفتاوى» ج35 ؟ء ص١47.‏ 

(؟) الشيخ نظامء الفتاوى الهندية» ح؟ء ص8١‏ ١ء‏ ابن الهمام فتح القدير» جب ص37 
السمرقندي» تخفة الفقهاء» حلاء ص75» السرخسيء المبسوط» ج5١‏ ص1/85. 
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مبادلة الدراهم المغشوشة غشاً غالباً متفاضلة حوفاً من الربا''2» وأيضا بحد أن أقوال 
المالكية في ثمنية النقود الاصطلاحية تؤكد أنهم يعتبرون الثمنية المطلقة» وكل الذين 
قالوا بثمنية القلوس والتقود المغشوشة الأصل أنهم يعتبرون العلة هي مطلق الثمنية» 
وإلا لما أحروا حكم الربا على ساترم رود ارام روج ساب 
التقود ف الفصل التالي. 

وبناء على ما تقدمء فإن قر لا ا ل اف لاد 0 
الربا في كل ما تحقق فيه معنى الثمنية» وهذا هو الذي + يحقق المصلحة اليوم» ويمنع 
الرباء ويحفظ أموال الناسء خاصة بعد أن انتهى التعامل بالنقود الذهبية والفضية» 
وأصبحا سلعة عادية» وأصبحت النقود الورقية والمصرفية هي غالب أمان الناس. 


)١(‏ ابن الحمامء فح القدير» جح" ص 5/5 أبن عابدين» رد الخسار: حده؛ ص 25/81١‏ الشيخ 
نظام القتاه وى المحندية حال ص١1‏ 


لحيل 


الفصل الغالث 
النقود بين الحصر والاصطلاح 
يتضمن هذا الفصل تمهيداً ومبحثين: 


المبحث الأول: النقدية محصورة في الذهب والفضة. 
المبحث الثاني: النقدية مسألة عرفية اصطلاحية. 


يبيل 


عندما بعث رسول لله يك كانت النقود الذهبية والفضية هي النقد المستعمل 
عند العرب» وقد أقرهم يك على ذلك» لذا اتفق الفقهاء على أن الذهب والفضة 
هما النقد الشرعي للدولة الإسلامية» ولا حلاف بين فقهاء المسلمين على ثمنية 
النقود الذهبية والفضية”'©»؛ بل إن مصطلح النقود والأثمان عندما كان يطلق في 


السابق» كان يقصد به الذهب والفضة ولو غير مضرويين0". 


والفقهاء المسلمون يعدّون الذهب الفضة أثماناً بالخلقة» أي أن الله تعالى حلقهما 
ليكونا تمنً”؛ فالغزالي مثلاً يذكر أن الله قد خخلق الدنانير والدراهم حاكمين 
ومتوسطين بين سائر الأموال لتقدر بهما الأموال9'؛ وابن خخحلدون يقول: ((إن الله 
تعالى خلق المعدنين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول)”: والسرحسي”"© يذكر 


)١(‏ السرحسي» المبسوط» جحلاء ص 131 مالك المدونة» حا ص88, الشيرازي» المهذب» 
جه 1 ص4" اء ابن مفلح المبدعء جلاء ص74137. 

. الشيرازيء المهذب» حه ١اء ص2178 ابن مفلح, المبدع, ااا ص07 الشربيي» مغي‎ )١( 
.١51١ص المحتاج: جاء ص 2584 الأنصاريء فتح الوهاب» حل‎ 

[فة الس رخمسي» المبسوط» حى؟؛ ص١4١ه»‏ ابن مودودء الاختيار حل ص 721 ابن امام 
فح القدير» حا" ص157ء2 قاضي حان» الفتاوى النانية: جا ص44 7. 

زهع الغزالي؛ الإحياء» حة؛ ص .5١‏ 

4 ابن حلدون» المقدمة, ص ."8٠‏ 

(1) هو همس الأئمة؛ أبو بكرء محمّد بن أحمد بن سهل السرعمسيء من كبار الحنفية» من أشهر 
كتيه «المبسوط» وهو شرح الكافي للصدر الشهيد» أملاه وهو في السجن» توي سنة 5م 5ه 
انظر: حاجي حليفة» كشف الظنون» جه ص"لاء الزركلي. الأعلام» جه صه ا3ى 


١1 


أن الذهب والفضة قد ححلقا جوهرين للأثمان على أي صفة كانا("). 


بل إن بعضهم بالغ في نظرته إلى الذهب والفضة؛ وذهب إلى أنه لا يجوز اتخاذ 
نقد سواهماء مثل المقريزي الذي وصل به الأمر أن يؤكد أنه لا يعلم في بر 
صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم أنهم اتخغذوا أبداً في قديم الزمان ولا حديفه 
نقد غيرهما". 


إلا أننا بالتدقيق فى هذا الكلام. تمد أنه يعتزض عليه .مايلى: 
/ . م ضِْ 


-١‏ أن البشر اعتمدوا الذهب والفضة أثماناً بالعرف وليس بالشرعء وأن الشرع 
حاء بعد ذلك بإقرار ما تعارف الناس» فقد بدأوا باللقايضة ثم تطوروا إلى اعتماد 


9- أن قوله: إنه لا يعلم في حبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم أنهم 
اتخذوا نقدا غيرهماء قول تنقصه الدقة إذ أننا نعلم أن الناس قد اس تخدموا النقود 


الذهبية والفضية في فترة متأخرة من حياتهم النقدية. 
إلا أننا إذا انتقلنا من النقود الذهبية والفضية إلى النقود الاصطلاحية» ند أنهم 


ا 


قد اختلفوا في ثمنية هذه النقود» بناء على تصورهم في حصر النقدية في الذمب 
والفضة» أو جواز اتخاذ نقد سواهما. 


وقبل أن نخوض في هذه المسألة, لا بد أن نفرق بين رأي الفقهاء في التعامل 
الحابي» معجم الأعلام» ص 515". 


.15١ السرحسي» المبسوط. حا ص‎ )١( 
المقريزي» النقود الإسلامية القديمة» ص ؛ لاء كشف الغمة» ص/47.‎ )١( 


القدلا 


بهذه التقود بوصفها وسيلة للتبادل» وعدّهم إياها أثمانا. 
لقد ذهب الفقهاء إلى قولين في جواز استخدام النقود الاصطلاحية ثي التبادل: 


القول الأول: جواز استخحدام هذه النقود في التبادل» وقد ذهب إليه جمهور 
الفقهاء”"". ش 


والآخر: عدم اللبوازء وهي رواية عند الشافعية'')؛ ورواية عند الحنابلة9”': وهو 


ما أيده الممريزري بشدة 2 ), 
ومن أقوال الفقهاء الذين أحازوا استخدام النقود الاصطلاحية في التبادل قول 


السرنحسي: ((إن الفلوس الرائجة عندنا .عنزلة الأثمان لاصطلاح الناس على كونها 
هنا للأشياء))””» وما جاء في الدر المختار أن غالب الغش إذا كان رائجاً فهو نمن 


)١(‏ ابن الهمام؛ فتح القدير» جا ص2157 ص17٠7ء‏ السمرقتديء تحفة الفقهاءء» حا 
ص 75؛ السرحسيء المبسوط. ح4 ١‏ صه 7ء مالك المدونة؛ ج؟”» ص4؛ ابسن رشد 
الجدء البيان والتحصيلء ح 5: ص4 5» الدسوقي» حاشية الدسوقي» جس؟ء ص55 
السيوطيء الحاوي, حاء ص١١٠.‏ النوويء المجموع؛ حهء ص9 4» روضة الطالبين» 
حىء ص2208» البهوتي: شرح منتهى الإرادات ج1١1‏ ص١ ١٠‏ 4 ابن مفلح؛ المبدع) جح 
ص8 ه 27 ابن تيمية؛ الفشاوى: 79 ص55 4» ص55 4» ابن قدامة » المغيي» ح؛ء 
ص1 ؟. 

(؟) النووي» روضة الطالبينء ح؛؛ ص78. 

(؟) ابن قدامةء المغي» ح4: ص78. 

(4) المقريزيء النقود الإسلامية» ص؛ لاء كشف الغمةء» ص247. 

(5) السرحسيء المبسوط. ح4. ص9 ؟5. 


١" 


يصح التعامل به في المبايعة والاستقراض”'"©» وما ذهب إليه شيخ الإسلام التمرتاشي 
في رسالته «بذل المجهود في مسألة تغير التقود)) إلى جواز البيع بالتقود 
الاصطلاحية» إذ يذكر أنه إذا اشترى بالدراهم الى غلب غشها أو بالفلوس» ؤكان 
كلاهما نافقاً جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية"؟.: 

أما المالكية فقد أفتى علماؤهم أن العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت 
مغشوشة فلا تقطع ويجوز و التعائل بهي 

وأما الشافعية فقد ذكر التو وي أنه إذا اصطلح الناس التعامل بالدر 7 المغشوشة 
وكانت جارية بي: ا التعامل بها على أرجح الأقوال”؟. ْ 

وأما الحنابلة فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: إن الغش -أي التقود 
المغشوشة- إذا اصطلحوا عليه -مثل الفلوس اصطلحوا عليها- أرجو أن لا يكون 
فيها اك وذكر ابن قدامة أن ما ظهر غشه واصطلح غلية فإن المعاملة به 
جائزة لاثتفاء الضررء ولأن هذا مستفيض ف الأعصار من غير نكير وثي تحريمه 


يعما.. (0 


)١(‏ الحصكفيء الدر المخثارن جه ص7/415. 

)١(‏ ابن عابدين؛ الرسائل» جاء ص505. 

(") الحطّاب» مواهب الحليل؛ جحت: ص1517. 

(؛) الدوويء امجموع؛ حهء ص/441: روضة الطالبين» ج؟؛ ص8 250 الشربيي؛ مفئي 
امحتاج جداء ص5940. 

(ه) ابن قدامة» المغنق» ح4: ص238 البهرتي» كشاف القناعء ج؟ء ص 7١/١‏ شرح منتهى 
الإرادات» جلاء ص7١‏ 4. 

(5) ابن قدامة» المغي» حة4ء ص8؟. 


وعلى هذاء تحمل الآراء الت رويت في منع التعامل بالنقود المغشوشة على حالة 
ما إذا كان الناس يتعاملون بالخالص لا بالمغشوش» فأراد أن يخدعهم ويزيف 
عملتهم ويُدخل عليها المغشوش0". 

ونلاحظ أن أكثر العلماء الذين ذهبوا إلى منع التعامل بالنقود المغشوشة إنما كان 
في بداية استخدامهاء وقبسل رواجها بوصفها ثمداء في وقت شاع فيه استخخدام 
الذهب والفضة» فكان الفقهاء ينظرون إلى هذه العملية من باب الغسش والاحتيال 
على الناس وأكل أمواهم بالباطل» ولذلك بجدهم يستدلون على منع التعامل بها 
بالأدلة الناهية عن أكل أموال الناس بالباطلء والنهي عن الغش وغير ذلك» أما بعد 
أن شاع استخدامها فقد تغيرت النظرة إليها وأجيز التعامل بها. 

وقد أكد المالكية هذا المعنىء فذهبوا إلى أن منع التعامل بالمغشوش إنما يكون في 
حالة ما إذا لم يكن التعامل به جاريا بين الناس بل كانوا يتعاملون بالخالص» أما إذا 
كانت النقود المغشوشة رائجة» فلا بأس بالتعامل بها"©2. ظ 

وقد علق ابن عبد البر على فتوى الإمام مالك بكراهة قطع الدرهم والدينار بأنه 
محمول على بلد لا يجوز فيه إلا الخالص؛ أما إذا حازت فلا يكره'”. أي أن كراهة 
هذا الفعل ف بلد لا يتعاملون إلا بالدراهم التامة الوزن؛ أما إذا تعاملوا بغير التامة 
كالتامة حاز. 


)١(‏ انظر: الخصكفي» الدر المتار» حه؛ء ص؟58: البابرتي» العناية» حب" ص ه/ا2اء 
الخوارزميء الكفاية» جحت ص76 7. 

(؟) الونشريسي. المعيار المعرب؛, جة؛ صهلاء ص 153 الدرديرء الشرح الكبير» جل 
ص47. 

(؟) أبن عبد البرء الكافي» حلاء ص5 14» انظر: الونشريسيء المعيار المعرب» جه ص175؟. 


١1 


وما علل به الشافعية من كراهة ضرب الإمام للدراهم المغشوشة؛ لأن فيه 
إفساداً للنقود'" وما علل به في كشاف القناع من كراهة استخدام النئد الئ؟ 0 
١‏ ال را لال 50٠‏ 


0 انظر: ارو روضة الطالبين» حا؛ء ص/مه 3 السبوطي» الحاوي» جا ص١ .١٠١‏ 
(؟) البهوتي» كشاف القناع, ج”, ص١7‏ 7. 


١" /ا‎ 


المبحث الأول 


يتضمن هذا البحث مطلبين: 

المطلب الأول: القائلون بحصر النقدية. 

المطلب الثاني: أدلة القائلين بحصر النقدية. 
للطلب الأول: القائلو ن بعصر النقدية في الذهب والفضة: 

ذهب فريق من العلماء إلى أن النقود مسألة شرعية لم يتركها الله سبحانه وتعالى 
لإرادة البشر بل حددها وعينها» وجعل الذهب والفضة هما الأثمان والنقود الت 
يحب تداولها ولم يجروا أحكام النقود علىغيرهماء ومن ذهب إلى هذا القول أبو 
حنيفة وأبو يوسفء والفتوى عند الحنفية علىغير قولهم("» والمالكية في القول 
مقابل المشهور”"'؛ والشافعية ف الأص-9": والحنابلة في أحد قوليهه”»؛ كما ذهب 
إليه النخغي وبجحاهد””»» وممن نادى به بشدة المقريزي""2: كما قال به بجموعة من 


)00( الشيخ نظامء الفتاوى المندية؛ حلا ص8١1١.‏ 

(؟) ابن رشد الحد؛ البيان والتحصيل» حب ص4 27 الكاندهلوي» اوحز المسالك؛ حدف 
ص؛ 0 7. 

(7) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص١٠‏ 57؛ الحصيئن» كفاية الأخيار» جاء ص8 2٠١‏ النووي» 
اجموع» حةء ص57 4. 

(5) ابن مفلح: المبدعء حلاء ص5537» البهوتي شرح متتهى الإرادات) ج(7ء ص 2٠٠٠١‏ 
ص 247٠١‏ أبن تيمية» الفتاوى» حة7) ص555. 

6خ السحرطء طارية جا 1/1 


١14 


العلماء المعاصرين”"). 
وأقوال العلماء في هذه المسألة ليست مطروحة طرحاً مباشرأ بل يمكسن 
انتكاعياا تع آزرء العامة ق إعراء حك الزينا عل النقدوة الاميط ا تحيية 

وإعطائها حكم الأثمان. 

أما رأي أبي حنيفة وأبي يوسف فيستنتج مما يلي: 

-١‏ أنهما لم يعطيا الفلوس حكم الأثمان بل العروضء ولهذا فإنهما أحازا مبادلة 
الفلس بالفلسين بأعيانهما('"» وهذا يعت عدم حريان الربا في الفلسوس 
عندهماء وعدم اعترافهما يثمنية الفلوس. 

؟- عدم اشتراطهما القبض في مبادلة الفلوس بالدراهم'"» أي أنهما لم يحريا 
أحكام الصرف في هذه المسألة» لأن الصرف هو مبادلة الأثمان ببعضهاء أي 
أنهم م يعدّوا الفلوس من الأثمان, 

- ما ذهبا إليه من جواز جعل الفلوس مسلماً فيه» على أساس أنها ليست من 
الأثمانء مع العلم أنهما لا يجيزان أن تكون الدنانير والدراهم مسلّماً فيه”. 


(5) المقريزيء النقود الإسلامية؛ ص 7لا» ص 5 لاء كشف الغمة ص47 

)١(‏ النبهانيء النظام الاقتصاديء ص54» زلوم؛ الأموال» ص8١‏ ”ء واصلء الفقه الإسلامي؛ 
جناء ص 4 ٠١‏ أيوب» في» استبدال العملات» السالوس» ص457. 

(؟) الشيخ نظام: الفتاوى الهندية حلاء ص8١21‏ ابن الهمامء فتح القديرء جةء ص 3175 
السمرقنديء تحفة الفقهاى ح؟ء ص35؛ ابن مودود؛ الاختيان ج؟) ص١"7.‏ 

(*) الشيخ نظام؛ الفتاوى الهنديةء حلا ص 174 

5( الشيخ نظام الفتاوى الهندية» جا ص4 77. 


)0 ابن الحهمام» فتتح القديرء جات صلا 5٠١‏ ص5 .7”١‏ 


ايل 


فمن هذه الأقوال السابقة رى أنهما لا يجريان أحكام النقود علىغير الذعهب 
والفضة» فكأنهما يحصران النقدية فيهما. 

أما المالكية فيستنتتج رأيهم من مثل القول الذي ذهب إليه ابن نافء")) إذ ذهب 
إلى أن الفلوس تبقى عرضاً من العروض كالنحاس الذي مم يضربء ولا تطبق 
عليها أحكام النقدين» وقد قال ابن رشد: إن هذا القول يُحرَّجٍ علىالقول مقابل 
المشهور عتد مالك» والذي ذهب فيه أن علة الثمنية مقصورة على النقدين ولا 


تنعدى إلى غيرهما". 
أما عند الشافعية فيتستنتج رأيهم ممايلي: 


-١‏ ماذكره السيوطي عن الذهب والفضة بأنهما قيم الأشياء ولا تقويم 
بغيرهما” . 


-١‏ ما جاء ف كفاية الأخيار بأن الأثمان شيئان الذهب والفضة؟). 


- ما جاء عندهم أن الفلوس لا يحرم فيها الربا وإن راجت رواج النقود. 
وقال النووي هذا هرو الصحيح المنصوص7). 


)١(‏ هو أبو محمّدء عبدالله بن نافع المعروف بابن الصائغ: تفقه على الإمام مالك وصحبه 
أربعين عاماء كان أحد أئمة الفتوى في المدينة» مع أنه كان أمياً لا يكتب» ولد سنة 1؟ ١ه‏ 
وتو في المدينة سئة ١5‏ *ه انظر: محمد مخلوف» شجرة النور الزكية: ص د دء الذهبي» سير 
اعلام النبلاء» ج١٠١‏ صض1لا7؟. 

(*) ابن رشدء البيان والتحصيلء: حات ص4 ؟. 

(؟) السيوطيء الأشباه والنظائر ص١/ا”.‏ 

(4) الحصين» كفاية الأخيار» جداء ص8١١.‏ 

(5) النوويء المجموع. حةء ص91 4غ السيوطي» الأشباه والنظائر» ص ١77؛‏ الأنصاريء فتح 
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أما الحنابلة» فيستنتج قوم ممايلي: 
-١‏ من قولهم في الرأي مقابل الصحيح بأنه عند صرف الفلوس النافقة بالذهب 
والفضة لا يشترط الحلول والتقابضء إذ لا تلحق الفلوس النافقة بالنقد""". 
؟- من تعريفهم للأتمان بأنها الذهب والفضة:, وقولهم: إن الفلوس لا تدحل ف 
الأثمان ولو كانت رائجة”"". 
- من اشتراطهم الحخلول والتقابض في الذهب والفضة فقط بخلاف الفلوس؛ لأ 
من العروض عندهم. والثمنية عارضة لها©. 
أما المقريزي فقد كان من أشد المتحمسين إلى حصر النقدية في الذهب والفضةء 
إذ ذهب إلى أن الذي يكون أمانا للمبيعات وقيم الأعمال إنما هو الذهب والفضة: 
وأنه لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة.من الأمم أنهم اتخذوا نقداً غيرهماء 
ولكنهم لما احتاجوا إلى تبادل الأشياء ذات القيمة المنخفضة: اضطروا إلى ضرب 
شيء بدل هذه الأمور سوى الذهب والفضة؛ ولكنهم لم يعدّوه نقداً ولم يسموا 
ذلك الشيء الذي حُعل للمحقرات نقداً البتة» ولا أقاموه .منزلة الذهب والفضة©. 


ويقول في كتابه ((كشف الغمة)): إن التقود المعتبرة شرعاً وعقلاً وعادة إنما هي 


الوهاب؛ ج١ء‏ ص 2١5١‏ الحصينء كفاية الأخيار» جداء ص87 1. 
)020( البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج؟ء ص ,7٠٠٠١‏ المرداوي» الإنصاف» جه صه 2١‏ ابن 
مفلح. المبدع» ج؟ء ص777ء الزر كشيء شرح الز ركشي على المذرقي» جح" ص 47١‏ . 
(؟) البهوتي» كشاف القناع» <؟» ص8؟؟. 
(9؟) ابن تيمية» الفتارى: جة ؟", ص5459. 
(5) المقريزي» النقود الإسلامية» ص لا. 
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الذهب والفضة فقطء وما عداهما لا يصلح أن يكون نقداء ولا يستقيم أمر اناس 
إلا بحملهم على هذا!'. ويؤكد ف موضع آخحر أن الفلوس م يجعلها الله قط نقداء 
وأن الذعب والفضة هما النقد الشرعيء أما الفلوس» فهي أشبه شيء بلا شيء”"". 
أما الشيخ تقي الدين النبهاني فيعد النقود الشرعية هي الذهب والفضة ولا 
يعترف بتقدية غيرهما(”". الا أن النبهاني؛ مع قوله بحصر النقدية في الذدمسب 
والفضة: إلا أنه قال يحواز استخدام وسيلة تبادل من غيرهماء فيمكن تبادل السلع 
والخدمات بأي شيء يتم التراضي عليه”2. ويسير الشيخ عبد القديم زلوم على 
نفس الطريقة» ويؤكد أن النقود يجب أن تكون من الذهب والفضة فقطء وعلى 
الدول أن تسير على قاعدة المعدنين كما كانت الحال أيام الرسول ي والخلفاء مسن 
بعده. وعليها أن تسك الدنانير والدراهم على نفس الوزن الذي كان زمن رسول 
الله 4 وأن تكون خالصة غير مغشوشة©". 
اللطلب الثاني: أذلة القائلين بخصر النقلرية 


لقد استدل هذا الفريق لرأيه بأدلة منها: 


٠. 3‏ 
-١‏ أن الإسلام نهى عن كنز الذهب والفضة بقوله تعالى: #والزين يكبزون 


.8١ المقريزيء كشف الغمة» ص‎ )١( 

(؟) المقريزيء النقود الإسلامية» ص54 /,. 
() النبهاني» النظام الاقتصادي,» ص2 5؟. 
(4) النبهاني: النظام الاقتصادي» ص757. 
(5) زلوم؛ الأموال» ص77 
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الدب اليه م 5 سبيل الله فِتْرمْ كان البم0". و 
الإسلام الذهب والفضة بالنهي عن الكنز أن المال 00 غير النهيت والفضة» 
يدل على أن الكنز لا يظهر إلا فيهماء ولذا فهما النقد"»؛ كما أنَّ علة النهمي عن 
كنزهما بسبب أنهما أداة التبادل النقدي؛ وللحيلولة دون تعطيلهما عن أدذاء 
وظيفتهما في التقييم والتبادل0©؛ فدل على أنهما الأثمان. 

- قال تعالى: «إزي ناسح الها ِنَ النساء ا وَالناطِير 


لل مي 4 


المقتطرة من 57 250 ووجه الدلالة أن الآية وصفت الذهب والفضة 
بالقناطير المقنطرة» وهذ وسيلة تقدير فدل على أنهما وسيلة التقديدر). 

+- أن ربط الإسلام للأحكام الشرعية بالذهب والفضة بوصفهما نقدين 
وعملة للنذاول واغانا للدوفات هو إقرار للعاينا الرسدة القيابية النقدية» وهو 
يدل على أن النقد في الإسلام هو الذهب والفض2©. أما الأحكام الشرعية الى 
ربطت بالذهب والفضة: فهي كل الأحكام الي يُحتاج فيها إلى التقدير والتقويم: 
مثل: نصاب الزكاة ونصاب القطع ومقدار الديات والجزية» وكل ذلك يؤكد أن 


.88 سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) النبهاني» النظام الاقتصادي» ص7514. 

(؟) النجار» من الفكر الإسلاميء مجحلة البحوث القانونية والاقتصادية» ص4 7,. 

(54) سورة آل عمرانء الآية .١4‏ 

(ه) النجار» من الفكر الإسلاميء بحلة البحوث القانونية والاقتصادية» ص8؟. 

(1) زلوم؛ الأموالء ص8 7١‏ المصري» الإسلام والنقود» ص8 ١غ‏ النبهاني: النظام الاقتصادي» 
ص4 55. 
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النقد في الإسلام هو الذعب والفضة. 

ع - عندما جاء الإسلام» كان العرب يتعاملون بالذهب والفضة في كل 
معاملاتهم؛ وقد أقرهم رسول الله يخ على ذلك وقال: (الميزان ميزان أهل 
مكة!')) وتعامل المسلمون بهما ف كل معاملاتهم من البيوع والإحارة والصرف 
والزكاة والديات والجزية والشركات وغير ذلك» ففعل الرسول # ذلك» دليل 
على أنهما نقد الدولة الإسلامية”". 

ه- أن النقود هي مقياس للتبادل» والشارع لم يترك هذا المقياس لرأي البشرء 
بل حدده بنقد معين هو الذهب والفضة» وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. 
أي إنه يوجد نص على مقياس التبادل هذاء فكيف نستبدل به غيره ؟وعلى هذا 
فالنقود من الأشياء الي جاء الإسلام بحكمهاء وليست من الأشياء ال تترك للرأي 
والاجتهاد, ” 

7- ذكر بعضهم ان التحريم للذهب والفضة من غير تعليل» في فيحصر الحكم 
فيهما -أي النقدية- ولا يتعدى إلى غيرهما). 


)١(‏ سبق خخريجه 

)١(‏ النبهاني» النظام الاقتصادي: ص7586. 

(؟) المصدر السابقء» ص 755 

(54) حسن أيوب» من كتاب استبدال العملات» ص”47. 
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الممبحث الثاني 


يتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: القائلون بالاصطلاحية. 

المطلب الثاني: أدلتهم. 
للطلب الأول القائو ن بالاصطلاحية- 

ذهب فريق ثان من العلماء إلى أن النقود والأئمان مسألة عرفية اصطلاحيةء وأن 
النقود تعود إلى ما يتعارفه الناس» وليست محصورة في مادة معينة. 

وقد فطن سيدنا عمر بن النطاب رضي الله عنه لهذا الأمرء لذا فقد هم أن 
يتخحذ النقود من جلود الإبل» فقيل له: إذأ لا بعير فأمسك2. وكذلك الإمام 
مالك الذي روي عنه قوله: ((لو أن الناس أجازوا بيهم الدلود حتى تكون 
لهاسكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة))0"'. ظ 


ومن الذين قالوا باصطلاحية التقود محمّد بن الحسن من الحنفية» والفقوى في 


اللذهب على قوله””»؛ وامالكية في القول المعنمد عندهه”©» والشافعية في قوشم 


.دت١© البلاذري؛ فتوح اليلدان» ص‎ )١( 

)500( مالك» المدونة, جلاء ص ١‏ 5. 

(؟) الشيخ نظام؛ الفتاوى الندية» ح؟ء ص8 2١١‏ ابن الهمامء فتح القدير» ج؛ ص؟15) 
صض 251/17 الخصكقيء الدر المعقار» جدهء صض187؛ السرحسيء المبسوط» ج4١2‏ 
ص 8ه ١غ‏ ابن مودود, الاختيار» جدلاء ص١7‏ داماد أفندي؛ مجمع الأنهر» ح؟ء ص5١21‏ 
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: 30 0 
الثاني''2» والخنابلة في المعتمد من قوهم'"» وهو ما رجحه ابن تيمية'' واين القيم'”)» 


0087 5 ه‎ 0 . ٠. 
وذهب إلى هذا الرأي اللييث بن سعدا ويحيى بن سعيدة “؛ وربيعة000,‎ 


ابن عابدين؛ رد امختاره حة: ص 2774 مجموعة الرسائل» ج”» ص ت,» مجلة الأحكام 
العدلية حلا ص 7الالاء م7158 .1١‏ 

(4) مالك المدونة» حملاء ص٠‏ 4» ابن رشد الجدء البيان والتحصيل» جلاء ص77؟» ص3١7ء‏ 
الحطاب؛ مواهب الخليل: جح ص147؛ الونشريسيء المعيار المعرب؛ جه ص85١»‏ 
ح"؛ ص هلاء ص 2175 ص 775 الدسوقي» حاشية الدسوقي» حل؟: ص37) الإمام 
مالكء الموطأ بشرح أوجز المسالك» جه ص51 ”. 

)١(‏ النووي: روضة الطالبين» حدىء ص8/ا؟. 

(؟) البهرتي» كشاف القناعء ج؟ء ص١/!؟؛‏ شرح منتهى الإرادات» جلء ص 25٠٠١‏ 
ص4 27١‏ المرداوي؛ الإنصاف» حدهء ص5١‏ الزركشي» شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي: حلاء ص 7١‏ 4. 

(؟) ابن تيمية» الفتاوى» ج59١‏ ص55 7؛ جداة ا ص 519 . 

(4) ابن القيمءإعلام الموقعين» ح؟ء ص/71١.‏ 

(5) هو أبو الحارثء الليث بن سعد بن عبد الرحمن؛ إمام أهل مصر في الفتوى والحديث ولد 
سنة 14ه بقرقشتدة في مصرء وتو سنة هلااه انظر: الذهي؛ سير أعلام النبلاي حل 
ص 2155 حاحي تحليفة» كشف الظنون, حهء ص4847. 

(7) هو أبو سعيدء يحيى بن سعيد بن قيس بن عمر الأنصاري» من كبار التابعين» وعال المدينة 
في زمانه؛ وولي قضاؤهاء وهو من أكابر امحدثين» انظر: وكيع؛ محمّد بن علف»ء أخبار 
القضاة» حاء ص2178 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» جه ص58 4» الزركليء الأعلام» 
حم صلا4 ١ح‏ الحابي: معجم الأعلام: ص375. 

(1) هو أبو عثمان؛ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ؛ كان أحد أئمة الاحتهاد؛ وكان ييل إلى 
الأعذ بالرأي» لذا فقد لقب بربيعة الرأي: إمام حافظ؛ أذ عنه مالك بسن أنس» وأصبح 
عالم وقنه ومفي المدينة» ترفي سنة 1١ه»‏ وقال فيه مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات 
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5 0 7 1 #َ : ١ 
والزهري' ' وهذا هو الرأئي الذي ذهب إليه أكثر العلماء المعاصريه 0" وأقرته‎ 


المجامع العلمية الإسلامية”". 
أما رأي الحنفية فيستتج مما يلي: 


-١‏ أن محمدا بن الحسن عد الفلوس ثمنا كالدراهم والدنائير» ول يز مبادلة فلس 


بفلسين بأعيانهماء وعلله بأن ثنية الفلوس قد ثبتت بالاصطلا!؟). 


ربيعة))» انظر: الذهي» سير أعلام النبلاء» حت» ص45.: ابن خخلكان: وفيات الأعيان» 
جلاء ص88 1ه الحابي: معجم الأعلام؛ ص755. 

(8) مالكء المدونة؛ حا”» ص .5١‏ 

)00 السيوطي» الخاوي» جاء ص5 .٠١‏ 

(؟) الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص74١.‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: الحوالة» الطبعة 
التمهيديةء ص١171؛‏ آل محمود؛ الرسائل؛ ح١ء‏ ص8١5»‏ القرضاويء فوائد البنوك؛ 
ص5 ه» سيد سابقء فقه السنةء جسء ص 2١1737‏ شببير» المعاملات المالية» ص78١2‏ 
امحمصاني» النظرية العامة للموجبات؛ ص”1» أبو حيبء بيع الحلي» مرطان؛ دراسات في 
الاقتصاد؛ ص ٠٠١‏ "2 دنياء تقلبات القوة الشرائية» بجلة الممسلم المعاصرء ص 57» السسالوسء٠‏ 
أثر تغير قيمة النقود؛ حولية كلية الشريعة»جامعة قطي ص84" السبهانيء النقود في 
الإسلام: مجلة الحكمة؛ ص755. 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلاميء الدروة الخامسة» ص5 4؛ موسوعة الفقه الإسلامي 
الكويتية» جاه ١ء)‏ ص". 

(4) السمرقندي» تحفة الفقهاء.ح؟؛ ص75: السرحسيء المبسوط» ج15 ص2187 أبن 
الهمام؛ فتح القدير» ج"؛ ص517١.‏ 
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؟- أن علماء ما وراء النهر”' لم يجيزوا مبادلة الدراهم العدالي '' متفاضلة؛ لأنها 


الربا"؟ . 


©- ذكر الحصكفي”' أن النقود غالبة الغشء إذا كانت رائجة فهي ثمن يصح 
التعامل بها في المبايعة والاستقراض عملا بالعرف فيما لا نص فيه أما إذا مم 
ترج فليست يثمن'. 


4- ويؤكد السرعحسي ذلك عندما يعتبر الفلوس الرائجة يمنزلة الأثمان لاصطلاح 


)١(‏ هم علماء الحنفية الذين كانوا يقيمون شرق نهري سيحون وحيحون, وهما نهران 
عظيمان شرق بلاد فارس يصبان في بحر قزوين» وعر أحدهما بمدينة حوارزم والآخر .هدينة 
بلخ في المناطق المعروفة الآن بالجمهوريات الإسلامية في الامحاد السوفيي سابقاء وانظر: 
الفيروزآبادي» القاموس المحيط. <4» ص ١ ٠‏ الفيومي» المصباح المنير» جداء صه 211١‏ 
ص599؟. 

(؟) هي دراهم مغشوشة غشاً غالياً. 

(؟) ابن الحمام» فتح القدير» حت ص576» الشيخ نظام: الفتاوى الهندية» <؟» ص5 2٠١‏ ابن 
عايدين؛ رد اتا جه» ص١781.‏ 

(4) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحصيئ الدمشقي» ولد سنة ©6؟5١١ه‏ في دمشق» 
وتوفي فيها سنة 44 ١٠ه‏ يعرف بالعلاء الحمصكفي» كان مفتيا للحنفية في دمشق؛ من 
مؤلفاته: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»» للتمرتاشي» و«الدر المنتقى شرح الملتقى)» 
انظر: حاحي حليفة» كشف الظنون؛ ح”؛ ص30 5» الزركليء الأعلام» حلت 
ص544. 

(ه) الحصكفيء الدر المختار» جه ص87 5 وانظر: ابن الهمامء فتح القدين جا" صه/317» 
الخوارزميء الكفاية» ح» ص 250750 البابرتي» العناية» ح": ص 237/0 ابن عابدين» رد 
اتا جم ص١581.‏ 
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الناس على كونها ثمنا للأشياء كما يقول!"). 

ه- ما جاء في (م1575١)‏ من بحلة الأحكام العدلية: ((المسكوكات النحاسية 
الرائجة معدودة 0 من النقود))". ويؤكد الشارح هذا المعنى إذ يفسر هذه 
المادة بأن المسكوكات التحاسية هي أنمان اصطلاحا فتأحذ حكم النقود ما لم ينغير 
الاصطلا -”". 

وبهذا يتأكد بوضوم أن المعتمد لدى الحنفية هو القول بالئمنية الاصطلاحية, 
والذي نستندجه من أقواطهم أنهم يقولون أن هناك ثمنية خلقية, وهى في الذهب 
والفضة» وثمنية اصطلاحية يتعارفها الناس» ويفرقون بينهما بأن النقود الخلقية لا 
تبطل ثمنيتهاء أما النقود الاصطلاحية فيمكن للناس أن يلغو ثمنيتهاء ولا تعود 
نقودا). 

أما المالكية فيستنتج رأيهم ممايلي : 

-١‏ قول الإمام مالك الذي ذكر سابقا. 

؟- أن مالكاً أجاز اقتسام الدراهم الناقصة والوازنة عدداً بغير وزن إذا كانت 
الناقصة تحوز بين الناس مثل الوازنة9 ). 

)0( الس رحسي » المبسوط. جحة 21 صه ؟. 

زقة مجلة الأحكام العدلية, جحاا؟و ص 77١‏ ؟. 

(؟) حيدرء شرح المجلة جلا ص71/7. 


(4) ابن الهمام؛ فتح القدير» ح”؛ ص51/1» الخوارزمي: الكفاية» حبة؛ ص77؟؛ البابرتي. 
العناية» جحت ص71717. 

(5) ابن رشدء البيان والتحصيل؛ حلاء ص5١7ء‏ الونشريسيء المعيار المعرب»: جح 
ص077؟2 ومعنى الوازنة أي كاملة الوزن الي لم ينتقص منهاء ومعنى تجوز بين الناس أي لا 
يفرقون في التعامل بين ناقصة الوزت أو الكاملة. 
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- أن مالكا أفتى بحرمة تأخير صرف الفلوس إذا صارت سكة تحري بين الناسء 
وتقدر بها أنمان الأشياء"')» وقد أكد ابن رشد أن هذا الذي ذهب إليه مالك 
بناء على رأيه فْ علة الربا ف النقدين وهي الثمنية» وعد أن هذه العلة متعدية 
إلى الفلوس» لما صارت سكة تحري بين الناس ويتبايعون بها ويقيمون بها 


- ما ذهب اليه المالكية من حواز أن يقضيه دراهم ودنائير أقل وزناً من دنانيره 
ودراهمهء إذا كانت المعاملة قد جرت بينهما بالعدد و كان الناس يتعارفون 
بينهم أن الناقصة تحوز مثل الوازنة”". 

ه- ما أفتى فيه علماء المالكية من أن العامة إذا اصطلحت على سكة فلا تقطع وإن 
كانت مغشوشة؛ لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف رؤوس أموال النامر2؟). 
أما معتمد مذهب الحنابلة؛ فيستنتج ممايلي: 

-١‏ ماجاء في كشاف القناع أنه لا بأس أن يصطلح الئاس على الفلوس؛ لأن ذلك 
مستفيض في سائر الأمصار من غير نكير, 


.7 ابن رشد الجدء البيان والتحصيل» جلاء ص‎ 134٠ مالكء المدونة ح“ء ص‎ )١( 
.7 (؟) ابن رشد الحدء البيان والتحصيل» ججلاء ص4‎ 

(؟) الونشريسيء. المعيار المعرب» ج": ص75 ؟. 

(4) الحطاب» مواهب الحليل» حا ص1917. 

(0) البهوتي» كشاف القناع؛ حلاء ص١/717.‏ 


1١ 


بقيمة العدل من معاملاتهم من غير ظلم لهم!". ظ 

©- ما ذكره ابن تيمية بأن الدرهم والدينار لا يعرف لهما حد طبيعي ولا ثسرعي» 
بل مرجعهما العادة والاصطلاح؛ لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود بهماء بل 
الغرض أن يكونا معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنائير لا تقصد لتقسهاء 


بصورتها يحصل المقصود بها كيف كانت2'. 
4- ما جاء عندهم أن صرف الفلوس النافقة بالذهب والفضة يشترط فيه الحلول والقبض إللحاناً 
طا بالنقد , 


ه- ما روي عن الإمام أحمد أنه إذا كان الغش قد اصطلحوا عليه مثل الفلوس» 
أرجوا ألا يكون فيها بأس!, 
أما العلماء المغاصرون فخخلاصة رأيهم أن النقود أمر اصطلاحي يختلدف 
باحتلاف الأزمان والأحوال؛ وأن التقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة 
والاصطلاح نقد ويلقى قبولاً عاماً بوصفه وسيطا في التبادل» ويقوم بوظائف 
التقود من غير اعتبار للمادة ال صنع منها. 


)١(‏ ابن تيمية» الفتاوى» حةا» ص455. 

(5) المصدر السابق» جاة١اء‏ ص١560.‏ 

(؟) المصدر السابق» 794 ص59 4» الزركشي» شرح الزركشي على مختصر ارقي حساقك 
ص 45١‏ المرداوي؛ الإنصاف» حده؛ ص .١6‏ 

(5) البهوتي» كشاف القناع» 5 ص771. 


١5١ 


للطلب الثاني: أدلة القائلين بالاصطلاحية: 

يمكن أن يستدل للقائلين باصطلاحية النقود مجموعة أدلة» منها: 

-١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشريعة 
استنتجت من مجموعة من النصوص الشرعية. وعلى هذا فإن ما جاءت إباحته ثْ 
القرآن والسنة ليس للحصر -إلا إن دل دليل خاص على ذلك-» ولا يلزم منه عدم 
استحداث أمر جديد» ولذلك فنحن عندما نبحث عن حكم مسألة ماء نبحث عن 
الدليل امحرم لا المبيح» وفي مسألتئا هذه: أين الدليل المحرم لاستخدام نقود غير 
الذهب والفضة؟ فيبقى الأمر علىالحل الأصلي. وهنا نستذكر قول ابن تيمية أنه 
باستقراء أصو ل الشريعة نعلم أن العبادات لا تثبت إلا بالشرع» أما العادات 
فالأصل فيها عدم الحظرء فلا يحظر إلا ما حظره الله1'". 

وبناء على هذا القول: فإن النقود من الأمور العادية ال يصح للناس فيها أن 
يصطلحوا علىما شاءوا مالم يخالفوا حكماً شرعياً. ومن هنا فإن التعامل في الدولة 
الإسلامية؛ كان يتم بالنقود الذهبية والفضية» ولكن لما احتاج الناس إلى أنمسان 
دونهما في القيمة» ضربوا الفلوس النخاسية» واصطلحوا على ثمنيتها. 

1- أن مسألة النقود تدحل في باب المعاملات» وأن للعرف المتداول بين الناس 
والسنة الجدارية بينهم دور كبيرا في هذا الباب» وهي تعد حكماً شرعيا إذا لم يرد 
ما يخالفها0"”» ومن هنا بجد أن البخاري قد بوب في صحيحه بابا بعنوان: ((باب 
من أحرى أمر الأمصار علىما يتعارفون بينهم في الببوع والإجارة والمكيال 


والوزن» وسنتهم علىنياتهم ومذاهبهم المشهورة)) وقد استدل لهذا الباب باجحابة 


.١ أبن تيمية» الفتاوى. حةا)ا ص"‎ )١( 
(؟) انظر: ابن فرحون, التبصرة: ج”ء ص5 ١11هء الزرقاء شرح القواعد الفقهية) ص8م؟؟.‎ 


١45 


شر يسلا للغزّالين لما اعتصموا إليه في شيء كان بينهم وقالوا له: ((إن سنتنا بيننا 
كذا وكذاء فقال لهم: ستتكم يا 

وبناء على هذه القاعدة العامة» وضع الفقهاء كثيراً من القواعد الفقهية الي 
تربط مسائل المعاملات بالعرف السائد وتغير الأحوال؛ ومن هنا فإن الإسلام عندما 
جاء بنقدية الذهب والفضة فلأنها النقود الي تعارفواء وكانت معيار التشمين 
لديهمء فإذا تبدل هذا العرف واتخذ الناس وسيلة أخرى للتشمينء فليس هناك ما 
بمنع من عده ثمنا. 

- أن مسألة النقود هي من المصالح المرسلة الى تركت لاحتهاد الناس؛ وتحدد 
شؤون حياتهم؛ لذلك فإن البي 4 لم يسلكُ نقوداً اصة بالمسلمين» بل أقر العرب 
على النقود ال تعاملوا بهاء ذلك أن المقصود منها أن تكون معياراً للتعامل» 
وفقيانا للقيمة ووسيلة للتبادل» فكل شيء يحقق هذه الوظائف فلا مانع من 
استخدامه نقوداء ولا شك في أن هذا التصور مهم في جعل الشريعة قادرة على 
الوفاء بحاحات الناس المتجددة؛ وشؤون حياتهم المتطورة. 

4- أن الأصل ف العبادات التعبد من غير الالتفات إلى المعاني؛ أما العسادات 
فالأصل فيها الالتفات إلى المساني27. وعلى أساس هذه القاعدة» وبالعودة إلى 


)١(‏ هو أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس الكنديء أسلم في حياة البي 8 ولم يشاهده, سن 
أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام» حيث ولاه عمر قضاء الكرفة» واستمر قاضياً لها 
ستون عاماء كان مشهورا بسرعة البديهة, وحضور الحواب» توق سنة ؤلاه انظر: وكييع: 
محمد بن تحلفءأتخبار القضاقء ج؟.» ص 2١86‏ النمي, سير أعلام النبلاء» حة. ص١٠٠‏ 3 
ابن عحلكان» وفيات الأعيان» ج31 ص١٠"4.‏ 

(؟) انظر: صحيح البخخاري بشرح إرشاد الساري» ح4» ص58 5. 

[فة الشاطي» الموافئقات» حا ص 5٠١‏ 
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وظائف النقودء نقول؛ إن كل ما تحققت فيه هذه الوظائف؛ وحقق المقصود؛ يمكن 
عده نقودا ولا يشترط الذهب والفضة. 

ه- أن القول بحصر التقدية في الذهب والفضة يؤدي إلى الحرج والمشقة, 
خاصة في عصرنا هذاء الذي لم تعد التقود الذهبية زالفضية متداولة فيه ب التابوء 
فكيف يتم التبادل؟ وكيف تقوم الشركات وتتم الإحارات؟ وكيف تؤدى الزكاة؟ 
إن في هذا القول مخالفة واضحة لقواعد الشريعة الداعية إلى رفع الحرج والمشقة عن 
الناس والتيسير عليهم. 

إننا عندما نريد الوصول إلى حكم شرعي في مسألة من المسائل» فمن المتوانب 
الي يجب الالتفات إليها المآل الذي يؤدي إليه الحكم الشرعيء إذ أن النظر إلى 
مآلات الأفعال معتير مقصودٌ شرعاًء كما يقول الشاطي؛ ولمحتهد لا يحكم 
مسألة إلا بعد أن ينظر إلى ما يؤول إليه الحكم من مصلحة أو مفسدة”"» فإن مآل 
التطبيق له أثر كبير في تكييف الحكم الشرعي» فإذا كان ما يؤول إليه الفعل 
مشروعا يحقّق المصلنحة كان مشروعاء وإذا كان يؤدي إلى مفسدة اقتضى ذلك 
القول بعدم المشروعية» وعلىهذا الأساس نجحد أن قاعدتي الاستحسان وسد الذرائع 
قد انبثقتا من هذا الأصل» وهو النظر إلى مآل التطبيق» فإن أدىالتطبيق إلى نتائج 
ضررية فإن الفعل يكون غير مشروع(". 

وإذا أردنا ان نطبق هذه القواعد الأصولية على مسألة نقدية التقود 
الاصطلاحية» بحد أن القول بعدم النقدية 5 إلى نتائج ضررية كبيرة» مشل: فتسح 
باب الرباء وإغلاق باب الزكاق دا لذريعة الوصول إلى الزبا والتهرب من 
)١(‏ الشاطبي» الموافقات» حةء ص94١.‏ 
زفة الدريئ» الفقه المقارن» ص ه ” 


الزكاة؛ يجب القول بنقدية التقود الاصطلاحية؛ لأنها أصبحت اليوم أثمان الناس 
ورؤوس أموالهمء وقيم متلفاتهم. 

7- ويستدل على هذا الرأي أيضاً بالقول الذي نقلناه عمن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن نيته استخدامٌ الجلود نقوداء فلو كانت التقود أمراً 
شرعيا لما فكر عمر بهذاء وأن مستشاريه لم يعتزضوا عليه بأنه لا يجوز أن يتمذ 
نقوداً من غير الذهب والفضةءبل أبدوا تخوفهم من فقدان الإبل تتيجة إقبال الناس 
على تحويل جلودها إلى نقود. 

- لقد تداول المسلمون في العصور المخحتلفة النقود القانونية الي تختلف قيمتها 
الاسمية عن قيمتها الحقيقية من غير نكير» وكانوا يسمونها الدراهم المعاملة؛ وهي 
الدراهم المضروبة حسب قوانين الدولة والمتداولة بين الناس بالقيمة الاسمية الرممية 
الي حددتها الدولة».وهي تشبه النقود القانونية الي تضربها الدول اليوم وتحصدد 
قيمتهاء وهي نقود اصطلاحية من ناحية أن قيمتها النقدية الاسمية تزيد على قيمتها 
الحقيقية: وقد نقلنا نصوصاً كثيرة توكد استعمال النقود الاصطلاحية من الفلوس 
والنقود المغشوشة وأن الفقهاء قد عدّوها أنماناء بل لقد ضربت نقود في الدولة 
الإسلامية من حارج النقود المعدنية» إذ ضربت نقود زحاجية في أواحر الدولة 
الفاطمية بسبب قلة الذهب والفضة: واستمر استخدامها إلى عصر صلاح الدين 
الأيوبي7". 
وما سبق أرحجح الرأي القائل بأن النقود مسألة اصطلاحية لأكثر من سببي 
منها: 


)3 الشافعي» العملةق ص/3. 


١: 


-١‏ تبَيّن لنا من الدراسة التاريحية لتطور النقود» أن القول بأن الذهب والفضة 
قد لقا ثمنين هو قول مردود» إذ تبين لنا أن استخدام الناس. هما نقودا جاء 
بالتجربة وبتطور وسائل الحياة» وأن النقود قد مرت بأطوار متعددة قبل أن يتم 
التعامل بالذهب والفضة: ولا مانع من استخدام غيرهما ما دام 55 وظائف 
قر ظ 

؟- أن القول بالعودة إلى النظام الذهبي قول غير صحيح وغير عملي» ذلسك أن 
كميات الذهب والفضة الموجودة غير كافية لتسيير العمليات التجارية في فل تطور 
اختمعات وتقدمهاء والقول بهذا قيد على الحركة الاقتصادية ويؤدي إلى الانكماش 
الذي يوقف عملية التقدم والازدهار والتطور ولا يقل خطره عسن خخطر التضخحم 
إن م يزد. 

*- أن القول بالاصطلاحية هو الذي يحقق المصلحة ويرفع الضرر وينسجم مع 
حكمة الشريعة وغايات التشريع ومقاصده؛ والقول بغيره فيه تضييق على اناس 
وتعطيل لكثير من الأحكام الشرعية المرتبطة بالتقود. 
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الفصل الرابع 
ثمبية النقود الورقية والمصرفية 
يتضمن هذا الفصل تمهيدا ومبحدين: 
المبحث الأول: ثمنية النقود الورقية. 
المبحث الثاني: ثمنية النقود المصرفية. 


عهيد 

قبل أن نبحث رأي العلماء في ثمنية هذه النقود, لا بد أن نقرر مايلي: 

أولاً: أن العلماء الذين بحنوا في تكييف هذه التقوذ وتمنيتهاء كانوا متأثرين بنوخ 
النقود الت كانت سائدة في عصرهمء لذلك قبل أن نعطي حكمنا على النقود الي 
تتعامل بها اليوم؛ لابد من أن نلاحظ التطور الذي حصل طاء والمراحل الى مرت 
بها حتى وصلت إلى صورتها الحالية» ولا يصح إسقاط أقوال العلماء السابقين في 
تكييفهم للنقود على نقودنا المعاصرة لاحتلافها عنها. 

ثانيا: أن التطابق اللقام بين النقود الإلزامية وأي نوع آخحر من النقود غير 
موجودء إذ أن لها خصائص تميزها من سائر أنواع النقود الأخحرى؛ سواء أكانت 
النقود الخالصة -الذهبية والفضية- أم النقود المغشوشة: أم الفلوسء أم النقود 
الورقية ة النائبة ل 0 النقود 
ونعطيها النقود الورقية الإلزامية. 

ثالئا: أن التقود الورقية الإلزامية اخستراع حديث نسبياء ولن جد لعلمائنا في 
الذهبية والفضية أو النقود المغشوشة أو الفلوس»: ومع ذلك فمن دراستنا لرأيهم في 
بعض المسائل» نستطيع أن نستنتج رأيهم في ثمنية النقود الورقية لو عاصروهاء ومن 
هذه المسائل: 

أ- هل النقدية محصورة في الذهب والفضة:؛ أو يمكن اتخاذ نقد من غيرهما؟ 

ب- رأيهم في ثمنية الفلوس والدراهم المغشوشة 

جح- رأيهم في علة الربا في التقدين» وإمكان وجود هذه العلة في غيرهما. 


١8 


وقد عرضنا رأي الفقهاء في ثمنية النقود الاصطلاحية في فصل ((علة الربا)) 
وفصل ((النقود بين الحصر والاصطلاح))؛ ولن نعود إليه هنا مخافة التكرار. 


١4 


المبمبحصث الأول 
ثمبية النقود الورقية 


يتضمن هذا المبحث مطلبين: 
المطلبي الأول: القائلون يعدم الثمئية) أدلتهم وآثار قوطم. 
المطلب الثاني: القائلون بالثمنية» أدلتهم وآثار قوطم. 
للطلب الأول القائلون بعدح الثمنيق أدلتهم وآثار فوطم: 


يتضمن هذا المطلب فرعين: 
الفرع الثاني: آثار القول بعدم الثمنية. 


الفرع الأول: القائلون بعدم الغمنية وأدلتهم: 

ذهب عدد من العلماء إلى القول بعدم ممنية التقود الورقية» ومن هؤلاء الشيخ 
ابن بدرانء في كتابه العقود الياقوتية'2؛ والشيخ الحسيئن” في كتابه (بهجة 
المشتاق في حكم زكاة الأوراق)"") والشيخ المطيعي مف الديار المصرية سابقً» 


١70 ابن بدران» العقود الياقوتية؛ ص‎ )١( 

(؟) أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيين» من ققهاء الشافعية» ولد سنة 1864م وتوف سنة 
4 ([ف القاهرة؛ كان فقيهاً أصولياً محامياء من مؤلفاته: (بهجة المشتاق في زكاة 
الأوراق)» و(البيان في أصل تكوين الإنسان)» و(إعلام الباحث بقبح أم الخبائث)؛ وغيرهاء 
انظر: كحالة» معجم المولفين ج١اء‏ ص44» الزركلي, الأعلام» جداء ص4 5. 

(9) الحسين» بهجة المشتاقء ص/7ا". 

(4) المطيعي» الفتاوى الإسلامية) جا ص١١1.‏ 


١و‎ 


والشيخ محمّد عليش”"' في كتابه (فتح العلي المالك)0': وآخرون من العلماء الذين 
عاصروا بداية النقود الورقية عندما كانت نائبة عن الذهب”" »2 ومن العلساء 
المعاصرين حتى بعد أن انفك الارتياط بينها وبين الذهب”©: وعند دراستنا لأقوال 
هؤلاء العلماء» نحد أنهم قد انقسموا إلى فريقين: 

2 يق الأول: العلماء الذين عاصروا بداية استخحدام النقود الورقية عندما كانت 
نقودا نائبة أو وثيقة» فقد كيفوا هذه النقود على أساس أنها سندات دين أو 
عروض محارية. 

ومن الذين كيفوا النقود على أساس أنها سندات دين ابن بدران» الذي يقول 
بأن الورقة المصرح فيها بدفع مبلغ معين من المال عند الطلب هي صك دين لا 
يرتاب فيه واحد من الناس”»: والحسينٍ الذي يقول بأن التقود الورقية سندات دين 


)١(‏ أبو عبد لله محمّد بن أحمد بن محمد بن عليش» مفي المالكية ف مصرء ولد ثي القاهرة سدة 
7 اأشترك في ثورة عرابي» فسحن حتى توفي سنة 179494: من كتبه (ذه فح العلي 
المالك)؛ (منح الحليل على مختصر خليل)» انظر: حاحي خليفة» كشف الظنون» جح 
ص 21587 كحالة» معجم المولفين» ج؟ء ص ٠١‏ الزركليء الأعلام» حت ص5 .١‏ 

(؟) عليشء ؤ فتمح العلي المالك» حجاء ص .1١١‏ 

(؟) انظر: ابن بدرانء العقود الياقوتية» ص 2575 حيث ذكر من الذين قالوا يعدم الثمنية سالم 
بن عبدالله بن سميرء والشيخ عبداله ابن سممطء والشيخ أبو بكر بن محمد بن شط 
الشافعي» والشيخ محمد الأنبابي الشافعي» والشيخ عبدا لله بن أبي بكر الملشهور بصاحب 
البقرة» وانظر: ناصيفء التاج الجامع للأصول» حا ص١7.‏ 

(4) واصلء العقود الربوية؛ مجلة الشريعة والقانون» ص58» أيوب» رد على مقال «الصرف 
وبيع العمللات)») من؛ «استبدال النقود والعملات») السالوس» ص "ه. 

(5) ابن بدرانء» العقود الياقوتية» ص 375 ؟. 


اها 


لا يشتبه في ذلك أحد من الناس”'"2: والشنقيطي”2 والشيخ المطيعي مف الديار 
المصرية سابقا” وآخعرون!؟» 

أما العلماء الذين كيفوها على أساس أنها عروض تحارية» فمنهم الشيخ عليش 
الذي جعلها كالفلوس» وعد الفلوس عروضا تحارية) وقد استند إلى فتوى الإإسام 
مالك فيمن عنده فلوس قيمتها مائنا درهم أنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت 
للتجارة”»؛ وشارح بحلة الأحكام العدلية» الذي عدّ النقود الورقية سلعاً ومتاعاًل؟), 
وذهب آحرون من العلماء إلى هذا التكييف أيضا9 , 


الفريق الثاني : بعض العلماء المعاصرين الذين شهدوا عصر النقود الإلزامية, 
ولكنهم مع ذلك ذهبوا إلى عدم ممنيتهاء بل كيفوها على أساس أنها سندات دين 
أو عروض تحارية» وقد انطلقوا في هذا تأثرأً بِمَنْ سبقهم من العلماء مسن غير نظر 


)١(‏ الحسيئ» بهجة المشتاق» ا 

(؟) الشنقيطي» أضواء البيان» »١<‏ ص"6؟. 

[فة المطيعي » الفتاوى الإسلاميةء داء ص .١١١‏ 

(5) انظر: أبن بدران؛» العقود الياقوتية» ص77 -ص2778 حيث يذكر أن من القائلين بأن 
النقود الورقية سندات دينء الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير في كتابه (الفوائد الحلية في 
الزحر لمن يتعاطى الحيل الربوية)» والشيخ عبدا لله ابن سميط» والشيخ أبو بكر بن مممّد ابن 
شطا الشافعي في رسالته (القول المنقح المضبوط في حواز التعامل ووحوب الزكاة فيما 
يتعلق بورق النوط)ء وانظر: ناصيفء التاج الجامع للأصول» حلا ص .7١‏ 

(ه) عليش» فتح العلي المالك؛: جاء ص4 .١١5‏ 

(5) حيدر شرح اثخلة جالا ص١203101م170,‏ 

(1) ذكر الشيخ ابن بدران في العقود الياقوتية أن ممن ذهب إلى اعتبار التقود الورقية عروضاً 
تجارية الشيخ محمّد الأثبابي الشافعي والشيخ عبدا لله بن أبي بكر المشهور بصاحب البقرة» 
انظر: ابن بدران» العقود الياقوتية» ص7717» ناصيفء التاج الجامع للأصول جلاء ص١٠7.‏ 


١6 


إلى اتلاف طبيعة النقود الإلزامية عن النقود النائبة» أو على أساس أن علة الربا - 
وهي الثمنية- غير موحودة فيهماء بل هي محصورة في النقدين ولا توحد في 
غيرهماء أو على أساس أن علة الربا هي الوزنء وهذه العلة غير موحودة في 
الأوراق النقدية؛ لأنها غير موزونة. 

ومن هذا الفريق الشيح نصر فريد واصل مفيٍ الديار المصرية حالياً'2» والشيخ 
حسن أيوب الذي أعطاها حكم الفلوس الرائجة وعدها من العروض التجارية', 
والدكتور محمّد الأشقر الذي عدّها عروضاً تجارية لا مانع من التفاضل عند 
مبادلتها ببعضهاء ولا مانع من شراء الذهب بشيء منها نقداً أو نسيئة”ل وهو 
أحد تصورين يطرحهما للنقود الورقية» والشيخ الصدر الذي ذهب إلى عدم جريان 
الربا فيها إذ إنها لامشل ذهبا ولا فضة وليست مكيلا ولا موزونل””؛ والشيخ 
النبهاني الذي انطلق من أن نقد الدولة الإسلامية هو الذهب والفضة: ولا يصح. 
اتخاذ نقد من غيرهما0 . 

والعلماء الذين عدوا أن النقود الورقية همي سندات دين قد قالوا إنها وثيقة 
وكل من يدفع إلى غيره ورقة منهاء لا يدفع إليه مالاء بل يحيله على من أصدر هذه 


)١(‏ واصلء العقود الربوية» جلة الشريعة والقانرن» ص8ه. 

(؟) أيوب» رد على مقال الصرف وبيع العملات» في استبدال النتقود والعملات؛ السالوس. 
ص ك"ه. 

(؟) الأشقرء» النقود وتقلب قيمة العملة» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه حلاء ص585١.‏ 

(5) الصدرء الببك اللاربوي: ص77 .١‏ 

(6) النبهاني النظام الاقتصادي» ص810؟. 


١6ه‎ 


الورقة ليدفع إليه الدين: لذا أحرى هذا الفريق على النقود الورقية أحكام 
الحوالة2'0» أما الأسباب الى دفعتهم لهذا التصور فهي0": 
1- وجود تعهد من الدولة الى أصدرتها بدفع قيمتها الحاملها عند الطلب. 


1- عدم وجحود قيمة ذاتية هاء وقيمتها من التعهد الرسمي المسجل على كل ورقة بدفع 
قيمتها عند الطلب. 


- اشتراط تغطيتها بالذهب والفضة. 


4- عدم تساوي النقود الورقية في القيمة مع أنها من أوراق متشابهة يدل على أن 
التعامل ليس بذات الورقة بل بما تدل عليه من قيمة. 

أما العلماء الذين ذهيوا إلى أنها عروض تجحارية» فقد استندوا إلى رأيهم في علة 

الربا في الأثمان» فالذين قالوا بأن العلة هي الثمنية» وأن هذه العلة محصورة في 

الذهب والفضة ولا توجد في غيرهماء ذهبوا إلى أن النقود الورقية ليست أماناًء 

وقد بينا أدلة هذا الفريق في الفصل السابقء؛ وأما الذين قالوا بأن علة الربا في 


النقدين هي الوزنء فققد قالوا بأن النقود الورقية غير موزونة وليست من الأنمان”". 


)١(‏ العنماني: أحكام أوراق النقود والعملات؛ بجحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع”, حدلاء 
ص1/86١.‏ 

(؟) الفتاوى الإسلامية؛ حاء ص١٠١١1كء‏ ابن منيع؛ الورق النقدي» ص .ه. الحسيئي؛ بهجة 
المشتاق» ص7" شبيرء المعاملات المالية» ص ١‏ ١غ‏ العمرء النقود الاثتمانية» ص ه١١ء‏ 
يسري» دراسات في الفكر الاقتصادي» ص١١25‏ ابن بدرانء العقود الياقرتية» ص>“77. 

(؟) انظر: في توضيح أدلتهم: السالوسء استبدال العملات» ص55» واصلء العقود الربوية» 
بحلة الشريعة والقانون» ص58. الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة؛ بحلة مجمع الفقه 
الإسلامي» عه, حح_ء ص 215483 النبهاني؛ النظام الاقتصادي» ص7817. 


1! 


أما الذين أنكروا ثمنيتها على أساس أنها ستدات دين فيرد عليهم عمايلي: 

-١‏ أن الذين كيفوا النقود الورقية بهذا الشكل إنما كانوا يتحدثون عن النقود 
الورقية في بداية ظهورهاء عندما كانت مغطاة بالكامل بالذعب» وكان مسموحاً 
أن تدفع قيمتها ذهباً أو فضة؛ وعندما كان لا يجوز أن تصدر أي ورقة إلا إذا 
كانت قيمتها محفوظة لدى الجهة ال أصدرتها('"» أما الآن» فالنقود الإلزامية غير 
مغطاة» ففقد هذا القول صحته بانتهاء نظام الذهب إِذْ أن الأوراق النقدية الآن 


عملة قانونية إلزامية» ليس طا غطاء ذهبي» ولا تلتزم الدولة المصدرة لما دفع قيمتها 
06 الذهب أ الفضة” . 


7- هناك فرق بين هذه النقود الورقية والدين» فالدين لا ينتفع به الدائن إلا بعد 
قبضه. أما هذه فيتتفع بها الدائن» ويقضي بها حاجاته ولا يملك أحد ردها أو عدم 
قبوطاء أما الحوالة فلا يجبر عليها.9) 

؟- أن الأحذ بهذا القول يوقع في حرج شديدء إذ أنه على رأي من لا يزكي 
0 يعن إغلاق 0 الزكاق 0 ر 0 
بيعضها نه 


وبعد كل هذا نستطيع القول: إنه لا صحة لهذا القول» وقد فقد مسوغاته. 


.؟١7ص القرضاويء فقه الزكاة؛ جاء ص؟577» آل محمود؛ الرسائل؛ ج31‎ )١( 

.١5؟ص يسري, دراسات في الفكر الاقتصادي» ص١١271 شبيرء المعاملات الماليق»‎ )١( 

(5) انظر: : كمال» بحلة الدعوة المصرية؛ معركة حول تجارة العملات؛ ع15: نقملاً عن» 
السالوسء استبدال العملات» .١41/‏ 


١ مة‎ 


أما الذين: عدّوها عروضا ججارية» فيرد عليهم عايلي: 
-١‏ أن عدها عروضاً تحارية» يعن أن لها قيمة:ذاتية» ومعلوم أن إلنقود الورقية» 
ليس لها قيْمة ذاتية؛ وإذا ألغت الدولة التعامل بهاء عادت محض قصاصة 


() 
ررف . 


؟- أن القول بأنها غروض بحارية يؤدي المرفتح باب الربا على مصراعيه؛ ويؤدي 
إلى اغلاق باب الزكاةء وكفى بهذين مفسدة حتى لا تأحذ بهذا الرأي. 
م- أن عدها من غير الأثمات يعين عدم جواز جعلها رأس مال للسلم والشركات 
والمضاربة» وفي هذا ما فيه من تضييق علىالناس في معاملاتهم؛ وحرج كبير 
ب 
وإن هذأ القول بعدم منية التقود الورقية يتفق مع قول الفقهاء الذين ذهبوا إلى 
عدم إعطاء النقود الاصطلاحية حكم النقودء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف من 
الحنفية» والمالكية ف مقابل المشهورء والشافعية في أصح قوليهم: والحنابلة في أحد 
قوليهم» وذهب إليه النخنعي وبجحاهد» وقد فصّلنا رأيهم في مبحث علة الربا في 
النقدين». وهو يتفق مع رأي الذين قالوا إن علة الربا في النقدين هي الوزن» ومع 
قول من ذهب إلى أن العلة هي الثمنية الغالبة وأن هذه العلة محصورة في النقدين؛ 
وكذلك في فصل ((النقدية بين الحصر والاصطلاح)). 


)03( الزحيلي» الفقه الإسلامي» جح ”ا ص ” ل/الا العمرء النقود الاثتمانية ص/ا١١.‏ 
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أولاً: عدم جريات جلاعيو :رابا ملم ليا رقش اح 

ونسيعة!'»؛ ذلك أن م: منع الربا إما هو في الأصناف الربوية وهي ليست منهاء وهذا 
ا الا اك 1 ف الوزونات. وقد 
سبق أن فصلنا أقوالهم. ْ 6 


ومن الأدلة على عدم حريان الربا ٠‏ في غير الأصداف الربوية: 


المطويين انب ترون اقرط ال ار ب 
الله يله أن لعز جيى] مدت الإبل» فأمرني أن ملعتي دمن الصدقة”7") 


فكنت [أنحذ البعير بالبعيرين إل إبل الصدقة9© )) 


5 عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ((أنه‎ -١ 


ىو 
)0 


)١(‏ أيوب» بِنْ » استبدال العملات؛ السالوس» ص47:.ص5ه: ص307: واصلء العقدود 
الربوية؛ مجلة الشريعة والقانون» ص/517» الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة؛ بجلة يجمع 
الفقه الإسلامي» عه ح5؛ الصدر, البنك اللاربوي» ص؟837١.‏ 

(؟) قلاص الصدقة: هي الشاية من الإبل: انظر: الفيومي؛ المصباح المنير» ص17 د. 

() رواه أبو داود» قال النووي سكت عنه أبو داود فيقتضي حستهه إلا أن في إسناده نظراء 
وقال البيهقي له شاهد صحيح: وأحرحة الدار قطي بإسناد صحيح: انظر: الدووي: 
المجموع: جاة؛ ص .65٠٠١‏ 

(4) رواه مالك: وقال النووي إسناده فيه انقطاعء انظر: النوويء المجموع: جة؛ ص٠٠‏ ه 


١ /اه‎ 


9- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربع رواحل''' ورواحله 
بالربذة؟). 

ثانيً: وحوب زكاتها عند فريق منهم وعدم وجوب زكاتها عند فريق آخر. 

فالقائلون بأنها سندات دين ذهب بعضهم إلى عدم وجوب زكاتها انطلاقا من 
قولهم بعدم وحوب زكة الدين» وذهب إلفريق الآخر إلى وجوب زكاتها؛ لأنهم 
يقولون بوجوب زكاة الدين”"' 

أما القائلون بأنها عروض تحارة» فقد ذهبوا إلى عدم زكاتها الا إذا أعدت 
للتجارة» فتزكى زكاة عروض التجارة؛ أما إذا لم تعد للتجارة؛ فلا زكاة فيهاك». 

ومع ذلك فقد ذهب بعض القائلين بعدم الثمنية» بوجوب زكاة النقود الورقية 
من باب الحرص على مصاحة الفقراء» كما ذهب الشيخ حسن أيوب”» أو من 
باب أنها غالب أثمان الناس اليوم؛ كما قال الدكتور محمّد الأشقر"؟ والشيخ 


)١(‏ الراحلة هي الي تركب من الإبل ذكراً كانت أم أنثى» انظر: المصباح المثيره ص7717. 

(7) رواه مالك» وقال النووي صحيحء انظر: النوويء المجموع: جاةء ص٠٠5.‏ 

(؟) ابن بدران؛ العقود الياقوتية؛ ص177 الحسين» بهجة المشستاق» صهلاء ناصيفء التاج 
الجامع للأصول» ح؟ء ص١5‏ سيد سابق» فقه السنق» حب1١ء‏ ص١‏ 254 ابن منيع» النقد 
الورقي؛ ص ه ه. 

(5) ابن بدراث؛ العقود الياقوتية» ص 27١8‏ عليشء فتح العلي المالك» جحاء ص54١.‏ 

(6) أيوب» من» استبدال النقود والعملات:السالوس» ص4 4. 

(1) الأشقر النقود وتقلب قيمة العملة: بحلة بجمع الفقه الإسلامي» الدورة الخامسة؛ ب"ء 
ص556١.‏ 


١مل‎ 


النبهاني”'". 

ثالقاً: عدم جواز استخخدامها 000 

فالقائلون بأنها سندات دين قالوا: إن الأصل في هذه العامللات أل كود رأ 
ناما دناه بل تعدا بعاشراء والقائلؤت بأنها عرس تمارة قالوا: 7 يشترط في هذه 
المعاملات أن يكون رأس مالا نقوداً ولا تصح بالعروض. 

رابعا: عدم جواز بيعها ببعضها عند من قال بأنها سندات دين؛ لأنه يصبح من 
باب بيع الدين بالدين» وهو منهي عنه”". 

تخامسا: عدم جواز شراء الذهب بها عند من عدّها سندات دينء إذ أن بيع 
الذهب يشرط فيه أن يكون يدا بيد أما هذه فهي بيع دين بعين» وهذا لا 
فنا ” 


يصح 
اللطلب الثاني: القائلون بشمنية النقود الووقِّة: أدلهم وآثار قوهم: 


يتضمن هذا المطلب فرعين: 
الفرع الأول: القائلون بالثمنية وأدلتهم. 


)١(‏ النبهاني» النظام الاقتصادي: ص/781. 

(؟) انظر: الأشقر» النقود وتقلب قيمة العملة:؛ بحلة بجمع الفقه الإسلامي» عه جدالل 
ص15487هء أبن منيع» الورق النقدي,» ص؛ ه. 

(؟) السعديء الفتاوى السعدية» ص 2574 ابن بدران» العقود الياقوتية؛ ص57 5: السبهاني» 
النقود في الإسلام؛ بحلة الحكمة» ص79 5» ابن منيع: الورق النقدي» صه ه. 

(5) العنمانيء أحكام أوراق التقود والعملات» بجلة بجمع الفقه الإسلامي؛ ع؟» حسلاء 
ص 586 ١ء‏ ابن منيع؛ الورق النقدي» ص؛ ه2 الشنقيطي» أضواء البيان» <اء ص/ت7. 
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الفرع الثاني : آثار القول بعدم بالثمنية. 
الفرع الأول: القائثون بالدمنية وأدلتهم: 
القول بشمنية النقود الورقية الإلزامية» هو المعتمد حاليا عند معظم علماء 
اناد وذلك بعد أن استقر الناس علىاعتمادها مقياساً للقيم ووسيلة للتبادل: 
وأداة للادحار» وقد تبنى هذا الرأي اليوم بجموعة من المؤتمرات العلمية الإسلامية 
والموسوعات الفقهية؛ بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء. 
أ- أما المؤتمرات الفقهية والموسوعات الي تبنت هذا القول فمنها: 
-١‏ الؤتمر المصرف الذي عقد في مصرف دبي الإسلامي سنة »١15317/6‏ حيث اتخذ 
المشاركون فيه قراراً بتطبيق أحكام الصرف على بيع العملات الورقية 7©. 
؟- المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت الذي ذهب إلى حريان 
أحكام الربا والصرف علىالنقود الورقية2". 

- مؤتمز المجمع الفقهي الإسلامي الذي انعقد في الكويت» 2008 والذي 
ذهب إلى .عد الورق النقدي نقدا قائماً بذاته» وتقوم فيه النقدية كقيامها ف 
الذهب والفضة وغيرهما من الأنمان. ْ 


4- مؤمر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للمصزف الإسلامي للتدمية 


)١(‏ السالوس» استبدال العملات» ص79, 
(؟) المصدر-السابق» ص8 .١5‏ 
زهة جموعة قرارت الججمع الفقهي الإسلاميء الدورة النامسة ص/5. 
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الذي ذهب إلى هذا في مؤتمره الذي عقده سنة /1م 7.19" 


د- الموسوعة الفقهية الكويتية الي ذهبت إلى عد النقو د الاصطلاحية أنهانا من أي 


مادة اتخذت» ما دامت رائجة”). 
ب- وأما العلماء الذين تبنوا هذا الرأي» فمنهم: 
-١‏ الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الذي أفتى سنة ١1017‏ أن النقود الورقية 
تأخذ حكم النقدين7". 
؟- الشيخ أحمد هريدي مفيّ الديار المصرية سابقا الذي أفتى سنة ١55/8‏ أن 
التقود الورقية أموال كالذهب والفضة”). ش 


التقود يسمى نقد مهما كانت المادة الي اتخذ منها"". 


4- الشيخ عبدا لله بن زيد آل محمود ذهب إلى هذا وقال: ((إن كل عارف 
بنصوص الفقه وأصوله يتبين له بأن هذه :الأوراق الحاري بها التعامل قد قامت 
مقام التعامل بالنقود المعدنية من الذهب والفضة» وانطبق عليها حكمها سواء 


)١(‏ انظرابن منيع؛ موقف الشريعة من ربط الحقوقء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» عه حا 
ص1811. 

(؟) الموسوعة الفقهية الكوينية: جده :١‏ ص .. 

إفة مأمون» الفتاوى الإسلامية؛ حدهة صم/ا/ا١.‏ 

(4) هريديء الفتاوى الإسلامية» جه ص .١!/88‏ 

© المطيعي» تعليقه على الجموعء جه ص 556. 
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بسواء)) للف 


ه- الشيخ الساعاتي الذي قال: ((فالذي أراه وأدين الله عليه أن حكم الورق 
المالي كحكم النقدين ف الزكاة سواء بسواء؛ لأنه يتعامل بها كالتقدين 


20) 


5- الشيخ أحمد الزرقا في شرحه للقواعد الفقهية أعطى النقود الورقية حكم 
الفلوس النافققة وأعطاها حكم الأثمان0". 


/ا- كما ذهب إلى هذا الرأي عدد كبير آخر من العلماء المعاصرين مفل: 
د.القرضاوي*), ود.وهبة الزحيلي 7 ود لبوا 0ك ود.نخمد 0 


وغيرهه0ة. 


)١(‏ آل محمود؛ الرسائل» جا ص71. 

(؟) الساعاتيء الفتح الرباني» حلم ص١75.‏ 

(؟) الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص74١.‏ 

(4) انظر: القرضاوي: فقه الزكاة» 1 ص2775 فوائد البنوك» ص5 ه» فتاوى معاصرة» 
حاء ص؟517. 

(6) وهبة الرحيلي» الفقه الإسلامي,» حة. ص1/7”. 

(5) السالوس» استيدال العملات» ص8؟. 

(لا) شبيرء المعاملات المالية» ص8؟١.‏ 

(8) انظر: ابن متيع» الورق التقديء ص55 ١غ‏ المصريء نحات عن النقود» ص”*57 العثماني. 
أحكام أوراق النقود والعملات؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع؟؛ حس؟: ص153/8ء 
ص7١17ء‏ قرة داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية» مجلة بجمع الفقه الإسلامي» عه» حلاء 
ص ١17/8‏ محمد الأشقرء التقود وتقلب قيمة العملة» بحلة بجمع الفقه الإسلامي» عه: 
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وقد انقسم العلماء الذين قالوا يثمئية النقود الورقية إلى أكثر من فريق: 

أما الفريق الأولء فقد عدوا الثمنية القائمة ثيْ النقود الورقية دون الثمنية القائمة 

في النقدين» ذلك أن أحكام الربا قد جاءت في النقدين» والنقود الورقية ليسنت 
ذهباً ولا فضة» (ولا يصح لأن اللقصود منهما واحدٌّ أن نلحقها بالذعب والفضة). 
ولكن لما اصطلح على منيتها فنعطيها حكم النقدين في منع ربا النسيئة» ولكن لا 
بأس في التفاضل؛ لأن الربا القاطع هو ربا النسنيئة» أما ربا الفضل فأبيح للحاحة» 
ولأن الحاحة ماسة إلى التعامل بهذه النقود فنمنع النسيئة» ونبيح التفاضل:7'". 

وأما الفريق الثانيء فقد ذهبوا إلى أن النقود الورقية تقوم مقام النقدين وتأحذ 
كامل أحكامهما”". ا : 

أما الفريق الثالث» فقد انطلق من عد النقود الورقية قية نقوداً اصطلاحية كالفلوس» 
رف فهها كني القارس:راعزوااعازها احكامهاء وممن قال بهذا الشيخ أحمد 


الزرقا الذي ذهب إلى أن النقد ل فقة90, والدكدور 
تقي العثمائم ل و اخعرون3. 


حلاء ص ١84‏ السائح: الاقتصاد الإسلامي» ص١‏ ه» السبهاني» التقود في الإسلام؛ بحجلة 

الحكمةء ص55؟. 55 

)١(‏ انظر: السعديء القتاوى السعدية» ص5١‏ ص8١1‏ 7 ص2358 ابن منيع؛ الورق 
النقدي» ص8/,. 

)1١(‏ السبهاني» النقود في الإسلام» بحلة الحكمة» ص57 25 ابن منيعء الورق النقدي» ص55. 

.١!4 أحمد الزرقاء شرح القراعد الفقهيةء» ص‎ (١ 

(4) العشماني» أحكام أوراق التقود والعملات؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع7 حسةاء 
ص ١19/48‏ ص7١11.‏ 


وأما الفريق الرابع» فقد قالوا بأن النقود الورقية هي عملة نقدية قائمة بذاتها. 
تعامل معاملة الذهب والفضة:ء إلا أنها شيء آخر غيرهماء ولكن النقدية قائمة فيها 
كقيامها في النقدين» وهي أجداس متعددة؛ بحسب الدول المصدرة لماء. فالدينار 
الأردني حنسء والريال السعودي جنسء والجنيه المصري جنس وهكذاء وهذا 
الرأي هو المعتمد عند جماهير العلماء المعاصرين اليوم”". 

وإذا أردنا أن تناقش هذه الأقوال في ثمنية النقود الورقية» نمد أن القول الأخير 
هو أرجحهاء فالقول الأول يرد عليه بأنه صحيح أن أحكام الربا قد جاءت في 
التقدين» ولكن من قال: إنها محصورة فيهماء بل إن منطق التشريع يقضي أن يلحق 
بها كل ما تحققت فيه علتهاء فلما رححنا أن علة منع الربا فيها هو الثمنية الغالبة. 
وتحققت هذه العلة في النقود الورقية» فهذا يقتضي أن نلحقها بهاء وأما قولهم إندا 
تمنع فيها النسيكة ويحيز التفاضل للحاجة فقول غير صحيح؛ إِذْ أنه بنى على التحكم 
ولا دليل عليه. ْ 

أما القول الثاني فمبني علىتصور غير صحيح» إذ أنه يعد النقود الورقية نائباً عَن 
الذهب والفضةء وتأخذ كامل أحكامهماء وهذا غير صحيح وانتهى بانتهاء الغطاء 
الذهمي. 

وأما القول الثالث الذي يعطي النقود الورقية حكم الفلوسء فهو قول قريب 
من الصواب» ذلك لأوجه الشبه الكبيرة بين الفلوس والنقود الورقية؛ وأهمها أنهما 


(ه) انظر: العمرء النقود الائتمانية» ص/7ا١١2؛‏ أبن منيع» الورق النقدي؛ ص/الا-ص5"5. 
هلق انظرء قرارات جلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة؛ قرار كت ص5 28 السيهاني» 
النقود في الإسلام» مجلة الحكمة» ص755. 
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نقدان اصطلاحيان» ولكن مع ذلك يبقى هناك أوجه اختلاف بينهما منمع 
إعطاءهما نفس الحكم؛ ومنها أن للفلوس قيمة ذاتية غير القيمة النقدية: أما “النقود 
الورقية» فليس لها أية قيمة ذاتية. 

ويبقى القول الأخير الذي يعد النقود عملة نقدية قائمة بذاتهاء وصحته مبنية 
.على أساس أن النقود الورقية لا تشبه أي نوع آخمر من النقود» وفيها خصبائص 
تميزها من غيرها من النقودء وهذا يعت أنها تشترك مع غيرها في بعض الأحكبام 
وتختلف عنها في أحكام أخرى. 

وقد استدل القائلون بئمنية النقود الورقية بالأدلة الى استدلوا بها على أن النقود 
مسألة اصطلاحية؛ وقد ذكرنا هذه الأدلة عند بحثنا هذه المسألة في الفصل الشالثء» 
أما باقي الأدلة الي استدلوا بهاء فهي: 

-١‏ أننا إذا عددنا أن علة الربا في النقدين مطلق الثمنية» وهو أصح الآراء كما 
رححناء فيمكن اعتبار كل ما تحققت فيه هذه العلة ثمناء وهذا يجعل النقود الورقية 
الإلزامية أنمانا تحري عليها أحكام النقود, إذ أن القواعد الشرعية والقياس الصحيح 
يعطي النظير حكم نظيره؛ ويسوي بينهما في الحكم ويمنع التفريق بينهما!". 

والشريعة منزهة عَنْ أن تنهى عَنْ شيء لمفسدة فيه؛ ثم تبيح ماهو مشتمل 
علىتلك المفسدة» فإذا كان الإسلام قد أوجب الحلول والتقابض ف بيع الدنانير 
بالدراهم» فلا يمكن أن يشرع غير ذلك في التقود الورقية» إذ أن كلا منهما يعت 


)00( آل مود الرسائل» حداء ص 0/٠١‏ جموعة قرارات جمع الفقه الإسلامي» الدورة 
الخخامسةع ص" 5. 


مقياسا للقيه!"). 

والنقود الورقية موغلة في الثمنية» اذ ليس ها أية قيمة ذاتية؛ وإذا ألغي التعامل 
بها لم يعد لها أية قيمة» بل هي الآن أوضح ثمنية من الذهب و الفضة اللذين تحولا 
اليوم إلى سلع. 

وجمهور العلماء على أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حككم في واقعة لعلة 
مين عليها الحكم؛ ووجدت واقعة أخرى تساويها في علة الحكم؛ فإن الحكم 
يتعدى إلى الواقعة الأخرى؛ والحكم الثابت يمنطوق النص يثبت للمفهوم الموافق له 
في العلة» وهذا ما يسمى القياس الحلي أو مفهوم الموافقة9). 

أما الذين حصروا الحكم بالذهب والفضة» فقد أخذوا مفهوم المخالفة» وأخذوا 
نوعا من مفهوم المخالفة» وهو مفهوم اللقب وقد اتفق معظم الأصوليين على عدم 
الأحذ به0©. 

1- أن النقود الورقية تقوم بكل وظائف النقودء فهي وسيلة التبادل؛ ومعيار 
القيم وأداة الادخار» فلما كانت كذلك وجب عدذها أثماناء إذأن كل مايودي 
وظائف النقود يعد نقوداء من غير اعتبار للمادة الي اتخذ منها. 

'- أن من شروط النقود أن يتلقاها الئاس بالقبول» وقبول الأفراد التعامل بها 
يكثل أهمية كبرى في اكتسابها صفة النقد, والنقود الورقية تلقاها الناس بالقبول؛ 
وأحروا معظم معاملاتهم بهاء واتخذوها وسيلة للتبادل والوضاء والإيراء» فوجحب 


.57١ص آل محمود؛ الرسائل» حداء‎ )١( 

(؟) السالوسء استبدال العملات» صلالاء الدريين؛ المناهج الأصولية» ص7١5؛‏ عبد العلي 
الأنصاري» مسلم الثبرت؛ +<١اء‏ ص1١‏ 4. 

(؟) السالوسء استبدال العملات» ص8/. 


عذها قود 

4- أن الرأي المرجح عند العلماء هو عدّ الفلوس أثماناء وهي ليست ذهباً ولا 
فضة» وهي في هذا تشبه النقود الورقيةء فقياسا عليها نعدها أثمانا. ' 

ه- أن المبادىء العامة في الشريعة الداعية إلى العدل ونفي الحرج ورفع الضرنء 
والحرص على تطبيق الأحكام الشرعية؛ وعدم تضيبع الحدود وإبطال الزكاةء كل 
هذا يدعونا إلى.القول بثمنية النقود الورقية. 

>- أن الفقهاء الذين لم يقولوا بثمنية النقود الاصضطلاحية كانوا متأثرين بطبيعة 
الواقع الذي عايشوه: والذي غلبت فيه النقود الذهيية والفضية؛ وكانت النقود 
الاصطلاحية تستخدم في نطاق محدودء أما بعد ذلك» وعندما شاع استخدامها 
قالوا يثمنيتهاء وقد نقلنا فتوى متأحري الحنفية في مبادلة النقود المغشوشة وكيف 
أنهم لم يجيزا التفاضل فيها. 0 ش 8 

والذي أرححه من هذين الرأيين هو القول بالثمنية؛ ذلك أن القول بخلافه يعني 
إباحة الرباء وتعطيل الزكاة: فالتقود الورقية هي معظم أموال الناس اليوم؛ 
والأحكام الشرعية ما شرعت إلا لتحقيق مصالح الناس» وإن القول بغير الثمنية هو 
تفويت لهذه المصالم. 


الفرع الثاني: آثار القول بشمنية النقود الورقية: 
تترتب على القول بثمنية النقود الورقية آثار مهمة؛ منها: 


-١‏ وجوب الزكاة فيها كما تحب في الأثمان' ذلك أن سبب وجوب الزكاة في 
)١(‏ انظر: الساعاتيء الفتح الرباني» حلم ص١75:‏ السعديء الفتاوى السنعدية» ص 3184 
آل محمودء الرسائل» جااء ص77؟؛ القرضاويء فوائد البنوك» ص5 ه. المودودي؛ فتاوى 
الزكاة؛ 4 ؟؛ مجموعة قرارات مجمع الفقه الإسلاميء الدورة النامسة؛ قرار"» ص35: 


١5 / 


النقدين هو الثمنية» وهذه الثمنية متحققة في مر الورقية؛ لذا تجب فيها 
الركاة" . 

؟- جريان أحكام الربا فيها بنوعيه: ربا الفضل والنسيئة» ويعد كل نوع منها 
حنساء فالدينار الأردني جنسء والجنيه المصري حنسء والليرة السورية جنس» 
وهكذا فعند مبادلة الجنس الواحد منها محنسه؛ كدينار أردني بدينار أردني يشترط 
فيه التقابض والتماثل؛ وعند مبادلة جنس منها مجنس آخخرء كدينار أردني بحنيه 
مصريء يشتزط التقابض ويجوز التفاضل!". 

'- جواز اتخاذها رأس مال في السلم والشركات والمضاربات”؟) 

والذي يترجحح لدي من مناقشة أدلة الفريقين وآثار كلا القولين؛ أن القول 
بشمنية النقود الورقية هو الأولى بالاتباع؛ إذ أن عدم عدّها أثمانا ذريعة مفتوحة 
لأكل الرباء وتعطيل الأحكام الشرعية؛ ومسع الزكاة» وفيه تضبيق ومشقة على 
الناس؛ خاصة بعد أن أصبحت غالب أثمانهم اليوم» بالإضافة إلى أن تخصيص النبي 


العنماني: أحكام أورا اق النقود والعملات؛ بجلة مجمع الفقه الإسلامي. ع7 حدلاء 
ص 856 ١غ‏ المصري. نحات عن النقود» ص771. 

.١077/ص القرضاويء فقه الزكاة» ج1اء ص/الء زلومء الأموال»‎ )١( 

(؟) القرضاوي» فتاوى معاصرة» ١‏ ص517» فوائد البنوك» ص5 ه. الموسوعة الفقهية» 
طبعة تمهيدية» الحوالة» ص١57»‏ ابن منيع» الورق النقدي؛ ص57 1غ آل محمودء الرسائل. 
حاء ص5737» قرارات المجمع الفقهي في مكةء الدورة الخامسة» ص15: المصري» نات 
عن النقود» ص777. 

(؟) مجموعة قرارات مجمع الفقه الإسلامي؛ الدورة الخامسة» قرارةء ص44 السبهاني» التقود 
في الإسلام» بحلة الحكمة؛» ص7"5؟. 


1١58 


للذهب والفضة بالذكر ليس دليلاً على أنه لا يصح اتخاذ نقد سواهماء بل 
لأنهما كانا النقد المتداول عند العرب وقت التشريع”". 


)3 آل خمرد الرسائل» حاكاء ص5١5.‏ 


5 


المبحث الغاني 
ثُنية النقود المصرفية 


يتضمن هذا المبحث تمهيداً وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القائلون بالمنع وأدلتهم. 
المطلب الثاني: القائلون بالدواز وأدلتهم. 
المطلب الثالث: القائلون بالجواز بشروط. 


يممكننا أن نتبين رأي العلماء في مُنية النقود المصرفية من خملال بيان رأيهم ف 
حكم توليد هذه النقود؛ فالقائلون .منع توليدها فالأصل أنهم لا يعدونها أنماناء أما 
القائلون يحواز توليدها فالأصل أنهم يعدونها أثمانا. 
الطلب الأول: القائلون بالمنع وأدلتهم: | 

ذهب فريق من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز للمصارف التجارية أن تولد 
النقود المصرفية» لذا فإنهم لم يعدّوا هذه النقود من الأثمان''2؛ وذهبوا إلى أنه ينبغي 
للمصارف أن تحتفظ برصيد احتياطي بنسبة ٠‏ من ودائعهاء ولذا لا تستطيع 
أن تقرض إلا بحدود ودائعها. 

وقد استدل هؤلاء العلماء على رأيهم عمايلي: 

)١(‏ انظرء عفر» أصول الاقنصادء ح3» ص١٠218‏ العمرء النقود الاثتمانية» ص>؟1. 


الجارحي» نحو نظنام نقديء بحلة المسلم المعاصرء ص37" كفراويء التقود والمصارف»ء 
ص؟77, 


أب أن الضارزفق ونا للنقود المصرفية تقرض مالا تبلك!'2» فهبي تعطي نقودا 
رعبية رارج ريما غير مشروع بهذه الطريقة © . 

؟- أن اصدار التقود هو حق سيادة للدولة» ولا يجوز أن يعطى عرد ')» وتوليد 
هذه المصارف النقود هو اعتداء على صلاحيات الدولة. ٠.‏ 

ع- أن لمذا الإصدار زرا اقتصادية كبيرة؛ ويؤدي إلى التضحه”". 

؛ - أن نظام الاحتياط الحزئي» يضر بالاقتصاد ويؤدي إلى الانكماش» إذ أنه وقت 
الكساد تقل الودائع» ويضطر المصرف إلى تقليل الودائع المشتقة» ويزيد ف 
الانكماغ ة ). ش 

ه- أن متاجرة المصارف بهذه النقود هي أحذ حقوق الناس والإثراء على 
حسابهب . 

5- أن النقدية محصورة في الذهب والفضة ولا تثمين بغيرهما. 


- أن النقود الى يي تعارف المسلمون استخدامها هي النقود ذائية تية القيمة فقط. ‏ 


.١729؟ص انظر»كقراوي: النقود والمصارف» ص257”5 العمرء النقود الاثتمانية»‎ )١( 

(؟) العمرء التقود الالتمانية» ص/ا7١.‏ 

(7) المصدر السابق» ص717١.‏ ْ 

(5) المارحي؛ نحو نظام نقديء مجلة المسلم المعاصرء ص١‏ /,. 

(5) المارحيء صو نظام نقديء بجحلة المسلم المعاصرء ص ١ل/اء‏ العمرء النقود الائتمانية» 
ص7١1هء‏ الزرقاء في» حاشية» نحو نظام نقدي» شابراء ص8؟١.‏ 


١/١ 


الطلب الثاني : القائلون باللوالز وأدلههم: 

ذهب فريق آخر من العلماء المسلمين إلى مشروعية توليد المصارف للنقود 
المصرفية ('2: وأن على الدولة أن تنخذ من الإحراءات ما يكفل تجنب الأضرار 
الاتتصادية الي بمكن أن تنجم عَن التعامل غير الصحيح في إصدار هذه النقود. 

وقد استدل هؤلاء على قوم ما يلي: 

-١‏ أن النقود مسألة اصطلاحية؛ فكل ما تعارفه الناس نقوداً وقام بدور النقود 
يعد نخاء والنقود المصرفية اليوم تقوم بالوظائف النقدية وتعارف الناس 
استخخدامها؟', 

؟- أن الأضرار الناجمة عَنمْ توليد النقود المصرفية من المصارف الربوية» غير 
موجودة ف المصارف الإسلامية ؛ إذ أن نظام المصارف الإسلامية قائم على مبدأ 
المشاركة؛ لذا فإن هذا لا يؤدي إلى التضخحمم؛ لأنه يقوم على قاعدة إنتاحية» أما 
توليد النقود في المصارف الربوية» فإنه يؤدي إلى التضخحم., إذ أنها تعتمد على 
القروض بغائدة» وهذا يوحد كمية كبيرة من النقود بين أيدي الناس» بغض النظطر 
عَنْ أثرها الإنتاجي» ويدفعهم إلى مزيد من الإنفاق والاستهلاك ما يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار(". 


)١(‏ انظر: موسوعة الفقه الإسلامي الكويتية؛ طبعة تمهيدية» الحوالة» ص”*7؟.يسري» دراسات 
في الاقتصاد» ص27 5» السالوسء استبدال العملات.» ص55 ١هء‏ الصدرء البنك اللاربوي؛ . 
ص 1١١‏ العمرء النقود الائتمانيق ص 0,808 

7١‏ يسري. دراسات في الاقتضادء ص"؟7؟. 

(5) انظر: العمرء النقود الاثتمانية» ص5١‏ ص7147. 


١ 


إن عرض النقود من المصارف الربوية لا يؤدي ف النتيجة إلى زيادة عرض السلع 
والخدمات؛ لأن المصرف لا يبحث عَنْ هذاء بل يبحث عَنْ سدى ملاءة المدين 
وقدرته على الوفاء» لذلك يذهب (موريس أآليه) في مقال له في صحيفة (لوموند 
الفرنسية) إلى القول بأن طريقة النظام المصرثفي المتبع هي من أهم عوامل عدم 
الاستقرار في النظام الاقتصادي المعاصر؛ لأنه يعتمد على طريقة الإقراض» وما أدى 
إليه هذا من التقلبات الاقتصادية» ففكرة المصارف تقوم علىإشباع حاجات الناس 
عَنْ طريق توفير القروض» وهذه الحاحات لا يمكن إشباعها -خاصة الإستهلاكية 
منها- وهذا يعنى: مزيدا من الإصنار التقدي؛ ونقود الودائع» واستمرار التضحم 

والانهيار النقدي7"» إلا أن هذا المحظور كما بينا غير موجود في النظام الإسلامي. 

كما ردوا علىالمانعين .عايلي: 

-١‏ صحيح أن النقود الي تعامل بها المسلمون كانت ذاتية القيمة» ولكن هذا لا 
يعني حصر النقدية فيهاء وبمكن الرحوع إلى الفصل السابق لمزيد من التوضيح 
في هذه النقطة. ْ 

؟- أن طرح فكرة الاحتياطي الكامل أمر معيق للتنمية”'؟: إذ أن توافر السيولة 
النقدية عامل مهم في التنمية. 

- أن القول بأن الإصدار النقدي إثراء غير مشروع أمر غير صحيح؛ ففي ضوء 
التصور الإسلامي لعمل المصارف القائمة على المشاركة والإنتاج؛ تعود فوائد 


)1( الحصين» الحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدةق يجحلة البحوث الإسلامية؛ ص ه١١‏ . 
زه العمرء التقود الاثتمانية» ص77 7. 


١7 


هذا الإصدار إلى امجتمع على شكل ارتفاع في الإنتاج'". 
للطلب الثالث: القائلون باللولا للشروط وأدلتهم: 


ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز فكرة توليد النقود المصرفية»؛ ولكن 

ضمن ضوابط معينة ومن هذه الضوابط: 9) 

-١‏ أن تكون المصارف محكومة ف سياستها في إصدار النقودء بالحاجة الحقيقية 
هذه النقود. والحجم الذي لا يؤثئر في قيمتها ويتم ذلك» بربط الإصدار بالقوة 
الاقتصادية والقدرة الإنتاحية” . 

1- أن يكون الإصدار قائماً على قاعدة المشاركة لا الإقراض بالرباء وأن تراعي 
المصارف ف إصدارها ذه النقود مقدار ما يودعه الأفراد من نقود لديهاء ئم 
مقدار الاحتياطي النقدي الذي تلتزمه المصارف لصالح المصرف المركزي”2. 

“1 أن يستفيد ابمجتمع من أرباح إصدار هذه النقود المصرفية» ذلك أن المصارف 
تحقق ربحاً عالياً بسبب احتكارها لهذا الإصدار» ومن هذا الحق تنحكم في 
اقتصاد الأمة”). 


.ل٠٠١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) شابراء ثحو نظام نقدي» ص١١‏ ؟اءعقرء أصول الاقتصاد؛ حااء ص١٠8/١.‏ 

(') شابراء مو نظام نقديء ص١2511‏ برحهء السوق النقدية» ص١9.‏ 2 

(4) دويدار» دروس في الاقتصادء حاء ص178»الشريفء الاقتصاد. التقوى الببوك. 
ص57١21‏ يسري دراسات في الاقتصاد» ص4 ؟7. 

(ه) شابراء نحو نظام نقديء ص77١؛‏ ص 51١١‏ يسري دراسات في الاقتصادء ص 1757 
الزرقاء حاشية ثحو نظام نقدي» شايرا ص18. 


1١01 


ومن الأمثلة الى تضرب لقدرة هذه المصارف علىالتحكم بكمية كبيرة من 
المال» أن رأس مال المصارف الأمريكية بلغ ؟ بليون دولارء ولكن في المقابل كان 
بحموع الأصول الي تتحكم بها 17٠١‏ بليون دولار”"©: أما مجموع الودائع؛ فقد 
بلغت سنة 5٠١ ١948١‏ بليون دولار» بينما وصلت الودائع المشتقة -النقود 

المصرفية- إلى ١٠٠١‏ بليون دولار". 

ومن التصورات الى طرحت في كيفية استفادة الأمة من فوائد هذا الإصدار 

النقدي ما يلي: 

-١‏ عد أن هذه النقود المصرفية لها طبيعة الفيء؛ لأنه لم يذل جهد في توليدهاء 
لهذا فإنها توزع كما يوزع الفيء؛ خمسها للمصرف والباقي يوزع حسب 
مصارف الفيء9". 

؟- عد أن المصرف شريك مضارب ف هذا المال الذي هو حق الأمة» حسب 
نسبة معينة» فصاق الدحل الناتج عَنْ توليد هذه النقود يعود إلى حزينة الدولة 
بعد إعطاء المصرف حصته من المضارية9»,. 

-٠‏ أن تستفيد الدولة من هذه النقود بأخذها قروضاً غير ربوية من المصارف 
لتسديد بعص نفقات الدولة وحاجاتها. 
وما سبقء أرى جواز توليد النقود المصرفية» والتعامل معها أنماناًء ولكن يراعى 

ف إصدارها شروطً معينة» حتى لا تؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي. 


.١ شابراء خو نظام نقدي» ص77‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص"؟7١.‏ 

(5) الررقاء حاشية نحو نظام نقديءشابراء» ص78١.‏ 
(4) شابراء حو نظام نقدي» ص75١.‏ 


١ا/ه‎ 


الباب الثالث: 
السياسة الاقتصادية الإسلامية 
وتغير قيمة النقود 
يتضمن هذا الباب فصلين: 


الفصل الأول: مفهوم قيمة النقود وأسباب وآثار تغير قيمتها. 
الفصل الثاني: السياسة الاقتصادية الإسلامية وثبات قيمة التقود. 


الفصل الأول: 
تغير قيمة التقود 
مفهومه أسبابه, آثاره 


يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث: - 
المبحث الأول: مفهوم قيمة النقود. 
المبحث الثاني: أسباب تغير قيمة النقود. 
المبحث الثالث: آثار تغير قيمة النقود. 


المبحث الأول 
مفهوم قيمة النقود 

قبل أن تحدد مغهوم قيمة النقودء لا بد أن نلاحظ القواعد والمنطلقات التالية: 

أولاً: أن هناك فرقاً كبيراً , بين النقود الذهبية والفضية والنقود الورقية» من ناحية 
مفهوم قيمة كل منهماء فالنقود الذهبية والفضية تعد من النقود السلعية ذاتية 
القيمة؛ وقيمتها مستمدة من المادة الى ضربت منهاء وهي مرتبطة بها ارتفاعا 
وانخفاضاًء أما النقود الاصطلاحية -سواء أكانت فلوساً أم نقوداً مغشوشة أم نقوداً” 
ورقية- فإن قيمتها اصطلاحية ومستمدة من القانون ومن اصطلاح الناس؛ ومن 
القوة الاقتصادية للدولة بشكل عام أما قيمتها الذاتية»؛ فهي إما قيمة بسيطة تقل 
كثيرا عَْ قيمتها النقدية» كما ف حالة الفلوس أو التقود المغشوشة؛ أو ليس لا أية 
05000 النقود الورقية» لذا فإذا ألغي التعامل بها عادت إلى قيمتها 
الذاتية البسيطة» أو دون أية قيمة!". 

ثائيا: كانت قيمة النقود الورقية مرتبطة بالذهب ف بداية اقنانل ريا لذافإن 
كن كاك سسا ل ا اللو وي ا ل اك 
الارتباط بينهماء ولم تعد مغطاة بالذهبء ولذا فقيمتها اليوم هي قيمة قانونية فقط. 


ثالنا: القيمة الاسمية”"' للنقود ذاتية القيمة مساوية للقيمة الحقيقية””': أما النقود 


)32( انظر: 0 ويدار دروس 2 الاقتصاد» حاء ص418. 


(؟) هي القيمة المسجلة على الورقة النقدية, 
(؟) هي القيمة الشرائية للنقود» أو مقدار ما ييادل بها من سلع أو خحدمات» ويسميها د 
القيمة التبادلية للدقود. 


ما 


الورقية فإن قيمتها الاسمية مختلفة عَنْ قيمتها الحقيقية» فقيمتها الاسمية هي القيمة 
المسجلة عليهاء كدينار أو مسة دنانير أو عشرة» أما القيمة الحقيقية للها فهي قوتها 
الشرائية؛ أي ما نستطيع أن نحصل بوساطتها من سلع أو خدمات0". 

رابعا: أن النقود الورقية لا تطلب لذاتها بل لوظائفها وما يمكن الحصول عليه 
بوساطتهاء لذا فإن قيمتها هي .مقدار ما نستطيع أن نحصل عليه بوساطتها من سلع 
أو خحدمات» وهذا يجعل قيمتها مرتبطة مستوى الأسعار» فكلما زادت الأسعار 
نقصت القوة الشرائية للنقود ونقصت قيمتها". 

من هذه الملحوظات نستطيع القول: إن مفهوم قيمة النقود -والمقصود هنا 
النقود الورقية- هو كمية السلع والخدمات الى يمكن أن تبادل بها في الأسواق”, 
وععنى مختصر: هي القوة الشرائية لها. 

اختلفت آراء الاقتصاديين ف مسألة ثبات قيمة النقودء فذهب فريق منهم إلى أن 
تخفيض قيمة النقود» هو الطريقة امثلى للنمو الاقتصادي؛ وهو ما يسمى التمويل 
عن طريق العجز أو التضخخحم؛ وذهب فريق آآخر إلى ضرورة الاستقرار النسبي لقيمة 
النتقود وعدم تذبذبهاء وأن هذا هو الذي يدفع المستغثمرين إلى الاستثمار وزيادة 


(١)الكفراوي‏ النقود والمصارف: ص8١‏ الجارحي» نحو نظام نقديء بمجلة المسلم المعاصرء 
ص 5 5. 

(؟) القرضاويء فقه الزكاةء جب؛: ص50 ؟» النبهاني؛ النظام الاقتصاديء ص57 
الكفراوي, النقود والمصارف» ص6 ١»عفرء‏ أصول الاقتصاد الإسلامي» ”ا ص97» 
مبارك إبراهيم؛ مقدمة في مبادىء الاقتصادء ص97 

(6) الكقراويء التقود والمعصارف: ص4 .١‏ التحارء من الفكر الإسلائي الاقتصاديء بجلة 
البحوث القانونية» والاقتصادية» ص١؟.‏ 


اما 


الإنتاج0'". 

وقد احتلف العلماء في رأي الشرع في ثبات قيمة النقود» فبعضهم رأى وحوب 
ذلك» وذهب آنخرون إلى أنه لا مانع من تذبذب قيمتهل والذي أرجححه أن النظرية 
الاقتصادية اللإسلامية» تقوم على أساس الثبات النسببي ى لقيمة النقود» وأن تحقيق هذا 
الأمر من أهم اهداف السياسة النقدية الإسلامية!')؛ ونستطيع أن تمرك فياك 
قيمة النقود من أهداف السياسة النقدية الإسلامية ما يلي:9) 

أولاً: للدي عرزت لكريم والنينة لبود يةإلى المحافظة على 05 
التلاعب بهاء وقد ذكرنا سابقاً بعض هذه النصوص 

ثانيا: أن القواعد العامة في الشريعة الداعية إلى عدم أكل أموال الناس بالباطل» 
وإلى ضرورة هَ الوفاء بالعدل والقسط 5 تقودنا إلى أهمية ثبات قيمة النقود. 

ثالثاً: كراهة ضرب المغشوش: 

وفي ضوء هذا التوجيه القرآني والهدي النبويء ند أن علماء المسلمين قد 


تشددوا في الحافظة على النقود ويتمثل ذلك فيما ذهبوا إليه من كراهة ضرب 
النقود المغشوشة! 2 لما يؤدي إليه ذلك من اتلاف الأسعار وتذبذبهاء ولأنه يضر 


. 


(١)خبي‏ الدين الغريب» اقتصاديات النقرد,» صملا 1 

(؟) انظر: المصري» غات عن التقود» ص١؟؟.‏ 

() الكفراويء النقود والمعبارف 2170 شايراء نحو نظام نقدي عادل؛ ١هء‏ إبراهيم العمرء 
النقود الاثتمانية» ١1لا.‏ 


05( الشربيي» مغبي الحتاج» حااء ص 55١‏ 


ما 


الناس ويفسد أموال!") إذا كانوا يتعاملون بالخالص. 

رابعا: عقوبة من يتلاعب بالنقود. 

ذهب علماء المسلمين إلى عقوبة من يغش النقود أو يتلاعب بهال'»؛ ومعلوم أن 
العقوبة لا تشرع إلا لأمر محذور. 

تحامساً: أن المقصد الأساسي من تحريم الربا هو تثبيت قيمة النقود حتى تكو 

سادساً: مبداً العدالة في الشريعة يؤكد استقرار قيمة النقود. 

مبدأ العدالة ركن مهم في التصور الإسلامي» وهو أساس التشريع الإسلامي؛ 
وهذا المبدأ يؤكد أهمية استقرار قيمة النقودء إذ أن استقرار هذه القيمة يحقق 
العدالة بأكثر من وححه فهو: 

-١‏ يحقق العدالة بين طرف الالتزامات الموجلة. 


؟- يحقق العدالة بين أصحاب الدحول الثابتة والمتغيرة. 


)١(‏ الشاطي؛ الموافقات» حداء ص5؟7. 

)١(‏ لقد ذهب الفقهاء إلى أكثر من قول في كيفية عقوبة من يتلاعب بالنقود» حيث ذهب 
بعضهم إلى قطع اليدء وقال به زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء 
وذهب بعضهم إلى الجلد؛ وقال به سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وأبان بن عثمان بسن 
عفانء وذهب آخرون إلى التشهير به وحلق رأسه ورد شهادته؛ انظر: البلاذري» البلدان 
فتوحها وأحكامهاء ص4 »5١‏ ابن العربي» أحكام القرآن» حصلاء ص 2٠١54‏ الماوردي» 
الأحكام السلطانية» ص417١»‏ عبد الرزاق» المصنف» حللء ص١.‏ 17 ح485984١.‏ 


1١417 


'- يقضي على المضاربات والمقامرات!'". 


وفي هذه المعاني» يقول ابن العربي: ((كسر الدنانير والدراهم ذنب عظيمء لأنها 
الواسطة في تقدير قيم الأشياء» والسبيل إلى معرفنة كمية الأموال» وتنزيلها في 
المعاوضات» فإذا كسرت أضر بالناس فاذحله حرم))0". 

سابعا: أقوال أئمة الفكر الإسلامي: 

من استعراضنا لأقوال أثمة الفكر الاقتصادي الإسلامي» نحد هذا المعنى واضحا 
إلىدرجة كبيرة» فابن تيمية يمنع السلطان من المتاحرة في النقود» أو أن يلغي النقود 
ال يتعامل الناس بها ويضرب لهم غيرهاء لأن في ذلك -كما يقول- ظلماً للناس» 
وأكلاً لهلهم بالباطل؛ وإفساداً لأمواههم ونقصاً لقيمتهاء ويدعوه إلى أن يضرب لهم 
نقودا بقيمة العدل في معاملاته,ب؟. 


أما ابن القيمء فيذكر أن النقود هي المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال» وهذا 
لمعيار يجب أن يكون مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفضء وإلا لم يكن لنا ثمن نقيس به 
قيم المبيعات7 )2 ويذكر في طرقه الحكمية أيضاً أن التقود لايصح أن تتععذ 
اا لأن ذلك يدل الفساد على الناس”"2. 


.١77ص-1١ا/١ص العمر؛ النقود الائتمانية»‎ )١( 

(1) ابن العربيء أحكام القرأن جدلاء ص54 ٠‏ 

(9؟) ابن تيمية» الفتاوى» حة ؟» ص55 5. 

(5) ابن القيم؛ إعلام الموقعين» حلاء ص17١.‏ 

(ه) أي سلعة يتاحر بهاء فتتعرض أسعارها للارتفاع والإنخقاض. 
(7) ابن القيم» الطرق الحكمية؛» ص٠1؟.‏ 
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ويذكر ابن حلدون أن من أسباب اتخاذ النقود من الذهب والفضة أنهما معزل 
عَردْ حوالة الأسواق”'' وتغير الأسعار”' وفي هذا إشارة إلى أهمية ثبات قيمة 
النقودء وإن كان هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه؛ إذ أن التقود الذهبية والفضية 
ندرشة قثي نيكها ارضائإة كانت بشكل أقل يك من اللقود الررقة: 


)١(‏ أي لا تتأثر أسعارهما بأحوال السوق وتقلباته, إلا أننا نلاحظ أن هذا القول ليس صحيحاً 
على إطلاقه؛ بل هي تخضع لتقلبات السوق والعرض والطلب» وعصير دليل على ذلك ما 
تعرض إليه الذهب من اثخفاض كبير في قيمته وصلت إلى 1/٠‏ لال شهرين. 

(؟) ابن خلدون. المقدمة» ص١548.‏ ْ 


.م1 


المببحث الثاني 
أسباب تغير قيمة النقود 


يتضمن هذا لمتحت أربعة مطالب: 

المطلب الأول: كمية النقود المتداولة. 

المطلب الثاني: مقدار الطاقة الإنتاحية. 

المطلب الثالث: سرعة تداول النقود.. 

المطلب الرابع: أسباب تغير قيمة النقود عند علماء المسلمين. 
للطلب الأول: كمية النقود للتداولة: 

لكمية النقود المتداولة بين الناس أثر كبير في تحديد قيمتهاء إذ أن زيادة كمية 
النقود مع ثيات المعروض من السلع والخدمات» تؤدي إلىنقصان قيمتها؛ لأنه 
يؤدي إلى غلاء الأسعار ونقصان القيمة الشرائية للنقود؛ أما نقصان كميتهاء فإنه 
يؤدي إلى ارتفاع قيمتها وانخفاض الأسعار وزيادة القيمة الشرائية للنقود بناء على 
قاعدة العرض والطلب”'") ويجب أن نلاحظ أننا ونحن تتحدث عَنْ كمية النقود 
المتداولة نقصد مجموع النقود الورقية والنقود المصرفية. 


وتؤدي زيادة كمية النقود المتداولة عن الوضع السليم الذي يناسب الوضع 
الاقتصادي للبلد» إلى أضرار اقتصادية كبيرة» والسياسة العادلة هي الى تجعل كمية 


)١(‏ عفر أصول الاقتصادء ىب ؟ء ص17 كفراوي» النقود والمصارفء ص5١‏ الجهين؛ 
موضوعات اقتصادية؛ ص44 الأسود دور النقد في الاقتصادء ص7١‏ ءالعاني: مبادىء 
الاقتصادء ص87 ١»النجار»‏ من الفكر الإسلاميء محلة البحوث القانونية والاقتصادية» 
ص١‏ 7, 


كلما 


التقود المطروحة للتداول متناسبة مع الوضع الاقتصادي, وقد تصدر الدولة أحياناً 
النتقود بكمية أكبر من حجمها الاقتصادي. والسبب هو رغيتها في زيادة الإنفاق» 
وسد العجز في ميزانيتهاء» وتلجأ الدولة في حالة عجز الميزانية إلى أحد أسلوبين: 

الأول: الاقتراض اللفارجي» ولهذا الأسلوب آثار سلبية» إذ يرتب على الدولة أعباءٌ 
كبيرة في تسديد هذه القروض وفوائدهاء خاصة إذا كانت قد أنفقت في مشروعات 
غير اسثمارية: فضلاً عَنْ أن تكون قد اسطمرت بطرائق غير سليمة؛ وهذه مشكلة 
تعانيها معظم بلدان العالم الثالث» ومن آثار هذا الأسلوب أنه يجعل الدولة محكومة في 
سياساتها لصالح الجهات الدائنة في كثير من الأحيان. 

أما الأسلوب الآخرء فهو الاقتراض الداخلي» عَنْ طريق طرح الستدات أو 
في خحفض قيمة النقود. وكثير من الدول تلجأ إلى هذا الإصدار النقدي لسهولته, إذ 
لا يرتب على الدولة فوائد» ولا تفرض عليها شروطً مقابل ما تصدره من نقود 
وهي ضريبة غحفية لا يشعر بها المواطن إلا بعد أن يجد آثارها في حياته عل شكل 
ارتفاع الأسعار”'2 ويسمي الاقتصاديون هذه السياسة؛ سياسة التمويل بالتضغب 7 
وهي طرح الدولة كميات من النقود الورقية أو المصرفية أكبر من القدرة الإنتاجية 
للبلد تؤدي إلى زيادة الأسعار» وتسمى التمويل والتئمية عَنّْ طريق ععجز الميزانية". 


لقد دعا بعض الاقتصاديين الغربيين إلى استخدام التضخحم وسيلة لتمويل التنمية» 


)١(‏ انظر: الجارحي» حو نظام نقديء مجحلة المسلم المعاصرء ص 6" الخريري» أثر تغير قيمة 
النقود: مجحلة النور» اع247 ص55 العمرء النقود الائتمانية؛ ص5 "اء ص/ا7"1. 
(١؟)‏ شابراء نحو نظام نقدي عادل» ص4 .1١‏ 


(3) العمرء النقود الاثتمانية» ص4 5؟7. 


ا١ما/‎ 


ومعنى هذا أن الدولة تسد عجز الميزانية بالإصدار النقدي من خلال البنك 
المركزي؛ وتشجيع مصارف الودائع على توليد النقود المصرفية ما يؤدي إلى تدشيط 
الحركة الاقتصادية”'2» وكانت بداية التفكير في هذا الأسلوب في القرن التاسع عشر 
إذ كانت الدول بحاجة إلى أموال كثيرة لدعم الحركة الاقتصادية» ولكن كانت 
كمية التقد المتداولة بأيدي الناس قليلة يسبب ارتباط إصدارها بالذهبء لذلك 
جاءت هذه النظرية ال هي تغطية الدولة لنفقاتها بطريقة شكلية»؛ بطرح كميات 
من التقود لا يقابلها إنتاج فتزيد التقود» ولكن العرض ثابت مما يؤدي إلى ارتفاع 
الأسعار وانخفاض قيمة النقود'. ٠‏ 

ومن الأمثلة الى تض ب في هذا السياق أنه في أمريكا وإبان الحرب الفيتنامية 
وفرت حكومة جونسون -بدل فرض ضرائب على الناس» وما يترتب على ذلك 
من مشكلات داخلية- ما تحتاج إليه من نقود بالإصدار النقدي الكبيرء فأدى ذلك 
إلى ارتفاع الأسعار» وبدأ الناس الضحرء وعندما جاء نيكسون, أعلن أنه سيخفض 
هذه السيولة؛ وسيؤمن حاجة الدولة من النقود بطرائق أخحرىء منها الضرائب» 
وعندما استلم الحكم» وحد أن خفض السيولة سيؤدي إلى البطالة وفرض الضرائب 
سوف يثير الئاس لذلك وححوفاً على مستقبله السياسي؛ عدل عَنْ خطته وسار 
على خطة سلفه بالمزيد من الإصدار النقدي. 


وقد اختلفت مواقف الاقتصاديين بين مؤيد ومعارض لسياسة التمويل بالعجزء 
)١(‏ عفر أصول الاقتصاد جح ؟”» صق عناية» التمويل بالتضخخحم» صل .١‏ 
)1١(‏ عفر أصول 'الاقتصاد, جح اء ص 4 2 ا حريري» أثر تغير قيمة النقود, مجحلة النور» ع2»55 


ص 6؟. 
١‏ الدهئ» موضوعات اقتصادية معاصرة ص8 لا. 


1١44 


إذ عذه فريق ضرورة من ضرورات التنمية, وحافزا مهمامن حوافقز ا لنمو 
الاقتصادي”'' بينما عدّه فريق آخر عاملا ا يعيق عملية التمو الاقتصادي ويزيد 
ف المشكلات الاقتصادية”"©) أما الذين أيدوا هذه النظرية» فاستدلوا يأن هذا ادحار 
إجباري يقتطع من الأفراد لصالح تمويل المشاريع الاستثمارية!". 

وأما المعارضون» فقد قالوا بأن هذه السياسة أدت إلى مزيد من التقلبات 
والأزمات الاقتصادية» وردوا على دليل المؤيدين بأن تصرف الأفراد عند التضخم 
هو الإقبال على الاستهلاك وهذا يزيد في ارتفاع الأسعار”». 

وقد أحذت معظم دول العام المعاصر بهذه السياسة الاقتصادية» ولكنها لم تحن 
من ورائها إلا الأزمات الاقتصادية والانهيار التقدي؛: فأدى هذا إلى ظهور جيل 
الانفاق» ولكنء حتى هذا التيار الجديد لم يلاق النجاح» فزادت البطالة واتخفض 
الإنتاج» واستمر التدهور النقدي*. ش 

وما زال العا لم يتخحبط ف سياساته الاقتصادية, وم يصل إلى التصور الصحيح الذي 
يكفل الرحاء الاقنصادي» فتحقيق التنمية الاقتصادية لا يتم إلا بزيادة الإتداج كماء 


وتحسينه نوعاء وتخفيض كلفته» وهذا لا يتحقق بسياسة التمويل بالعجزء بل إن هذه 


.١؟8ص عناية» التمويل بالتضخمء‎ )١( 

.١7١ص المصدر السايق»‎ )١( 

(؟) عناية» التمويل بالتضحمء ص ه17ءالعاني» مبادىء الاقتصاد» ص١8/١.‏ 
(4) عنايةء التمويل بالتضخمء ص17 7. 


[فنك عفر»أصول الاقتصاد حاى ص ٠١‏ 3 


مكيل 


السياسة تؤدي إلى عكس المطلوب7"". 

وينهب د.شايرا إلى القول بأن الدول الي حققت أكبر ماح في الحد من الضغوط 
بعضن الاقتصاديين الغربيين يذهب إلى القول أنه لم توجد حالة ناجحة واحدة من حالات 
التنمية كانت مقترنة بالتمويل التضخحمي7". 
للطلب الثاني : مقدار الطاقة الإنتاجية: 

إن لمقدار الطاقة الإنتاجية للبلد والمقدار المعروض من السلع والخدمات دورا 
رئيسا في تحديد قيمة النقود: إذ أن زيادة عرض السلع والخدمات تؤدي إلى ارتفاع 
قيمة النقود» واتخفاضه يؤدي إلى اتخفاض قيمتها"». 

ومقدار الطاقة الإنتاحية مرتبط بظروف متعلدة طبيعية وسياسية وإدارية 
واقتصادية. 

أما الظروف الطبيعية» فنجد أنه في أوقات الجفاف والقحط مثلاً يقل الإنتاج 
وترتفع الأسعار وتنخفض القيمة الشرائية للتقود. 


أما الظروف السياسية» د اند التوري أو القلاقل السياسية ترتفسع 


)١(‏ المصدر السابق» ح”ء ص8١ءشابراء‏ نحو نظام نقدي؛ ص57. 

(؟) شابراء نحو نظام نقدي؛ ص1ه. 

)٠(‏ العمرء التقود الاثتمائية» ص14 5؟. 

(4) انظرء عفرء أصول الاقتصادء جل7ء ص257 اللهن» موضوعات اقتصادية معاصرةء 
ص8 4: المضريء 'الإسلام والتقود ص5 »١‏ مصزف التنمية» 0000 الأسودء دور النقد 
في الاقتصاد» ص١7‏ 


١5 


الأسعار» بسبب نقص الإتتاج والذي يعود السبب فيه إلوضعف التوجه نحو 
الاستثمار» وإقبال الناس على تخزين الأشياء» وازدياد إنفاق الدولة على التسليح . 
والمحهود الحربي» فتضطر إلى الاقتراض أو الاصدار النقدي لتغطية هذه النفقات. 
ومن أمثلة ذلك انخفاض قيمة الليرة اللبنائية والدينار العراقي. 

أما الفساد والترهل الإداري اللذان يصيبان أحهزة الدولة والعاملين في الإنتاج. 
فيجعلان إنتناجحهم أقل من المعدل الصحيح. ولا يقوم العاملون بأعمال حقيقية 
منتجة وهو ما يسمى البطالة القنعة. 

وأما الجوانب الاقتصادية فمنها: انتشار الربا والتعامل به» وتأثيره في الإنتتاج من 
حانبين: الأول أنه يجعل فئة من أصحاب الأموال بدل أن توجه أموالها نحو 
الاستثمار والإنتاج» توجهها نحو الاقتراض بفائدة» وهذا يدر عليها دخلاً مسن غير 
أن تضطر للمخخاطر في الإنتاج وأما الجحانب الآخر» فهو نوع المشروعات الي تمولها 
القروض الربوية» فصاحب امال لا يبحث عَنْ أكثر المشروعات إنتاجاً» بال يبحث 
عَنْ المشروعات الي يرى أن ضمانات التسديد فيها عالية» هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرىء فإن الممول لا يهتم بربح المشروع ونجاحه بل يهتم باسترداد ماله 
فقطء مع ملاحظة أن ضعف المعروض أحيانا رما لا يكون بسبب قلة الإتشاج بل 
بسبب الاحتكار وإعفاء السلع بقصد إغلائها. 
الطلب الثالث: سرعة تداول النقودةء 

يقصد بسرعة تداول النقودء الحجم النقدي مقارنة بالتقود المتداولة في 
المعاملات» إذ أن دينارا واحدا ينتقل بالتداول من يد إلى أخمرى شلاث مرات» 
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يؤدي المخدمة الي تؤديها ثلاثة دنانير”'؟؛ لذلك فإن سرعة دوران النقود تزيد ف 
قيمتها» وقد وضع الأمريكي فيشر معادلة قيمة النقود كنايلي: 

كمية النقود “ا سرعة دورائها - حجم المعاملات ا مستوى الأسعار. 
اللطلب الرابع: أسباب تفر قيمة النقود عدد علماء السلمين: 

من دراستنا لأقوال علماء المسلمين» نيحد أنهم قد رصدوا عوامل تغير قيمة 
النقود ولاحظوها في المعاملات المختلفة: أما السبب الأول -وهو كمية النقود 
المتداولة بين الناس- فنجد أن علماء المسلمين منذ العصر الأول للتشريع الإسلامي» 
قد لاحظوا العلاقة بين كمية النقود وارتفاع الأسعار وتأثير ذلك في قيمة النقود. 
ومن الأمثلة الواضحة في هذه النقطة هو تعامل المسلمين مع الدية» فقد كان رسول 
الله و يقرّم الدية على أهل القرى أربعماثة دينار أو علذنها من الوّرقء ويقوّمها ش 
علىأهل الإبل؛ إذا غلت رفع قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على نحو الزمان 
ما كان؛ فبلغت قيمتها علىعهد رسول الله يك ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمائمائة 
دينار أو عدلها من الورق”"»: فنلاحظ هنا أن الدية كانت متذبيذية حسب أسعار 
الإيل الي كانت ترتفع وتنخحفض حسب كمية النقود المتداولة. 

وبعد رسول الله يل تجد أن أبا بكر رضي الله عنه قد قضى ف الدية على أهل 


)١(‏ الأسودء دور النقد في الاقتصادء ص77.» اللبان» قيمة النقودء ص77١ء‏ حسسن: النقود 
والتوازن النقدي.» ص”7 .٠١‏ 

(؟) عوضء اقتصاديات التقود والمال» ص٠‏ حسنء التقود والتوازن التقدي» ص .٠١‏ 

(؟) رواه النسائيء وعيد الرزاق» انظر: ستن النسائي بششرح السسيوطي»؛ فم ص؟4» 
باب5؟» ج1١48‏ عبدالرزاق» المصنف» حة» ص5 0 1؟/11. 
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القرى حين كثر المال وغلت الإبل» فأقام مئة من الإبل ستمائة دينار إلى تمانمائة"'): 
فنلاحظ من هذا الأثر الربط بين كثرة المال وغلاء الإبل» وهذا ما دعا أبا بكر إلى . 
رفع الدية من ستمائة دينار إلى ثمائمائة» إذ إن كثرة المال قد أدت إلى .غلاء أسعار 
الإبل» وما كانت الدية بالنقود-مرتبطة بأسعار الإبل؛ ارتفعت قيمة هذه الدية. '“- 

وكذلك قضى عمر رضي الله عنه في الدية على أهل القرى اث عشر ألفا؛ فعن 
عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عن حده قال: ((كانت,الدية على عهد رسول الله يق 
مائمائة دينار» وثمانية الآف درهمء حتى استخخلف عمر فقام خطيباً فقال: ((ألا إن 
الإبل قد غلت» قال: ففرضها على أهل الذهب ألف ديئار وعلى أهل الورق اثنى 
عشر ألف”) , 

ويقول المنطابي"" معلقاً على هذا الحديث: إن رسول الله يلك قوّمها علوأهل . 
القرى لعزة الإبل عندهم: فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمامائة دينار ومن 2 ٠‏ 
الورق ثمانية آلاف درهم؛ فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمرء وعزت الإبل في 


.1١ا/71/.0ح عبد الرزاق» المصنف» جح4ةء ص5958؟؛‎ )١( 

)1١(‏ رواه أبو داود ومالك» انظر: سئن أبي داود بشرح عون المعبود ج؟١:‏ ص584؟: باب 
4 الموطأ بشرح أوحز المسالك» جلا١»‏ ص 3. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي حمد بن محمّد الخطابي؛ البسي» أبو سليمان» كان فقيها 
اديياء ولد سئة "٠4‏ وتوف سنة 884 من أشهر كتبه «معالم السئن» والمنطابي نسبة اإلى 
زيد بن الخطابء واليسي نسبة إلى بلده بست قرب كابل» انظر: الذهبي» سير أعلام 
النيلاء» جلا ١‏ ص7 7,ء ابن حلكان» وفيات الأعيان» ج؟؛ ص4 7١‏ حاحي خليفة» 
كشف الظنون» جه ص8". 
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زمانه» فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق انين عشر الفا))!"), ونلاحظ 
من هذا الأثر أيضاً كيف تغيرت النسبة بالنسبة لسعر صرف الذهب بالفضة؛ فبعد 
أن كانت ٠١:١‏ أصبحت ١7:1١‏ وسيب ذلك قلة الذهب وكثرة الفضة. 


وق رواية أخرى هذا الأثر ان عمر رضي الله عنه قال: 


((إني أرى الزمان تختلف فيه الدية» فتنختفض فيه قيمة الإبل وترتفع فيه» وأرى 
أن المال قد كثرء وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي» أن يصاب الرجل المسلم فتهلك 
ديته بالباطل» وأن ترتفع ديته يغير حق» فتحمل على قوم مسلمين فتجتاحهم» ولو 
كان رسول الله يخ قضى على أهل القرى في الذعب والورق عقلاً مسمى لا 
زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله يلل ولكنه كان يقيمه علىأنمان الإبل2. 


فمن هذا الأثر نرى أن عمر رضي الله عنه قد رأى أن كثرة النقود بين أيدي 
الناس أدت إلى غلاء الإبل» فإذا دفعت الدية بالنقود» فهذا يعني هوان الدية 
واتخفاض قيمتهاء وإذا بقي مقدارها مقدراً من الذهب على ما كان عليه ف عهد 
رسول الله يِه فهذا يع ظلماً يقع على مستحق الدية» ذلك أن المال كان في 
عهده وَل قليلاً وقيمته مرتفعة. 

ومن هنا محد أن ابن تيمية يؤكد أنه يجب على السلطان أن يضرب للئاس فلوسا 
بقيمة العدل في معاملاتهب”". 


فق الخنطابي» معالم الستن» حدةء ص١‏ 7. 
(؟) عبد الرزاق» الصئنف»>» حدق ص ه2355 ١/١‏ 


(؟) ابن تيمية» الفتاوى» حةا2» ص5"59. 


ل 


ولا كان هذا الأمر واضحاً عند علماء المسلمين» ولما كان ثبات قيمة الوحدة 
النقدية من أهداف السياسة النقدية الإسلامية» نرى أن سياسة التمويل بالتضخحم 
هي سياسة مرتوضة اليا وأن أهداف النظام النقدي الإسلامي -خاصة ما. 
0 منها باستقرار قيمة الوحدة النقدية» وتحقيق العدالة الاقتصادية- ترفض بدا 
التمويل التضخحمي» وتربط بين أي زيادة في العرض النقديء وزيادة حقيقية في 
الناتج القومي”". 

أما كمية الإنتاج وأسباب انخفاضها وأثر ذلك في الأسعار وقيمة النقود, فقّد' 
ذكر ذلك المقريزي في كتابه ((كشف الغمة))» إذ ربط بين ارتفاع الأسعار 
وحالات القحط والجفاف» واحتكار السلع وإخفائها. 


ومن أمثلة ذلك قوله: إنه في سنة ؟'ه“اه في زمن الدولة الاحشيدية» وقع غلاء 
بسبب قلة ماء النيل؛ فارتفعت الأسعار» فما كان بدينار صار بثلاثة» وكان هذا 
من أسباب دخول الفاطميين إلى مصر”"» وي ؤكد المقريزي أن الأسباب الطبيعية من 
أعظم أسباب الغلاء إذ أن الغلاء الذي حل بالخلق في قديم الزمان وحديثه إنما 
حدث يسبب الآفات السماوية كنقص مياه الأمطار؛ والآفات الي تصيب الثمسار 
والزروع؛ مثل: الحراد والبرد وشدة الحرارة. 


كما ذكر أن ارتفاع الأسعار رما لا يكون لقلة الإنتاج» وإنما بسبب احتككار 


)١(‏ انظرء شابراء نحو نظام نقدي. ص17 العمرء النقود الاثتمانية» ص7717. 
(؟) العمرء النقود الاثتمانية» ص١‏ 7. 0 

(؟) المقريزي» كشف الغمة» ص4. 

(4) المصدر السابق» ص١‏ 4. 
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الإنتاجء فقى عهد الدولة الفاطمية؛ حصل غلاء كان سبيه حيس الغلاات من 
امحدكرين» قما كان من الحاكم إلا أن أدبهم وأجبرهم على إخراج سلحهم فهبعْت 
الأسعار”'". وقد أشار المقريزي إلى العوامل المختلفة الي تؤثر في قيمة النقود» وذكر 
أن من أسباب الغلاء ما يأتي: 
-١‏ سوء تدبير الزعماء والحكام وغفاتهم عَن النظر في مصالح العباد”"©. 
-١‏ تقلب الزعماء والحكام والمسؤولين» وعدم ثباتهم في مواقعهم: وهذا يؤدي إلى 
عدم بات سياستهم في إدارة شؤون الناس 9" 
٠“‏ الصراع الدائر بين الزعماء للتمكين لأنفسهم وهذا كان يأحذ منهم القسط 
الأوفر من الاهتمام على حساب مصال الأمة"». 
5- تولية غير الأمناء بالرشوة وغير ذلك من الطرائق غير الصحيحة» وهذا أدى إلى 
راب الوضع الاقتصادي واضطرايه0). 
ه- فساد الأحوال الأمنية وكثرة القتل والجرائو"2. 
وسنزيد هذه المسائل توضيحاً عند بحثنا للسياسات الاقتصادية الإسلامية المتبعة 
للمحافظة على قيمة التقود. 


)١(‏ المصدر السابق» ص8؟. 
(؟) المصدر السابق» ص4. 
(؟) المصدر السابق ص؟7. 
(4) المصدر السابق ص؟ ؟ 
(5) المصدر السابق ص41 
(5) المصدر السايق صم 


ملدلا 


المبحث الثالث 
آثار تغير قيمة النقود 
المطلب الأول: الآثار الاقتصادية. 
المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الآثار السياسية. 
للطلب الأول: الأآثار الاقتصادية: 


لتغير قيمة التقود آثارٌ اقتصادية متعددة منها: 


أولاً: عدم قيام النقرد بوظائفها على الوجه الأكمل. 

لتغير قيمة النقود أثر كبير في قيامها بوظائفها الأساسية بوصفها وسيطاً للتبادل 
ومعيارا للقيم ومخزنا للقيمة!"؟. 

أما الوظيفة الأولى» فإن استمرار انخفاض قيمتها يجعل الناس لا يقبلونها في 
التبادل» سواء الآجل أم العاجل لفقدان ثقتهم فيهاء إذ أن أحد عوامل قوة النقد هو 
ثقة الناس به(" ففي ألمانيا إيان الحرب العالمية الأولى وعندما اعتمدت الإصدار 
النقدي الكبير لتغطية نفقات الحرب» حصل تضخحم كبيرء وهذا أدى إلى فقدان 
الناس ثقتهم بالمارك ورفضهم التعامل بهء وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار مات 


.1١١ ؟'»)عجميق فصول في التطور الاقتصادي» ص5‎ ١ كفراويء التقود والمصارف؛» ص‎ )١( 
.١١ عجمية» فصول ف التطور الاقتصاديء ص4‎ )١؟(‎ 


١5ا/‎ 


المرات كما هو مبين في الجدول التالي 3 


كع ]0 سداس ]| 
شد موا كوه ١‏ كك 
مع عدت “كح دك 


وقد طبعت في هذه المرحلة أوراق نقدية قيمتها ‏ الاسمية 
٠٠ء٠٠٠لء٠٠٠١٠ل‏ مارك للورقة الواحدة»ء وكان هذا الرقم قبل التضخحم 
يساوي حمسة مليون جنيه استزليي» ولكنه بعد التضخم كان لا يكفي إلا لشراء 
معت رغيف خبز”"2» ومن هناء تحول الناس إلى تداول سلع مختلفة بوصفها نقودا 
بدلاً من النقود الورقية. 

إن تذبذب قيمة النقود يجعلها غير صاللحة كمقياس القيمة» وخاصة في 
المعاملات الموجلة”", وإن اهتزاز قيمتها وتناقصها يدفعان الناس إلى التخحلص منها 
ولا تعود مقبولة كمخخحزن للقيمة”؟؛ ومن هنا نحد أن هذا التذبيذب ف قيمة النقود 


.١ا7ص شابراء حو نظام نقديع ص58ه. العمرء النقود الاثتمانية»‎ )١( 

(؟) عجمية» فصول في التطور الاقتصادي:» ص5 .١١‏ 

(؟) النجارء من الفكر الإسلاميء بحلة البحوث القانونية والاقتصادية» ص257 الشريف» 
الاقتصاد النقود المصارف» ص ٠.‏ ؟» لهيطة» عناصر علم الاقتصاد» ص8١.‏ 

(4) كفراويء النقود والبنوك ص 217 لهيطة؛ عناصر علم الاقتصاد. ص4 ١ءشابراء‏ نحو نظام 
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يفسد نظام المعاملات» خاصة المؤجلة منهاء إذ أنه يجعل النقود مقياسا غير عادل 
للمدفوعات الآجلة”'): وباختصار نقول: إن أداء التقود لوظائفها مرتيط ارتباضا 
كبيراً بالاستقرار النسبي في قيمتها. 

وقد تنبه علماء المسلمين إلى أهمية هذا الأمر فنجد أن ابن القيم يذكر أن 
الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات ومعيار تقويم الأموال» لذلك يجب أن تكون 
مضبوطة لا ترتفع ولا تنتخفض» وإلا لم يكن لنا ثمن نقيس به قيم المبيعات7". 

وفي مواهب الحليل أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض»ء لا يجوز أن 
يجعل رأس مال في المضاربة؛ لأنه عند نهاية المضاربة:؛ إذا أراد رد رأس المال وقد 
ارتفعت قيمته؛ يستغرق رأس المال جميع الربح أو ججزءاً منه؛ وإا انخفض» يصير 


أما السيوطي» فيذكر أن اختلال قيمة النقود يؤدي إلى إفسادها». 


ثانياً: ضعف التوجه نحو الإنتاج. 
لاضطراب قيمة النقود آثار سلبية في الاقتصاد؛ لأنه يضعف الإنتاج ويؤدي إلى 
التضخم أو الانكماش» فعند ارتفاع قيمة النقود» يصبح قدر أقل من النقود يستبدل 


نقدي» ص ؟ت» الشريفء الاقتصاد؛ النقود؛ الببوك.» ص١؟.‏ 
)١(‏ عفر أصول الاقتصاد حلاء صن »17/١‏ شابراء نخو نظام نقدي» ص7ه. 
(؟) ابن القيم إعلام الموقعين» جلاء ص/11. 
إفة الما مواهب الجليل» دلاء» ص4 5 5. 
(4) السيوطيء الخاوي؛ حاء ص١ .٠١‏ 


به قدرٌ أكبر من الإنتاج» وهذا يقلل أرباح المنتجين؛ واندفاعهم نحو الاستثمار 
ولتوضيح ذلك نضرب المثال التالي: 

إذا كانت الوحدة النقدية يُشْيرَى بها متر واحد من القماش» فأصبح يشترى بها 
متران» فإن نسبة ربح المتتج تقل» ولما لم يكن هذا من مصلحته -لأنه يتحمل 
ارتفاع أجور العمال» وثمن المواد 1 فإنه فرعي إلا الإنتاج في الحدود 
الدنيا الج و ككل يقاء !الفيعن مركفها وقد 7 نقص الإنتاج”"". 


أما إذا اتخفضت قيمة النقود فإنها لا تعود قادرة إلا على شراء قدر أقل مسن 
الإنتاج» وهذا يعن محاولة أصحاب الدخل المحدود تقليل إقباطهم على الاستهلاك. 
لتكييف أوضاعهم مع انخفاض قيمة دخوطهم؛ وهذا يؤدي في النهاية إلى تقليل 
الإتتاج أيضا. 


الثاً: اختلال المركز التعاقدي للمتعاقدين. 

إن اختلال قيمة النقود وتذبذبها يؤدي إلى اختلال المركز التعاقدي للمتعاقدين» 
ويلحق الضرر بالدائئين عند اتخفاض قيمة النقودء والعكس حالة ارتفاعها"'. 

إن جزءا كبيراً من المعاملات الي تنم اليوم؛ معاملات مؤجلة أو ممددة الزمن 
فاهتزاز قيمة التقودء له أثر في هذه المعاملات» فأحور العمال ومرتبات الموظفين 
وإيجارات العقارات والبيوع الآجلة وغير ذلك من الالتزامات التعاقدية المؤوجلة أو 


.١ال؟ص دويدار دروس في الاقتصاد؛ جاء ص١151هء العمرء النقود الائثتمانية»‎ )١( 
(؟) النجارء من الفكر الإسلاميء مجلة البحوث القانونية والاقتصادية» ص١٠7ء الشريف‎ 
.١؟‎ ٠١ الاقتصاد النقود» الببوك» ص‎ 


الممتدة الزمن» يؤثر فيها احتلال قيمة النقودا"؟. 


وقد ذكر السيوطي هذا الأثر عند ذكره كراهة ضرب الإمام الدراهم 
المغشوشة» فذكر أنّ في هذا الأمر إفسادا للنقود وإضرارا لذوي الحقوق وغلاء 
لاسعار' . 


رابعاً: نقص مدخرات الدول والأفراد: 

يؤدي انخفاض قيمة النقود إلى تآكل مذخورات الدول والأفراد» فعلى سبيل 
المثال كانت مذعورات الدول النفطية سنة ١916‏ خمسين ملياراً في الصارف 
الأحنبية » وصلت مع فوائدها سنة ١914‏ إلى 15 ملياراء إلا أنه بسبب ارتفاع 
الأسعار ف هذه السئوات الثلاث الذي وصل إلى الضعف وصلت هذه المذدخورات 
إلى قيمتها الحقيقية وهي ,0" مليار أي إن انخفاض القوة الشرائية للنقود 
يقلل قدرة ابختمع على تكوين رؤوس الأموال. 


خامسا: توجه الاستغمار نحو المضاربة بدل الإنتاج!؟). 


يشجع تذبذب أسعار النقود الناس على المضاربة على الأسعار بدلاً من التوجه 
نحو النشاط الإتتاجي» ونحد أن الاستثمار في أغلبه يتوجه إلى العقارات والمتاجرة 


بها وبالذهب والمضاربة في أسواق العملات”') وف هذه التوحهات إعاقة للتئمية 


.١7"ص العاني» مبادىء الاقتصاد»‎ )١( 

.٠١ ١ص السيوطي» الخاوي» جا‎ )١( 

() السالوس» حكم التعامل المصرفي» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع7 ص757. 
(4) شابراء نحو نظام نقدي؛: ص02. 

(5) عفر» أصول الاقتصادى حاى 0007 


وللنشاط الإنتاجي الذي يدفع المسيرة الاقتصادية إلى الأمام. 
المطلب الثاني : الآثار الاجتماعية: 

يؤدي انخفاض قيمة النقود إلى تدهور العدالة في توزيع الدحل القومي علىفئات 
اجتمع المختلفة؛ لأنه ينقص قيمة الدحول الثابتة ويزيد شروات أصحاب الأموال 
والتجار”' وانخفاض القيمة الشرائية للنقود يعن أن كمية معيئة من الدحل النقدي 
تشتري كمية أقل من السلع والخدمات؛ وهذا يعن اتخفاض الدخل الحقيقي لذوي 
الدحول المحدودة والثابتة! لوا ا رت ا 
الموظفين وأجور العمال» ولكن نسبة الزيادة في الغالب تأتي بئنسبة أقل مسن نسبة 
التضعحم» وتأتي بعده بفترةء بعد أن يكون قد اهتز الوضع الاقتصادي للموظف أو 
العامل0©. 

أما رجال الأعمال وأصحاب الثروات؛ فإن أرباحهم تزيد بزيادة أسعار السلع 
في الوقت الذي لا تزيد فيه نفقات الإنتاج» من أحور عمال أو مواد مام وبنفئس 
00 ومن هناء فإن الأثر الكبير لهذه العملية هو الصراع ان وزيادة 

غنى الغئي» وزيادة فقر الفقيرء وهذا يؤدي إلى القضاء على الطبقة الوسطى 
تمع وزيادة الطبقة الفقيرة في الغالب. 


)١(‏ المصريء الإسلام والنقود. صهءالعاني» مبادىء الاقتصاد» ص2178 النجار» من الفكر 
الإسلامي» مجلة البحو ث القانونية والاقنصادية»؛ ص١7»الصعيدي»‏ تطور النظم الاقتصادية» 
ص4 ؟ءشابراء حو نظام نقدي؛ صرلاه. 

(؟) النجارء من الفكر الإسلامي» محلة البحوث القانونية والاقتصادية» ص؟؟. 

(؟) العانيء مبادىء الاقتصاد» ص78١.‏ 

(4) المصدر السابق» ص79 .١‏ 


ونقص قيمة النقود؛ يعني زيادة تكاليف المعيشة بنفس النسبة» وهذا يقع على 
تق أصحاب الدخخل المحدود؛ لأن التجار في الغالب يعيدون تحميله على طبقة 

السخيلكين0. 

ومن الآثار الاجتماعية الأخرى انتشار الفساد والرائم الأخلاقية والسرقات 
و الاتحرافات الكثير ة المصاحبة لمذه الاختلالات الاقتصادية بالإضافة الىاخرائم 
الاقتصادية مثل المضاربة والاحتكار. 

وقد ذكر علماء المسلمين هذا الأثر لانخفاض قيمة النقودء فالمقريزي يذكر أنه 
وقت الغلاء الذي ضرب البلاد سئة 1946ه تأثر 0 والمساكين وزاد الموت 
بينهم؛ ولم يكونوا يجدون ما يأكلونه؛ أما التجار والباعة وأصحاب الصنائع 
فاستفادوا وكثرت أرباحهب”") 


الطلب الثالث: الآثار السياسية: 


يودي انخفاض أسعار النقود وما يؤدي إليه من ارتفاع أسعار السلع إلى انتشار 
القلاقل السياسية» يسبب ازدياد حاجة الناس وفقرهمء وهذا الأمر ملاحظ ف عالنا 
المعاصر بوضوح. إذ أن كثيراً من القلاقل والاضطرابات السياسية مرتبطٌ بارتضاع 
الأسعار. 


ومن هنا تأتي خطورة هذا الموضوع وأثره في الاستقرار السياسي للبلاد ' 
وأهمية وضع سياسة نقدية حكيمة تنظر إلى المدى البعيدء ولا يكون همها الكنسب 
القريب أو التحاوز عن المشكلات محاول ترقيعية قبعية سريعة» تسهم في تفاقم المشكلة لا 


.١17١ص عفر أصول الاقتصاى حا7,ى‎ )١( 
.5 إفة ال مقريزي» كشف الغمق ص75 ص7‎ 


في حلهاء وتلجأ إلى المسكنات بدل الحل اجذري. 

وقد ذكر المقريزي أن الغلاء الذي وقع في مصر زمن الدولة الإخشيدية كان 
أحد أسباب سقوطهاء وهو الذي دفع قادة هذه الدولة إلى مكاتبة المعز لدين الله 
الفاطمي لدخول مصر”. 

وف عالمنا المعاصرء نحد أمثلة للآثار السياسية لا نخفاض قيمة النقودء وما تؤدي 
إليه من قلاقل واضطرايات سياسية» كما حصل في مصر في بداية الثمانينات» فيما 
سمي ثورة الخنبز» أو ما حصل في الأردن سنة 84 نتيجة الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة أو في الاضطرايات الناتحة عَنْ رفع الدعم عَنْ سعر الخبز سنة .1١995‏ 


)0( المقريزي» كشف الغمة» ص؟١.‏ 


الفصل الثاني 
السياسة الاقتصادية الإسلامية 
وأثرها في ثبات قيمة التقود 


يتضمن هذا الفصل أربعة مباحث: 
المبحث الأول: السياسة النقدية: وسائلها وأثرها في ثبات قيمة النقود. 
المبحث الثاني: السياسة المالية: وسائلها وأثرها في ثبات قيمة النقود. 
المبحث الثالث: السياسة السعرية: وسائلها وأثرها في ثبات قيمة النقود. 
المبحث الرابع: السياسة الإنتاحية والاستهلاكية: وسائلها وأثرها في ثبات 
قيمة النقود. 


المبحث الأول 
السياسة النقدية, وسائلها وأثرها ف ثبات قيمة النقود 


يتضمن هذا المبحث تمهيدا وأربعة مطالب: 

التمهيد: في مفهوع السياسة النقدية. 

المطلب الأول: إشراف الدولة على الإصدار النقدي. 

المطلب الثاني: تحديد كمية النقود المتداولة. 

المطلب الثالث: منع الربا. 

المطلب الرابع: منع اكتناز المال. 
تهيد: في مفهوم السياسة النقدية 

السياسة النقدية هي مجموعة الضوابط والقواعد ال تضعها الدولة لتحديد كمية 
النقود المنداولة''» أو هي التحكم ف كمية النقود المتداولة عَنْ طريق الإججراءات 
والأساليب الي تنخذما السلطات النقدية في الدولة؛ في إدارة النقود والائتمان 
وتنظيم السيولة اللازمة للاقنصاد الوطئنء لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والمالية”"» وبهذا تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار 
الاقنصادي وتقليل حدة.التقلبات الاقنصادية في محاولة للحفاظ على الثبات النسبي 
للأسعار والقوة الشرائية للنقود'". 


[جلكه كفراوي» النقود والمصارف» ص" ١ء‏ انظر: العمر» النقود الائتمانية) ص هد؟. 
إفة كفراوي» النقود وال مصارف» ص١‏ 0755 ضياء الموسري» الاقتصاد النقدي» ص؟/ا١.‏ 
[فرة كفراوي» النقود والصارف» ص .55١‏ 


إن السياسة النقدية الإسلامية يجب أن تنسجم مع أحكام الإسلام: وبالتاني فإن 
وسائل هذه السياسة يجب أن تكون مستمدة منه أو غير متعارضة معه على الأقل»؛ 
ومن هذا الباب» فإن بعض وسائل السياسة النقدية الوضعية غير مقبولة إسللامياء 
مثل سعر الفائدة» بل إن منعها هو أحد وسائل السياسة النقدية الإسلامية. 
الطلب الأول: إشراك الدولة على الإصدار النقدي* 

الإشراف على إصدار التقود وظيفة رئيسة للدولة» فهي الي يجب أن تتولمعملية 
إصدار النقود؛ لأنها القادرة على تحديد كمية النقود اللازمة لسن سير النشاط 
الإقتصادي؛ من غير الإضرار بالصالح الخاصة أو العامة والحيلولة دون الال 
التوازن بين كمية النقود المعروضة والطلب عليها"؟. 

ولقد تنبه المسلمون على هذه المسألة وأعطيت الدولة صلاحيات واسعة للرقابة 
علىسير التداول النقدي؛ للحيلولة دون أي تصرف يودي إلى زعزعة الحياة 
الاقتصادية" . 

ومما يؤكد هذه المسألة مايلي: 
م اهتمام الدولة الإسلامية بدار ضرب النشود, فقد "كان الخليفة يشرف عليها 


إشرافا مباشراء ويشرف على أوزان النقود وعيارها وسكهاء وكانت النقبود 
امات 0 


١ شبيرء المعاملات المالية» ص/1417‎ )١( 
.؟5١ص زفة الصدرء اقتصادنال»‎ 
.ه١ انظر: البلاذريء البلدان فتوحها وا أحكابهاء ص5‎ )5( 


1- ما ذكره العلماء عن كراهية ضرب النقود لغير السلطان» فقد ذهب الشافعى 
إلى أنه يكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنائير وإن كانت خالصة؛ لأنه من 
شأن الإمام!''» وقد ذكر الإمام أحمد أن ضرب الدراهم لا يصلح الا في دار 
الضرب وبإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ذلك ركبوا العظائه”". 


- ما جاء عند الفقهاء عن عقوبة من يضرب النقود على غير سكة السلطان؛ 
ومن أمثلة ذلك: 


أ- أن عبدالمللك بن مروان أراد أن يقطع يد رجحل يضرب على غير سكة 
المسلمين ثم ترك ذلك وعاقبه فاستحسن علماء المسلمين فعله””. 


ب- أن عمر بن عبد العزيز أتي برحل يضرب النقود على غير سكة السلطان 
فعاقبه وسجنه وأخذ السكة الي كان يطبع عليهاء وصهرها بالنار"». 

ج- ما ذهب إليه الثوري من تأديب من يضرب النقود من غير علم السلطان 
والتشهير بو". 

د- ذكر الزركشي”" أن ضرب الدراهم بغير إذن الإمام أو على غير عياره 


)١(‏ النووي» روصة الطالبين» ج؟؛ ص8 ه45 السيوطيء قطع المحادلة .في الحاوي؛ جاء 
صض١١٠.‏ 

(؟) ابن مفلح. المبدع؛ جلا ص7"14. 

(؟) البلاذريء البلدان» فتوحها وأحكامهاء ص4 .5١‏ 

(5) المصدر السابق» ص4 ١د.‏ 

(د) البلاذريء البلدان فتوحها وأحكامهاء ص4 ١1د.‏ 

(1) بدر الدين؛ محمّد بن بهادر الزرركشيء فقيه أصولي» محدث» أذ عَنْ الاسنوي والبلقيين» شافعي, ولد 
سنة ©4/ وتوثي سئة 44 في القاهرة» من كتبه («إعلام الساحد بأحكام المساحد»: «حبايا الزوايا». 
«البرهان ثي علوم القرآن»» انظر: حاحي خطيفة» كشف الظدون» حى» ص1174: كحالة؛ معجم 


يقتضي التعزير”"). 


لذلك كله جعل من وظائف نظام الحسبة في الإسلامء المحافظة على النقود 
وقيمتهاء إذ جاء في أحكام السوق أن على الوالي أن ييبحث -إن ظهر في السوق 
دراهم مغشوشة- عِمَنْ أحدثهاء فإن ظفر به عاقبه» وحبسه على قدر مايرى؛ 
ليبكل به ويشرّد به من خلفه”"2» ونحن نرى في أيامنا هذه كيف تحافظ الدول على 
نقودها وتمنع تزويرهاء لما تؤدي إليه هذه العملية من ضرب الاقتصاد الوطئن» بل 
أصبح تزوير العملة أحد الوسائل الي تتبعها الدول في حروبها الاقتصادية. 

إن هذه الإحراءات المشددة» وهذا الإشراف المباشر على إصدار النقود, كانا 

سبب قوة النقود الإسلامية والحافظة على قيمتهاء وسبب الاستقرار النقدي؛ ولكن 
في فترات ضعف الدولة الإسلامية» وعندما ضعف إشرافها على إصدار التقود, 
كما حصل في عهد المماليك؛ أدى هذا إلى ضعف قيمتهاء وكانت دار الضرب في 
عهد المماليك تضمن مقابل مبلغ سنوي» فيضرب المشرف على دار الضرب؛ أكير 
كمية ممكنة من النقودء ليدفع المبلغ الذي ضمن الدار بهء وهذا أدى إلى فساد 
النقود9©. 
الطلب الثاني: تيد كمية النقود النداولة: 

ينا عند يحثنا أسباب تغير قيمة النقود, أن هناك تناسباً عكسياً بين قيمة النقود 
وكميتهاء ومن هنا فإن السياسة النقدية تسعى إلى تحديد كمية النقود المتداولة 


المولفين» ج؟ء ص17/4: الز ركليء الأعلامء حا" ص50. 
)١(‏ الزركشيء بايا الزوايا ص78١.‏ 
(؟) الونشريسي: المعيار المعرب» جح" ص/١5.‏ 
(5) المقريزي» كشف الغمة» ص ال. 


بشقيها الورقي والمصرفي؛ ذلك بربط كمية النقود بمقدار الناتج القومي يما يضمن 
أكبر قدر من الاستقرار لقيمة النقود”"©: لذلك فإن المصرف المركزي في إصداره 
للنقود الورقية يراعي هذا اللحانب؛ ومن مراقبته لعملية توليد النقود المصرفية؛ يعمل 
لضبط المصارف التجارية في توليدها لهذه النقود بتحديد نسبة الاحتياضي القانوني 
الذي تحبر هذه المصارف على إيداعه لدى المصرف المركزي ("). 

وكما بينا أن علماء المسلمين قد انتبهوا إلى أثر كمية النقود في قيمتهاء ونقلنا 
قول ابن تيمية في هذا الموضوعء ونزيد هنا أن عبد الملك بن مروان كان يطلب إلى 
ولاته أن يرسلوا إليه في كل شهر يمقدار ما ضربوه من مال ليحصيه”". 

إن السياسة النقدية الإسلامية المتعلقة بكمية النقود يمكن إبرازها ف النتقاط 
التالية: 


-١‏ ليس هناك نصوص شرعية تقيد عملية إصدار النقودء بل هي من الأمور 
التي تحكمها القواعد العامة للشريعة الإسلامية؛ الساعية إلى تحقيق مصال العباد 
المعتبرة شرعاًء لذا فالمسألة خحاضعة للقوة الاقتصادية للمجتمع؛ وحجم إنتاحه 
القرمي؛ والمبداً الأساسي الضابط للإصدار النقدي هو تحقيق الثبات النسبي ف قيمة 


)1١(‏ انظر: وافي الاقتصاد السياسي» ص7١‏ ؟»دويدار» دراسات في الاقتصاد النقدي, حاء 
ص55 ١ءعفرء‏ سوق النقود, مجلة البحث العلمي؛ ص/اه؛ أصول الاقتصاد حل 
ص4 15١؛‏ العمرء النقود الاثتمانية» ص8 4 ؟,أحمد, مقدمة في مبادىء الاقتضصاف ص 2٠١١‏ 
برحة؛ السوق النقدية؛ ص257 الارحي, نحو نظام نقدي» بحلة المسلم المعاصرء ص5 5. 

(1) الموسوي. الاقتصاد النقدي: ص84 5؛ الأسودء دور النقد في الاقتصادء ص58 ١ء‏ العمرء 
النقود الاثثمانية» ص7/ا. 

(©) المقريزي: كشف الغمة» صه ه. 


لل 


النقود"')» ومن القواعد العامة الأخرى الى تحكم هذه المسألة تحقيق العدل وحفظط 
حقوق الناس ورفع الضرر عنهم. 
- أن السياسة النقدية الإسلامية تحرص على الاستقرار السجئ وقيمة البشود) 
فالسياسات الي تؤدي إلى التذيذب الكبير في فبننها مرنوجة | إسلامياء ومنها 
سياسة التمويل بالعجر. ٍْ 
عن قت القومي حتتى 
4 - على الدولة أن تشرف على إصدار المصرف المركزي للنقود» فلا يصدر 
المصرف النقود إلا بأسباب اقتصادية» وبحجم لا يؤثر في قيمة النقود ومستوى 
الأسعار. 


ه- على الدولة أن تتحكم في حجم النقود المصرفية الي تصدرها مصارف الودائع 
بتحديد الاحتياطي الإجباري الذي يجب أن تحتفظ به؛ فلا تقدم القروض 
والتسهيلات الي تزيد في حجم النقود المصرفية:» إلا ضمن حدود هذا 
الاحتياطي الإحباري؛ وحجم هذا الاحتياطي يزيد وينقص حسب الوضع 
الاقتصادي وعا يكفل المحافظة على القيمة الشرائية للنقودء مع ملاحظة أن 
بعض الاقتصاديين الإسلاميين قد ذهبوا المعدم جواز توليد النقود المصرفية, 
وإلى أن نسبة الاحتياطي لدى المصارف يجب أن تكون 2/٠٠١‏ لذافلا 
تتعامل المصارف إقراضاً وتمويلاً إلا ضمن حدود الودائع الحقيقية المتوافرة 
لديها.9) 


)١(‏ العمرء النقود الاثتمانية» ص48 ؟. 
3١‏ انظر: الكفراوي؛ النقود والمصارف» ص 23555 يس ركي) دراسات 3 الاقتصات ص03 


11١ 


1- يطرح بعض العلماء ضرورة ربط الإصدار النقدي بالذهب» ذلك حتى لا 
يفتح امجال للسلطات النقدية بإصدار النقود حسب أهوائهاء وأن من فوائد 
ذلك أن يصبح النقد العملة الدولية ثما بيسر المبادلات المخارجية. 

ويرد على هذا أن محدودية المعروض من الذهب والفضة تحعله غير قابل للوفاء 
بالحاجات الاقتصادية؛ وما يؤدي إليه ذلك من حالات الانكماش”''»؛ إضافة إلى أن 
وحود النقود الذهبية والفضية لا يعن استقرار قيمة النقود» بل يذكر المقريزي أنه 
في وقت الغلاء الذي حل بالبلاد سنة لاه4هء باعت امرأة عقدها الذهبي بألف 
دينار واشتزت به دقيقاً نابها منه رغيف واحد”"؛ مع ملاحظة أن النقود الذهبية 
والفضية تكون مرهونة للعرض والطلب مما يعن انخفاض قيمتها أو ارتفاعها نتيجة 
هذاء أما النقود الورقية فإذا وجدت السياسة النقدية الحكيمة: فيمكن زيادة 


المعروض منها أو نقصه حسب الوضع الاقتصادي”". 


الشريفء الاقتصاد التقود البتوك» ص8١١.‏ 
)١(‏ إنيكين» الشيطان الأصفر» ص/1ه7. 
(؟) المقريزي» كشف الغمة» ص5 1. 
(8) العمرء التقود الائتمانية» ص41. 
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المطلب الثالث: منع الربا 

إن منع الربا من أهم تعاليم الإسلام في تحقيق العدالة» وتحريم مصادر الإثراء غير 
الشرو ع7" أما الاقتصاد الوضعيء فيستخخدم سعر.الفائدة للتأثير في سياسة 
الاسثمار والنشاط الاقتصاديء فعند رفع سعر الفائدة؛ يقل الإقبال على الاقتراض 
والاسغمار» وهذا يؤدي إلى قلة الإنتاج وزيادة الأسعارء وعئدما يقل الإقبال على 
الاقتراض» يهبط سعر الفائدة فيزداد الإقبال على الاقتراض زيزيد الاسستثمار 
والإنتاج وتنخفض الأسعار» فهذه آلية تأثير سعر الفائدة في قيمة النقود". 

ولاستخدام سعر الفائدة كثير من الآثار السلبية» منها: 

-١‏ فض حجم الإنتاج وزيادة البطالة. ا 

ففي بريطائياء لما زاد سعر الفائدة سنة 2191/94 انخفض الإنتاج بين سنة 9/ا- 
بنسبة 2/٠١‏ وزادت نسبة البطالة من 5/ إلى 2/١,7‏ وف أمريكاء لما ارتفع 
سعر الفائدة سنة 2١141١‏ ارتفعت البطالة من ١,ا/‏ إلى .©0/١‏ 

ويؤكد البريطاني كنز في كتابه ((النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود)) الذي 
صدر سنة ١547‏ أن ارتفاع سعر الفائدة يعيق الإتتاج؛ لأنه يغري صاحب المال 
بالادحار للحصول على عائد مضمون من غير مخاطرة» ونع المستثمر من الاقتراض 
بسيب الفائدة المرتفعة الى رعا لا يستطيع أن يحصل ريحا يقابلها”». 

- زيادة تكاليف الإنتاج: 


الذي يتحمل نتيجة رفع سعر الفائدة هو المستهلك؛ لأن المتتج يضيف سعر 


)1١(‏ شابراء نحو نظام نقدي» ص هلا. 

)١(‏ عفر» أصول الاقتصاد» ح7)» ص7١١»‏ كفراوي» النقود والمصارف؛: ص49 5 أحمد 
مقدمة في مبادىء الاقتصادء ص48 الأسود» دور النقد في الاقتصاد» ص0 ؟١.‏ 

(؟) عفرء أصول الاقتصاد» جلاء ص78١.‏ 

(4) السائح الاقتصاد الإسلاميء ص47. 


اولما 


الفائدة إلى تكاليف الإنتاج7"» فالتمويل بالفائدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 

'- أضطراب قيمة النقود: 

يؤدي استخدام سعر الفائدة إلى اضطراب قيم النقود؛ وأن تصبح سالعة 
للتجارة» وهذا ما حذّره علماء الإسلام؛ إذ ذكروا أن من حكمة منع الربا في 
التقدين العمل لاستقرار قيمة النقود”'؟؛ والفائدة كما يقول ميلتون فردمان من أهم 
العوامل المخخلة بالاستقرار الاقتصاديء ولا يمكن التحكم في عرض النقود» مع 
التحكم في سعر الفائدة» فإذا أردت ضبط أحدهماء لا تستطيع السيطرة على 
الآخحر(, 

يعيق ارتفاخ سعر الفائدة المشروعات الاستثمارية ويقلل الرغبة قُِ الاستثمار» 
أما انخفاضها فيزيد الرغبة في الاقتراض الاستهلاكي كما يزيد الضغوط 
التض» لله 

وسياسة رفع سعر الفائدة للتشجيع على الادخار غير بحدية قِ الدول ذات 
الدحول المنخفضة» بسبب الميل الشديد فيها للاستهلاك» لذا فإن سياسة رفع مسعر 
الفائدة لا تؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار واستفادة أصحاب رؤوس الأموال”'. 

أما النظام الاقتصادي الإسلامي» فيرفض سعر الفائدة) ويطرح نظام المشاركة 
بديلا منه» وفي ظل هذا النظام؛ فإن المستثمر يبحث عَنْ مشروع يحقق ربحا وإنتاجا 
عاليين» ولا يبحث عَنّ ضمائنات التسديد فقط» كالمستثمر في ظل النظام الربوي. 
وهذا الأمر يؤدي إلى ترشيد استخدام رؤوس الأموالء» وتوجيهها للاستثمار المجدي 


)١(‏ عفرء أصول الاقتصاد, جلاء ص177. 

2١1ا7/ص ص59 4» ابن القيم» إعلام الموقعين» ججب”ء‎ ١5 انظر: ابن تيمية» الفتاوى»‎ )١( 
.١5 آل محمود؛ الرسائل» ج1١ ص٠57؟ء شابراء نحو نظام نقدي» ص54‎ 

(؟) الحصينء المحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدة» مجلة البحوث الإسلامية» ص7١.‏ 

(4) شابراء نحو نظام نقديء ص1548١.‏ 

(5) عفرء أصول الاقتصاد جلاء ص1717. 
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لصاحب رأس امال وللأمة» ويجعل من المستثمر ومن المنتج شريكين يحرصان على 
يحاح المشروع» ويعطي كليهما دورا نشطا في العملية الإنتاجية”"): إضافة إلى أن 
هذا النظام يحقق العدالة بين المنتج والممول» فليس لأحدهما عائد مسبق» بل عليه 
أن يشارك في المحاطرة» وف نتيجة العمل0". 

المطلب الرابع: منع اكتناز المال 

إن الغاية من النقود ليس الاكتناز بل تسهيل الحصول على الحاحات» 
واستخخدامها في المبادلة» والإنخراف عن هذا إبطال لوظيفة التقودء والإسلام يدين 
اكتناز المال» ويطالب باس تخدإمه في الإنتاج لتيحقيق إلأهدافي الاقتصادية 
والاحتماعية”"» قال تهالى: «إوالزين تكيرُونَ الذهب وَالفِضَّة ولا نوها في 
سَبيل الله فيَشَرْهُمْ سَذَابٍ البمه1”. ' 

وقد دعا الأسلام إلى استثمار النقد وعدم كنزه وجعل الزكاة ضريبة على التققد 

المكتئز لكي لا يتحول النقد عَنْ دوره الطبيعي بوصفه أداة لتيسير المبادلة بين السلع 
إلى أداة للاحتكار. 

والإسلام بتشريعه للزكاة إذا بلغ المال نصاباء إما وضع حداً للمال الذي يمكن 
أن يذحره الإنسانء فإذا زاد عليه» وجبت عليه الزكاة» ففريضة الزكاة تشريع 
يحول دون الاكتناز» إذ يبادر صاحب المال إلى استثماره حتى لا تأكله الزكاقء 
ومن هنا يحد أن علماء الإسلام قد حذّروا كنز المال» فالغزالي صرح أن من كنز 
النقود فقد أبطل الحكمة منهاء ومنعها من تحصيل المقصود منها؛ لأنها حلقت 


)١(‏ عفرء أصول الاقتصادء حلاء ص27» ص55 .١‏ شابراء نحو نظام نقدي» ص97» 
ص5 ٠١‏ ص58 4 .١‏ | 

(1) شابراء حو نظام نقدي» ص 160 صديقيء الأعمال المصرفية» بحلة المسلم المعاصرء 
ص 317". 

(؟) شابراء نحو نظام نقدي» ص54» العمرء النقود الائتمانية؛ ص 1١74‏ . 

(5) سورة التوبة» الآية 4 . 

(5) الصدرء حطوط تفصيلية» ص8ه. 


لما 


لتتداوها الأيدي: وشبه كنز النقود بحبس اللحاكمء والحيلولة بينه وبين الناس7"". 


وإن خطورة الاكتناز أنه يؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلبء ويؤدي 
إلى حجز المال عن الإنتتاج والتبادل:9) 


د40 الغزالي» الإحياع» حدق عن 
)١(‏ الصدرء اقتصادناء ص 2177٠١‏ ص55ه,. 
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المبحث الثاني 
السياسة المالية: وسائلها وأثرها في ثبات قيمة التقود 
يتضمن هذا المبحث تمهيداً ومطلبين: 
تمهيد: في تعريف السياسة المالية 
المطلب الأول: الإيرادات العامة 
المطلب الثاني: النفقات العامة 


تمهيد | 

السياسة المالية هي سياسة الدولة المتعلقة بالضرائب والإنقاق9©: أو معنى آخحر 
هي: ((استخدام الدولة لإيرادتها ونفقاتها العامة لتحقيق التوازن في ميزانيتها 
العامة( . 

ومن هذا التعريف أو المقهوع للسياسة المالية» تمد أن لها دورا مهما ف مكافحة 
التضخحم والحد من ارتفاع الأسعار والمحافظة على القوة الشرائية للنقود» فالسياسة 
المالية تهدف إلى تحقيق المستويات المرغوبة والمناسبة من الأسغان والاستهلاك» 
وتوظيف الموارد الإنتاجية وعدالة توزيع الدحل9 . 

وقبل أن نتقل إلى وسائل السياسة المالية الي سنتناوها 2 المطلبين التالين» نشير 
إلى أن هناك تكاملاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية» فالسياسة المالية تتفاعل 
مع السياسة النقدية لتنظيم عرض النقود وذلك بتنشيط الضرائب وترشيد الإنفاق. 

المطلب الأول: الإيرادات العامة: 

تحصل الدولة إ؛ يراداتها بوسائل منتلفة منها الضرائب ا و له 
تسد نفقاتهاء فلا تضطر للاقتراض أو الإصدار النقدي الذي يؤثر في قيمة النقود. 


.١ا/1١ص ليء أتجدية علم الاقتصاد» ص2:87 حموء محاضرات في الاقتصادء‎ )١( 
عفرء نظرية التوازن» محلة كلية الشريعة» ص/لا.‎ )١( 
.56 (؟) شابراء نحو نظام نقدي» ص‎ 


/17؟ 


وللسياسة الحكيمة في فرض الضرائب آثار إيجابية في الحياة الاقتصادية: إِذْ تؤدي 
إلى الاستقرار النقدي من جهة؛ ومن جهة'أخرى فإنها تقلل ميل الناس نحو 
الاستهلاك؛ إذ تقل السيولة بين أيديهم» فيقل الإنفاق وتنخفض الأسعار» لذا نجد 
أن الدولة عندما تشعر بالامجام التضخمي» تفرض الضرائب”'', 

إد واردات الدولة الإإسلامية متعددة ومنها: 

)١‏ الخراج: وهو ما يفرض على الأرض الي فتحها المسلمون عدوة أو صلحاء 
فتبقى الأرض في أيدي أهلهاء ويدفعون جزءا من ريعها للدولة.") 

؟) العشور: وهي ما يدفعه التحار غير المسلمين إذا دخلوا الأرض الإسلامية 
بتجارة؛.وهي تقابل نظام الدمارك حاليا وهي اجتهاد تم في عهد عمر ؤلده.9) 

3( عائدات ما يستخر ج من باطن الأرض مثل الفط والحديد والذهب والمعادن 
الججلفة 29) ع 

؛) الحزية: وهي مبلغ معين يوضع على رؤوس:من.انضمؤا تحت.راية المسلمين 
ولكن م يشَارٌوا الدحول قُِ الإسلام» وهي تقدر حسب 'اختلاف الأحؤال 
والأزمان.*) 
1 ©) الفيء: وهو كل مال وصل من الأعداء من غير :قئال :قال تغالى : 2 وما 
أقاء اللله على رسوله من 'اهل الترى فلله وللرسول #4 ". 


)١(‏ انظرء لي أبجدية علم الاقتصاى ص لال حو خحاضزات 'في' الاقتصاتى صن[الا أحمات 
مقدمة. في مبادىء الاقتصاى ص3588. 


(؟) الماورديء الأحكام السلطانية» ص4307 3 حوىء'الإسلام» صن57/7. 

(") الماوردي» الأحكام السلطانية» ص »7٠١‏ حوىء:الإسلام؛ ص 4868» العورضيء الاقتصناد 
الإسلامي»:.ص177١.‏ 

(4) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص5 ؟. 

(ه) الماوردي, الأحكام السلطانية» ص4 ١8‏ حوىء الإسلام» ص١45.‏ 

(1) الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛ ص١171:‏ حوىء الإسلام» ص495. 


(/7) سورة الحسشرء الآية لا. 
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5) ريع المشاريع العامة الي تقيمها الدولة. 

) الزكاة: وهي وسيلة مالية مهمة: إذ أنها تعالج التضخحم والانكماش ف 
الوقت نفسهء أما علاجها للتضخحم فلأنها ضريبة تستطيع الدولة بها أن توفر 
الموارد» وأما علاجها للانكماش فلأنها تضع سيولة بين أيدي الطيقات الفقيرة ذات 
الميل الكبير للاستهلاك؛ وهذا يشجع الطلب ويزيد الإقبال على الاستثمار!©. 

وللزكاة أثر إيجابي» يتمثل في الحد من الاكتناز» ودفع صاحب المال لاستثماره 
حتى لا تأكله الصدقة؛ وهذا يشجع على الاستثمار ويزيد في الإنتاج. ش 

وتختلف الزكاة عن ضريبة الدحل بأن ضريبة الدحل تفرض على العائد لا علسى 
رأس المال؛ فمن كان عنده مال غير مستثمنء فلا ضريبة عليه» وهذا يشبجع على 
الاكتناز أو التحايل على الضريبة بادعاء عدم تحقيق الأرباح؛ أما الزكاة فتؤخذٍ من 
رأس المال إذا كان نقداء وهذا يحول دون الاكتناز ويشسحجع على الاستثمار”"). 

ونشير أخيراً إلى أنه مع فرض الإسلام للزكاة إذا دعت الضرورة لفرض ضريبة 
أخحرى.؛ يجوز ذلك ضمن ضوابط معينة» تمنع أن يكون هذا الأمر طريقاً ومدخملاً 
لأكل أموال الئاس بالباطل.9) 

ويقرر الشاطبي أن للإمام العادل إذا لم تكفي أموال بيت المال.لسد حاجات 
الدولة الضرورية أن يفرض على الأغنياء ما يسد هذه الحاحات بقدر الضرورة: 
ذلك أن مصلحة المحافظة على الأمة أولى من المحافظة على مال الفرد.©) 

وجاء في امحلى أنه يُفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم؛ 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم.2» 


.١175ص كفراويء النقود والمصارف:.‎ 2١706 عفرء أصول الاقتصادء جا ص‎ )١( 

(؟) انظر كفراوي. النقود والمصارف» ص 2115 عفرء التوازن العام للاقتصاد الإسلامي» بحلة 
كلية الشريعة؛ ص87. 

(؟) الدرين؛ الحق: ص4 ١١‏ ص86 5١)؛‏ ص7175. 

(4) الشاطيء الاعتصام» /58. 


(5) ابن حزم» المحلى» حاكت ص5مه .١‏ 
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ويذهب الغزالي إلى أنه إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لسد حاحة الدولة, 
وخحيفت الفتئة» فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدارا يكفي الحاجة: لأنه 
إذا تعارض ضرران يُدفع أعظمهما.!") 

المطلب الثاني: النفقات العامة 


حتى تحافظ الدولة على قيمة التقود» يجب أن ترشّد الإنفاق الحكومي. وتواحجد 
موازنة يين مصروفات الدولة والناتج القومي”"» فعلى الدولة أن تضع سياسة مالّية 
حكيمة توازث بن إبراداتها وثققاتهاء ولا تسم للرعبة في الإنفاق -خاصة على 
المشروعات غير الاستثمارية الإنتاجية بل الخدمية- أن تسيطر على سياستها المالية, 
فتغرق الاقتصاد الوطيئن في الديون وفوائدهاء وترهن سياسة البلد للأجنبيء أو أن 
تعمل لزعزعة الاستقرار التقدي بالإصدار النقدي الذي يفوق قوة الاقتصاد 
الوطئئ؛ وهذه سياسة عقيمة لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي» شخاصة ف ظل الاستخدام السيىئ هذه القفروض والفساد 
الإداري والمالي الذي يسيطر على بلاد العالم الثالث, وما نلاحظه من تراكم 
الديونية وزيادتهاء وإعادة ا ل ا 

إن الحل تلن ضغط الإنفاق الحكومي و ا المشروعات الخدمية 
الكمالية؛ والتوجه نحو اللشروعات الإنتاجية الي تزيد في قوة الاقتصاد الوطبي؛ 
وهذا التوجحه يؤيده الإإسلام الذي يدعو إلى الحد من الإسراف» وتقليل الإقبال على 
الكدالات» ويجعل قوة الأمة واستقلانها وعدم ارتهان سياستها فوق أي اهتمام 
ايل 
را 


وإن نفقات الدولة الإسلامية تشمل أموراً كثيرة منها 
-١‏ رواتب العمال والموظفين 


.7١ الغزالي» المستصفى» جاء ص4‎ )١( 

(؟) الشريفء الاقتصاه؛ النقود؛ البنوك» ص8١١»‏ أحمد؛ مقدمة في مبادىء الاقتصادء 
ص>؟ .٠١‏ 

(؟) شابراء تحو نظام نقدي» ص,97١١.‏ 


لحر 


؟- الإنفاق على المحتاجين من المسلمين. 

- الإنفاق على المشاريع العامة الي تحتاجها الأمة مثل الطرق والجسور 
والمدارس والمستشفيات والتطوير العلمي وغيرها. 

:- إعداد الجيش المسلم وتجحهيزه .ما يكفل المحافظة على الأمة والدين. 
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المبحث الثالث 
السياسة السعرية: وسائلها وأثرها في ثبات قيمة النقود 
يتضمن هذا المبحث تمهيدا وثلاثة مطالب: 
تمهيد: في مفهوم السياسة السعرية. 
المطلب الأول: التسعير. 
المطلب الثاني: متع الاحتكار. 
المطلب الثالث: منع بعض البيوع والمعاملات المؤدية إلى غلاء الأسعار 


تمهيد 

السياسة السعرية هي الإجراءات والأساليب الي تتبعها الدولة للحفاظ على 
مشعرى الأسغار ضمي حدود العرض والطلسب» وعدم السماح للمؤثرات 
الاصطناعية بالتأثير فيها. 

إن على الدولة مسؤولية كبيرة في الحفاظ على القيم التبادلية للسلع وأشكال 
العمل" كما أن عليها أن .تتدحل للمحافظة على هذه القيمة التبادلية) وتمنع 
الممارسات الي تؤدي إلى التحكم المصطنع بها. 

والذي يحدد القيمة الحقيقية للسلع والخدمات الندرة الطبيعية» وكمية العمل الي 
يحتاج إليها إنتاج السلعة أو الخدمة» لا التحكم والاحتكار, فهذا التصور وهذه 
الإحراءات تؤدي إلى الثبات النسي ف الأسعار وإلى العدالة » أما التحكم المصطنع 
في الأسعار فيؤدي ف الغالب إلى الغلاء غير الحقيقى وتذبذب الأسعار وقيمة 
النقود» لذلك كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية تتحه -من منطلق حرصها إلى 
الاستقرار اتقدي- نحو السعي للثبات النسبي للأسعار في حدود العرض والطلب» 
وعدم السماح للمؤثرات غير الطبيعية بالتحكم بها. 

والقاعدة الأساسية للسياسة السعرية الإسلامية هو ترك وى العرض والطلب 
تتفاعل بحرية في السوق لتحديد الأسعار العادلة» مع التدحل لتوفير هذه الحرية إذا 


نحص 


حصل انحراف7") 

والإسلام يعترف باخرينة الفردية, إلا أن الدولة مسؤولة عَنْ تحقيق أهداف 
الشريعة» فتتدخحل إذا أساء الفرد استخدام هذه الخريبة» وتعسف في ممارسة هذا 
الحق' 0 4 والسياسة الإإسلامية طريق وسط بين المبداً الرأسمالي ((دعه يعمل 44 6 


والمبدأ الماركسي المقيد للحرية9". 


وهئاك يجموعة من القواعد والأصول العامة الت يستند إليها التشريع الإإسلامي 
عند نظره في الأحكام اللحزئية وتنزيلها على الواقع؛ وعلى المجتهد أن ينطلق من هذه 
القواعد في حكمه على القضايا المحتلفة» ونحن بصدد دراسة السياسة السعرية 
الإسلامية نشير إلى. بعض هذه القواعد .والأصول الي تعد ضوابط ومتطلقنات لمذه 
السياسة» وبفهمها يمكن إعطاء الوسائل والأساليب والإجراءات المتغئذة للمحافظة 
عن اوساو وبع لكي بها وا جابتلة على فيو مه النقزد حكما سعيوها تسن 
هذه القواعد: 


-١‏ أن الإسلام يعرف بالمصلحة الفردية و يحافظ عليهاء .إلا أنه ينظر إلى هذه 
المصلحة ف إطار المصلحة الغاية1 قتا للتناقض» وتخقيقا لجهة التعاوان» وهو بهذا 
يتميز من سائر التشريعات الوضعية الي تنس .بالتظزف والإفراط أو التفريط.”*) 

فالشريعة الإسلامية'لا 3 ثقوم على الفردية المظلقة ال تقندس حق 'الفرد وتهدر 

صا الجماعة وليست ذات طابع جماعي محض يجعل صاللح البمناعة هو مجور 
التشريع بل أقرت الحق الفردي ونسقت بينه وبين مصلحة الجماعة!0*) 


)١(‏ عفر» أصول الاقتصضادء ج37 ص'2181 كفزاويء'النقود والمصنارفء ص87 ؟. 

(؟) انظر: الدريئ» خصائص' التشريع» ص ٠١‏ 27ص 7 01٠١‏ ص 7177/7/5 ص إلا 
ص5 23١‏ ص16 ص7 :44 الخ سق اص( لاض 175 ض'! لاض /الاء ص -1١1 ٠١‏ 
ص4 ١١1.؛‏ ص ؛ 15-ص:٠1١اء‏ ص 37١‏ 1١-ص‏ 2775 لظزية' التعسفء» ص" اص 73 
ص ؟ لاص 5 8. المناهج الأصولية» ص١‏ ١-ص؟77,‏ 

(؟) شابراء نخو.نظام نقديء ص١7.‏ 

(4) الدريئ؛ نظرية التعسفء عبن:8؟. 

.(5) المصدر السابق» ص١8‏ النظريات الغقهية» ص 14:. 


رحض 


والتشريع الإضلامي قائم على نوعين من الحقوق»:حق العبد وهو الحق الفردي. 
وحق الله وهو حق ابجتمع” 0 وفي هذا يقول الشاطبي: ((إن من التكاليف ماهو 
حق لله خماصة وما هو حق للعبد؛ ومع ذلك فإن , له فيه حقاء إذ أن ما للعبد من 
حقوق فهي لله إذ كان لله أن لا يجعل للعبد حقاً أصلاً). 3 

؟- إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل اللصالح ودرء المفاسد فعلناء 
وإن تعذر ذلك وكانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات 
المصا ارد 

7- أن الإسلام يوجحب تقديم المصلحة العامة عند تعارضها مع المصلحة الفردية 
واستحالة التوفيق بينهماء ولو لحق الفرد ضرر من ذلك؛ لأنه لا يصح إهدار 

ومن خلال هذا الأصل العام صاغ الفقهاء القاعدة الفقهية الي تقول: ((يتحمل 
الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر عام))» هذه القاعدة الي تنبئق عنها خطة تشريعية 
عامة تستند إليها الدولة في تدبيرها السياسي والاجتماعي والاقتصادي» يقوم على 
التنسيق والترحيح بين المصالّ الفردية والعامة”»؛ فالصالح العام هو الأصل في 
الاعتبار عند التعارض الطارئٌ؛ وهو الإطاز الذي تدور في فلكه الحريات العامة, 
لأنه حق | لله الذي لا يجوز إسقاطه وهو جزء من النظام الشرعي العام.”") 

4- إن الأحكام شرعت لتحقيق الغايات» ولا يجوز أن يبتر الحتكم عن غايته أو 
ينائي غرض الشارع فيما رسم له من غاية ومصلحة؛ ذلك لأن الحكم وحكمة 
تشريعه في التشريع الإسلامي مقترنان.0© 


)١(‏ الدريئء نظرية التعسف» ص57 المناهج الأصولية» ص 5؟؟. 

(1) الشاطبيء الموافقات» جلا» ص8 .5١‏ 

(؟) العز بن عبد السلام, قواعد الأحكامء <اء ص87. 

(4) الدرين» خصائص التشريع» ص5١‏ ”. 

(5) المصدر السابق» ص 277/9 وانظر: الشاطيء الموافقات» +دلاء ص701» <4ء ص55١.‏ 
(5) الدريئ» نظرية التعسفء ص؟١.‏ ش 


ه- أن الحق ليس صفة طبيعية للإنسان حتى يكون مطلقا يتصرف فيه صاحبه 
ممطلق رغبته ولو أضر بغيره» بل الشريعة هي الي أنشأت هذا الحق» وهو مقيديما 
قيدته به فكل استعمال للحق يناقض مقاصد الشريعة يعد باطلاً.'" 

- حماية للمصلحة العامة ومنعاً للتجاوز عليها شرع تدخل الدولة؛ فيجوز 
لولي الأمر أن يقيد استعمال الحق بالقدر الذي يصون المصلحة العامة فله منع 
المباح إذا توقع إفضاءه إلى مفسدة عامة.9) 

/ا- أن النظار لآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً» سواء أكانت الأفعال نوافة 
أم مخالفة» والمجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا يعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل.29 

ومن هنا فإن المصلحة الذاتية المشروعة في أصلها قد تنقلب غير مشروعة إذا 
أفضت إلى مآل ممنوع تحت ظرف من اللروف كالإضرار بالصلحة العامة 
وحينئذ يوقف العمل بالحكم في هذا الظرف مراعاةً للمصلحة العامة.!؟) ش 

ولضمان التزام هذه السياسة السعرية» وضع الإسلام مجموعة من الوسائل 
والإحراءات الي تكفل المحافظة على مستوى حدر ضمن حدود العسرض 
والطلب» وسنتناول هذه الوسائل في المطالب التالية: 

المطلب الأول: التسعير: 


الزيادة عليه لمصلحة البلد0). 


)١(‏ الدريين؛ الحق» ص؟77. 

(؟) المصدر السابق» ص١١١.‏ 

(7') الشاطبي» الموافقات؛ +4 ص54 15. 

(4) الدرينء المناهج الأصولية» ص١7»‏ نظرية التعسف» ص6١.‏ 

(0) انظر: أبو رعية:» التسعيرء ص4؛ الدريئن» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي» حباء 
ص47 ه» أبو الطيب آبادي» عون المعبودء ج4: ص4١7:‏ الشوكاني» نيل الأوطار: 
جم ص ه77. 
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وعرفه الأستاذ الدرين بأنه إصدار موظف عام مختص بالوحه الشرعي» درا بأن 
تباع السلعء أو تبذل الأعمال أو المنافع المغالى في ثمنها أو أجرهاء والناس أو 
الحيوان أو الدولة في حاجة إليهاء بتمن أو أحر معين عادل .مشورة أهل الخيرة 7 

وقد اتفق جمهور العلماء على أن الأصل هو منع التسعير”"». واستدلوا بما يلي: 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((إن الناس لما غلا السعر قالوا: يا 
رسول اللهء غلا السعر فسعّر فقال رسول الله #: (إن ١‏ لله هو المسعرء القابض» 
ترات ارد ات ان راي لا راصي اسان في دم 
أو مال))0". 

وعدن راق شيك ورد 11 بعر مالس ا 
ذلكء ولو جاز لأجابهم إليه») كما عدّه يك مظلمة) والظلم حراء0. 

؟- أن التسعير يتعارض مع ميدأ الحرية الفردية» وعدم التضييق على الناس في 
ملكياتهم؛ وأنهم مسلطون على أموالهم يتصرفوق فيها بإراداتهم الحرة» ضمن 
الحدود الشرعية؛ فالتسعير حجر عليهه". 


ده الدرييء الفقه الإسلامي» ص"5١.‏ 

(؟) انظر: ابن مودود:؛ الاحتيار» حجل4: ص 2١1١51١‏ الشيخ نظام الفناوى الهندية؛ حال 
ص١5‏ الونشريسي» المعيار المعرب. حدة. ص 2886 حت صلم ١‏ 25 المواق» الاج 
والإكليل» حا" صخ ه00 أبن عبد البر الكاني» حاكت ص.ء لول الشيرازي» المهذب» 


ج15 ص5٠‏ 23 ابسن مفلح البدع؛ حةء' ص 247 البهوة 5 شرح منتهى الإرادات» 
حي ص9ه 231 أبن قدامةق المغئ» حدق ص" .١‏ 


(؟) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماحه وأحمد وصححه اين حبانء انظر 
سئن أبي داود بشرح عون المعبود جة؛ ص 57٠‏ سنن التزمذي يشرح عارضة الأحوذي» 
جد ص8 هء الشوكاني» نيل الأوطار» جه ص754. 
(4) انظر: ابن قدامة؛ المغي» حك ص57 2١‏ أبو رّحية؛ التسعير» ص .١‏ 
(5) ابن قدامة؛ المغئي» 4 ص0 .١‏ الدريئ» المناهج الأصولية؛ 178 الشوكاني» نيل 
ش الأوطارء حده ص ه لالا. ش 
(1) انظر: أبو رحية التسعيره ص17؛ أبو الطيب آبادي» عون المعبود» حةء ص١77ء‏ ابن 


كرض 


د ادي اتير علانة واصاعة 1د ا الراسي الذي شوج كن رقي ى في صحة 
العتود والمعاملات7". 

- أن الإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري 
برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع» فإذا تقابل الأمران وحب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسه.”) 

ه- التسعير من أسباب الغلاء؟» لأن المستوردين لا يقدمون بسلعهم إلى بلد 
0 ويرفع ئٍْ ثمنها 
فتغلو الأسعار. 

ومع ذلك» قن جمهور العلماء قد ذهبوا إلى حواز التسعير إذا كان غلاء السعر 
بسبب مصطنه 9 مثل الاحتكار» فقد جحاء ف الاختيار: ولا ينبغي للسلطان أن 
يُسعر على الناس إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعدياً .فاحشا في القيمة» فلا بأس 
بذلك .كشورة أهل الخبرة؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع”' وردوا 
على المانعين ها يلي : 

-١‏ أن الرسول ييخ لم يسعر؛ لأن الغلاء كان بأسباب حقيقية كقلة الإنتتاج؛ 
وهذا أدى إلى الغلاء ولم يكن بأسباب تدحلية اصطناعية9 . 

؟- احتلاف أحوال الناس وانتلاف الفئة الي رفض وسول) ه35 أن ينيعر 
لهاء فما فعله رسول الله يله من عدم التسعير و 0 4 


مودود, الاختيار» حدى: ص١51١2‏ الشوكانيء نيل الأوطار» جه ص 5150 

)١(‏ انظر: أبو رحية» التسعير» ص17١»‏ أبو الطيب آبادي» عون المعبود» حة: ص١737؛‏ ابن 
مودودء الاختيار» ح4» ص١1١.‏ 

(؟) الشوكاني» نيل الأوطار» جده» ص ه1؟. 

(؟) ابن مودود؛ الاححتياره ح4: ص١51١غ‏ الشيخ نظام الفتاوى الهندية» حا ص5 .3١‏ 

(5) ابن مودود؛ الاختيان ح4» ص١51١١.‏ 

(0) الدرييء المناهج الأصولية» .١1407‏ 

(1) ابن العربي» عارضة الأحوذي» جح" ص؛ ه. 
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وتغير الزمن وكثرة التحايل على قواعد الشرع يقتضي القول بالسبعير إذا اقتضت 
الجاة0, 

- أن الإسلام مع حرية الناس في تصرفهم بأموالهم ولكن لهذه الحرية حدودا 
هي ألا تنعارض مع مصلحة الجماعة» فإذا تعارضت..قدمت مصلحة الجماعة, 
وصحيح أن الئاس مسلطون على أموالهمء ولكن هذا الأمر مقيد بعدم الإضرار 
بالآحري. 90) 

4- أن التراضي ركن في صحة العقودء ولكن النراضي يجب أن يكون من 
الطرفين» وإلا فأين التراضي» إذا أحيرت المستهلك على شراء السلعة الي لا يستغي 
عنها بالسعر الذي أريد؟. 

إن النراضي في هذه الحالة قد أصبح تراضياً صوريا”. والقول بهذا يؤدي إلى 
إعانة 00 التراضيء والأصل أن هذا 
المبدأ لما لم يحقق مقصوده, وهو تحقيق العدل» [: لنا أن نتحول عنه إلى مبدأ آخر 
وهو مبدأ الأكراه على التعاقد بحى9). 

ه- إن القول بنرك المحال للفريقين للاجتهاد لأنفسهم أمر نظريء إذ أن قوتهما 
ليست واحدة؛ فالمضطر إلى الحصول على السلعة مقهور الإرادة وغير متمكن؛ 
ويكون تصرفه لا احتيار فيه.*) 

ك- أ الإضرار باع مدع بأ وسيلة من لوس ويذلك تيد يع 
نصوص الشريعة» فلا يجوز تطبيق نص ححزئي على ظاهره؛ إذا تر تب عليه في ظرف 


.1١51 الدريئ» الفقه الإسلامي»‎ )١( 

)١(‏ أبو رححية» التسعير» ص ١‏ 5 الدريئء المناهج الأصولية» 0 الدريي» الفقه الإسلامي» 
خالا 

(9؟) الدر بن» الفقه الإسلامي ؛ ١91‏ 

(4) الصدر السايق» ص198. 2 ' 

(5) الصدر السابق» ص8 ٠١؟.‏ 
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من الظطروف إهدار المصلحة العامة.0 
/ا- أن مراد الشارع من الحديث رفع الظلم عن البسائع» فإذا أصبح هو ضام 
بإغلاته للأسعارء يجب أن ينع من ذلك بالتسعير عليه9) 
والذي نرححه هو جواز التسي سين التتروط التالية:9) 
-١‏ تعدي التجار ف القيمة تعدياً يضر الناس. 
1- ظهور الاحتياج إلى السلع المغالى في أثمانها. 
-٠‏ ألا تتمكن الدولة من معالجة الغلاء إلا بهذا الأسلوب. 
- أن يكون الإمام عدلاً. 
ه- أن يكون التسعير باستشارة أهل الخبرة. 
+- أن يكو الغلاء بفعل التجار لا بأسباب طبيعية. 
أما إذا لم تتحقق هذه الشروطء فالأصل عام التسعير» لأن التسعير في هذه 
الحالة يؤدي إلى فقدان السلع من الأسواق» وارتفاع الأستغار بذلا مسرن شيطهناء إذ 
يخفي التجار السلع فتنقص من الأسواق فيرتفع سعرها لحاجة الئاس إليها). 


.١868 الدريئء المناهج الأصولية»‎ )١( 

785 ابن القيم؛ الطرق الحكمية» ص4‎ 2١186 المصدر السابق» ص‎ )1١( 

(5) انظر أبو رخية» حكم التسعير» ص ؛ ه-صلاه» الدريي؛ الفقه الإسلامي؛ ص144- 
ص؟5١»‏ ص١٠‏ ١11-ص717ء‏ ابن القيم» الطرق الحكمية» ص5537؟. 

(4) انظرء أبو رحية» حكم التسعيرء ص 4 ه-ص/0» الدريئن» الفقه الإاسلامي؛ ص45١-‏ 
ص 2١9537‏ ابن قدامة, المغئ» جحة4 ص١"6١.‏ 
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المطلب الثاني: منع الاحتكار 


الاحتكار هو ((حبس مال أو منفعة أو عمل: والامتناع عَنْ بيعه أو بذله حتى 
يعار شعو عاك فاسنا حا كاد شين وك أو اتساج رحوده ونظانة مع 
شدةٍ حاحة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه0)). 

والإسلام مع | إيمانه بحرية الأفراد في التصرف فيما يملكون؛ منع الاحتكار 
را عل بناحة ادر جه ريقسا ممسنة لماعلل قلح لقره ري أدلة 
ذلك: 

-١‏ قال رسول الله يل : ((لا يحتكر إلا خخاطىع))0©. 


؟- اد اوسن 0 ا 


فيحتكرونه علين)) (1) 
وقد اختلف العلماء في منع الاحتكار» بين موسع لهذا المنع ومضيق له كما يلي: 
-١‏ ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاخكاز جنع في الطعام 
فقط))! “؛ وسيب حصرهم مَك بالطعام: 
أ- أن الحديث نص على الطعام فيحصر الحكم به. 


)١(‏ الدرييء بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي: جحاء ص48 4-ص 4 4.: وانظر القسطلاتي» 
ارشاد الساري» جع صه 6. 

(؟) رواه مسلمء انظر صحيح مسلم بشرح النووي» جا1اء ص”27. 

(5) أي أنهم يملكون رؤوس أموال كبيرة؛ فيقومون وقنت الرخصص يشراء ما يُمتاحه الناس» 
فيقل من الأسواق» ويرتفع سعره فيقومون ببيعه. 

هع الباحي» المتتقى» جه ص © .١‏ 

(5) انظر» الشيخ نظام الفتتاوي الهندية, ج37 ص١١51؛‏ أين سودودء الاختيار» صق 
ص١0151‏ القسطلاني إرشاد الساري» ججةء صه 268 النووي» شرح النووي على صحيسح 
مسلمء حال ص5 24 الخطابي» معالم السنن» حال ص .٠١١‏ 


رف 


ب- أن الأصل هو حرية ا ولكن لما كان احتكار 
الطعام يضر الناس ضرراً كبيراً منع 

؟- ذهب المالكية!')» وابن 8 '» والشوكاني”” إلى منع احتكار كل ما يضر 
الناس ”؟؟ وهو ما رجّحه ابن تيمية”؟ وابن القيه"'»: قال الإمام مالك: ((اخكرة في 
كل شيء في السوق؛ من الطعام والكثان والزيت وجميع الأشياء والصوف» وكل 
ما يضر بالسوق))': أما ابن حزم فقال: ((الحكرة المضرة بالناس حرام))!. 


.75٠١ص الإمام مالكء» المدونة: ج؟)»‎ )1١( 

(؟) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ ولد في قرطبة سنة 2584 وتوق سنة 
55 4» عالم الأندلس في عصره: وأحد أئمة الإسلام؛ له أكثر من أربعمائة مجلد في الفدون 
المختلفة» كان وزيراً فترك الوزارة للعلم» كان يتصف بحدة اللسان ثما أثار عليه خصومه؛ 
كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الظاهري ونشره في الأندلس وشمال أفريقياء من كتبه 
«المحلى»: «الفصل ف الملل والأهواء والنحل»؛ وغيرها الكفير؛ انظر ابن حلكان» وفيات 
الأعيان» ج”ء ص 770 حاحي خليفة: كشف الظنونء جه ص 2355٠١‏ الزرركلي» 
الأعلام» جع ص 80 75. 

() هو محمد بن علي بن محمّد بن عبدالله الصنعاني الشوكانيء فقيه مجتهدء من كبار علماء 
اليمن» من أهل صنعاء؛ ولي قضاء صنعاء» وككان يرى تحريم التقليد» من مؤلفاته: «نيل 
الأوطار». «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»ء «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة»» «إرشاد الفحول في علم الأصول»» وغيرها الكثير» انظر حاحي خليفة» كشف 
الظنرنء جهء صه/الاء كحالة: معجم المولفين» ج73 ص4 ١0؛‏ الزركليء الأعلام» 
حت ص98 7. 

(4) مالكء المدونةء ج"اء ص 59٠0‏ اين حزم المحلى؛ جلاء ص"؟الاهء مسألة رقم ١55/8‏ 
الشوكاني» نيل الأوطار» جه ص757. 

(5) ابن تيمية» الفتاوى» حدم ؟» ص"ل. 

(5) ابن القيمء الطرق الحكمية» ص45 7. 

() مالكء المدونق حثلاء ص١٠55؟.‏ 


)0 ابن حزم المحلى» دللا ص "لاه مسألة رقم لموكهة ١‏ 


تحرف 


وما استدلوا به لرأيهم 

-١‏ أن التصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات المطلقة ليس للتقييد» بل هو 
م على فرد م م ا هتل 

قييقى المطلق على إطلاقه ل 0 لا لنفي 
لمكم عا عد والطعام هد لقب ول مفهوم لاقب عند الخمهوره قلا يدل عدر 
نفي حكم الاحتكار عما سوى الطعام.() 

وات الو ااستارضي المرى فالضرر يستوي فيه الطعام 
وغوراتك رالرخع خوسع اللخكاز الودي إلى غلاء الأسعار بصوره كافة وى 
أي شيع كان إذا ضر الناس7"). 

لذا نحد أن ابن تي تيمية رأى أن من واحب الدولة أن ممنع البائعين من أن يتواطأوا 
على قن لا يعو إلا يه وب عليها أذ خش عليهع"!. ود أن المالكنة قد ععر 
من إخخلاء السوق لتاحر واحد يبيع فيه وحده إذا كان فيه مضرة على الناس» 
فذهبوا إلى أنه لا يجوز للجزارين أو البقالين أو أصحاب أي مهنة أن يخلو السوق 
لواحد منهم يبيع فيه و-حده؛ لأنه يؤدي لغلاء السوق” وق نفس هذا التوجه. 
ينقل ابن القيم عن أبي حنيفة أن القسّام -الذين يقسمون العقار بالأجر- يمنعون 
من الاشتراك لأنهم إذا اشتركوا والناس محتاحون إليهم أغلوا عليهم الأحر»ء ومن 
باب أولى أن يمتع البائعون إذا تواطأوا على السعر المرتفع؛ لأن في إقرارهم على 
فعلهم إعانة هم على الفظلهب0. 


.145 انظر: الدريئء الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(؟) الشوكانيء نيل الأوطار» جه ص/ا3؟. 
(؟) انظر: الدرينء الفقه الإسلامي» 144. 

(5) ابن تيمية» الفتاوى» حلم ؟ء ص"/. 

(5) الونشريسيء المعيار المعرب» حا ص8١4.‏ 
(5) ابن القيمء الطرق الحكمية؛ ص"74. 


حرف 


المطلب الغالث: منع بعض البيوع والمعاملات التي تؤدي إلى غلاء الأسعار: 

منع الإسلام التصرفات الي تؤدي إلى غلاء الأسعار ومنها: 

وهو أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل أن يقبضهاء وقد يبيعها من يشتريها مرة 
ثانية قبل أن يقبضهاء وهكذا يتكرر البيع مرات كثيرة قبل أن تستقر الصفقة على 
المشيري الأخير الذي يتسلم المبيع من البائع الأول. 

وهذه العملية لا تؤدي ا ل لاسر د 
تحقيق الربح فقط على حساب المستهلك؛ ولا يجعل الربح مرتبطا بعمل منتج ولق 

وبهذه العملية بحد أن البيع لنفس السلعة يتكرر مرات كثيرة» قبل أن تتتهي 
الصفقة إلى المشتري الأخير الذي يتسلم المبيع من البائع الأول» 0 
م ات ا 
العملية وسيلة للتأثير في الأسعار ورفعها فقط”"؛ ولما كان الإسلام يجعل هدف 
عملية المبادلة تحقيق حاجة الناس» ويجعل عملية الربح مربوطة بعمل منتج؛ وليس 
محرد الربح فقط» ولما كان يحرص على العدل بين الناس» وعدم ترك المستهلك 
١‏ فريسة للمتاحرين على حساب حاجاته؛ فإنه قد منع بيع ما لم يقبض 

وقد أجمع العلماء كما قال ابن المنذر على منع بيع الطعام قبسل قبضه؛ ولكنهم 
اختلفوا في حدود هذا المنع» فذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى أن هذا المنع 
هري في كل شيء» أما أبو حنيفة وأبو يرسف فقالا مريانه في كل شيء باستثاء 
العقار؛ وأما الإمام مالك فحصره بالطعام؛ وذهب سعيد بن المسيب والحسن 
البصري والأوزاعي وأحمد إلى منعه في المكيل وال موزون مطعوماً كان أو غيٍ 
مطعوء”": وقد استدل العلماء لرأيهم في منع بيع ما لم يقبض بأدلة» منها: 


)١(‏ الصدرء اقتصادناء ص515. 
)١(‏ مجموعة قرارات جمع الفقه الإسلامي» الدررة السابعة» ص؟١7١.‏ 
(؟) انظر» السغدي» النتف» جا .)ص 455: مالك» المدونة, حلا ص 2١56‏ مالك الموطاً 


شرح أواجز المالك» حاكء ص/اض 3/٠‏ القرافي» الفروق» حك ص 027728٠١‏ النووي»؛ 


يحرف 


١-عن‏ ابن عمر وابن عباس وحابر رضي الله عنهم أن رسول الله يه قال: 
((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))!". 

- عن ابن عمر قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله و إذا 
اشتروا الطعام جزافا”' أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله9))9. 

وهذه الأحاديث وإن خصت الطعام بالذكر فإئما ذلك لأهميته والحرص على 
استقرار أسعاره» ولحاجة الناس الشديدة إليه» وللضرر الذي يترتب بارتفاع أسعاره 
يسبب هذه المتاجرة به» وهذا الأمر ينطبق على كل ما من شأنه أن يضر الناس. 

ومن هنا يرى كثير من الفقهاء المعاصرين أن أعمال المضاربة ال تحدث ف 
(البورصات) اليوم: الي يقوم بها المضاربون لثسراء عقود السلع وبيعها من غير 
استلام أو تسليم تدحل في هذا النهي» لما تحدثه من تذبذب ف الأسعار» واضطراب 
التعامل؛ وارتفاع الأسعارء وحصول المضاربين على أرباح من غير تقديم خدمة 
إنتاحية ملموسة0). 

والأمر نفسه ينطبق على بيع الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية» الي تقوم على 
الشراء أو البيع الآجل للأوراق المالية من غير تقابض فعلي؛ وتسعى للكسب على 
حساب فروق الأسعار فقطء فإنه يبيع ويشتري شيئا لا يستطيع استهلاكه ولا 


الجموع» حاف ص 71 ابن تيمية؛ المحرره ج1١‏ ص 27377 البهوتي: الروض المربع؛ 

جلاء ص 7٠١٠١‏ 

)١(‏ متفق عليه؛ انظر صحيح البخماري بشرح فتح الباري؛ ح4؛ ص١١4:‏ صحيح مسلم 
يشرح النووي» ج١١‏ ص .19/٠‏ 

(؟) الهزاف: أي دون كيل. 

(؟) أي حتى يقبضه. 

(4) متفق عليه انظر صحيح البحاري بشرح فتح الباري» حدة؛ ص١1١41»:‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي» ج١١‏ ص١17.‏ 

(5) عفره سوق التقودء محلة البحث العلمي» ص 231١‏ ججموعة قرارات مجمع الفقه الإسلامي» 
الدورة السابعة؛ ص7؟١.‏ 


5*5 


استخخدامه: ولا إجراء أي عمل أو إضافة إليه"", 

وتؤدي هذه العملية إلى زيادة تأرجح الأسعار بالإفراط في الشراء عند توقع 
ارتفاع الأسعار والإفراط في البيع عند توقع هبوطها"". 

ا النهي عَنَ تلقي الركبان9) وبيع الخاضر للبادي0*). 

وقد ذهب الفقهاء إلى منع هذه التصرفات» وإن كان بعضهم قد وضع شروطا 
معينة لهذا المنع!”) واستدلوا على هذا المنع ما يلي: 

أ- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ود نهى أن يتلقى السلع حتسى 
تبلغ الأسواق0. 

ب- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله يك أن يبيع 


.١71؟ص شابراء نحو نظام نقدي؛‎ )١( 

.١75ص المصدر السابق»‎ )7١( 

(؟) تلقي الركيان خحروج التاحر إلى ارج البلد ليستقبل أصحاب البضائع ويشاري منهم 
بضائعهم قبل دحوم البلد. ويرحع إلى المدينة فيبيعها للناس. الصدرء اقتصادناء ص١57.‏ 

(4) هو أن يتولى تاحر المدينة بيع سلع القرويين وأهل البادية الذين يقدمون المدينة لبيع سلعهم 
فيهاء فيشتريها منهم ثم يتجر بهاء المصدر السابق» ص١17:‏ وانظر اللخطابي» معالم السئن» 
حلاء ص4 8: أبو الطيب آبادي, عون المعبود» جة. ص5٠‏ *. 

(ه) الشيخ نظامء الفتاوى المندية» حلا ص 2714 ابن مودود؛ الاختيار» ج7اء ص5 3ء ابن 
رشدء بداية ابختهد» حلاء ص157هء المواق» التاج والإكليل» حاء ص54 1ح الأنصاري» 
فتح الوهاب. جاء ص4 15غ ابن تيمية؛ الخرر» جاء ص 231١‏ أبو يعلى» المسائل الفقهية 
جحاء صه ت 25 ابن القيم» الطرق الحكمية» ص45 25 الشوكانيء نيل الأوطارء جهء 
ص ؛ د 5: وانفظر الدريي» نظرية التعسفء. ص147١-ص48١.‏ 

(1) متفق عليه؛ انظر» صحيح البخماري بشرح القسطلاني» ح4» ص 4/» صحيح مسلم 
بشرح النوري» ج١١ء»‏ ص535١1.‏ 


حرا 


حاضر لباد))0 . 

جح- أن منع هذه التصرفات يقصد منه ثيات الأسعار وعدم تذيذبهاء والحرص 
على عدم دتخول وسيط بين المنتج والمستهلكء؛ ليس له من دور في هذه الوساطة 
إلا الربح على حساب الطرفين” . 

0 1 
على سعر قل أو أك"» وقد افق الملا : هذا فق ا م و 

بعض )0 . 

ومتع هذا البيع يقصد به عدم رفع الأسعار» ومئع المضاريات الي تؤدي إلى 
رفعها. 

5- منع النجش: 

ا ان ود اب ب م هه 

يشتريها( '©» وقد اتفق العلماء على متع هذا التوع من البيو ع ذلك أنه يسهم 


)١(‏ متفق عليه» انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ح4». ص7١4»‏ صحيح مسلم بشرح 
التووي» جدء 1 ص9 .١5‏ 

(؟) الصدرء اقتصادناء ص؟7". 

(؟) الجزيريء الفقه على المذاهب الأربعة» جلاء ص/711. 

(5) انظرء أبن مودودء الاختياره» 7 ص7/اء بداية الجتهد, حاء صرت 5 1ء النووي» 
شرح صحيح مسلمء ج١١ء‏ ص ١1505‏ ابن مقلح المبدع؛ حة. ص4 4. 

(ه) متفق عليه واللفظ للبخخاري؛ انظر: صحيح البخاري» <؟ء ص0 4» صحيح مسلم بشرح 
التووي» دة. ص97 .١‏ 

(5) انظرء المتطابي» معالم السئن؛ جدلاء ص 44 الانصاري» قتح الوهابء جاء ص 2158 
اين دقيق العيدء إحكام الأحكامء حلاء ص5 .1١‏ 


درف 


أيضاً ف رفع الأسعار وإشاعة عدم الاستقرار في الخياة الاقتصادية؛ وفيه غش 
للمستهلك» وقد استدلوا بقوله يله ((لا تناجشوا))(". 

ه- النهي عن الغش: 

تعد كل الممارسات الي فيها غش ممنوعة ومحظورة لقوله يوِّ: ((من غشنا فليس 
منا))”"2 ولقوله لذلك الرجل الذي وضع الطعام اليد على الوجه وغطى الرديء 
به: ((أخلا حعلته فوق الطعام كي يراه الناس))0". 
ولذلك أفتى الإمام مالك في أن من غش المكيال يخرج من السوق» وقال: هر 
أشد عليه من الضرب” ' وأفتى بعض المالكية في أن الخباز الذي يبيع الخشبز ناقصا 
يخرج من السوق””. 7 
. ونيهى الإسيلام عَن التتطفيف في الوزن فقال تعالى: «وويل للمَطفْفَينَ ** الزين إذا 
أكثالوا عَلى الناس سسنوفون0# . 7 ل 


ومن أسباب نهي الإسلام عن الغش أنه يؤدي إلى تذبذب الأسعار واضطرابهاء 
وما يعكسه ذلك من اضطراب الحياة الاقتصادية والنقود. 


(/) ابن مودودء الاختيار» حلاء ص ١٠ء‏ ابن رشدء بداية المجتهدء جا”3ء ص/1517١.‏ 
)١(‏ رواه البخاري» انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري» جح4» ص4717. 
(؟) رواه مسلمء انظر» صحيح مسلم بشرح النووي» ج؟ا» ص8 .١٠١‏ 

(5) رواه مسلمء انظرء صحيح مسلم يشرح النووي» جاء ص8 .٠١‏ 

(2) الونشريسيء المعيار المعرب» حت ص5 .41١‏ 

(2) المصدر السابق» ح"؛» ص١١4.‏ 

(5) سورة المطففين» الآية .١‏ 


ضنا 


الممبحث الرابع 
السياسة الإنتاجية والاستهلاكية وأثرهما في ثبات قيمة التقود 
يتضمن هذا المبحث مطلبين: 
المطلب الأول: السياسة الإنتاحية 
المطلب الغاني: السياسة الاستهلاكية 
المطلب الأول: السياسة 0 ' 
العمالة من لأ 9 تحد من - وقد وضع الإسلام سياسات فاعلة لتحقيق 
هذا الأمر» منها 
-١‏ إنتاج الحاجات الأساسية بكميات كافية» توفر لجميع الناس فرصة الحصول 
عليها9", 
والسياسة الإسلامية في هذا الأمر تخالف بعض النظريات الي تدعو إلى تقليل 
الإتتاج لزيادة الأرباح وإبقاء تسو الأسعان فرتعا لذا يحرقون الإنتاج ويتلفونه 
قي ي سبيل إبقاء سعره فعا 
-١‏ ضمان المواصفات الحيدة للإنتاج ورفع مستواه. 
وبهذا يتم ,المجافظة على الأسعارم وتمنع المضاربة على حساب الجودة قال 


تعالى :وو اعملوا صالحا إن دمأ مأ دما تعملون تصير”" وقال يَلةْ:((إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن يتفته)) 0 . 


)١(‏ الشريفء الاقتصادء النقودء الببوك» ص8١2311‏ أحمد؛ مقدمة في مبادىء الاقتصاد. 
ص .٠١١‏ 

(؟) سورة سيأء الآية .1١‏ 

(5) رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبيرء في إسناده مقال» وقال الألباني: له شاهد يقوّيهء انظر: 
الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة) ج؟) ص5١1)‏ ح17١١١1.‏ 
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الاحتياجات الأساسية والضرورية للها الأولوية 9 في الإنتاجء على حساب 
الحاحجات الكمالية؛ فنجد أن الاستثمار يتجه نحو القطاعات ذات الأهمية الكبرى» 
بينما تحد أن جزءا كبيرا من الإنتاج في الاقتصاد الوضعي يتجه نحو الكماليات!" . 
51 - عدم إنتاج السلع المحرمة ثما يضمن عدم تضي تضييع الموارد في أشياء ؤحاجات 
غير هفيدة وغير مهمة. 
ه- الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 


قال تعالى :طم تروا أن الله سخر ما في اليسووات ومل في الأرض روأضيغ 

0 ظاهرة وباطنة#”ر يأ وقال مولن 0 
معايش4 7" وقال يظِهُوٌَ الذي جَعَلٌ لكم الارْض ذلولا فامْشُوًا في 

ب امن و وإلليه و02 

فهذه الآيات ووز تشير إلى تسخير كل مافي الكون للإنسان» وتدعوه 
لاستغلال هذه الموارد» ولا شك في أن العمل في ضوء هذا التوحيه يؤدي إلى زيادة 
الإنتاج واستغلال الطاقات» فينعكس رخاءً على حياة الأمة". 

5- رفع مستوى العمالة. 

وهذه السياسة تؤدي إلى زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة» والوصول إلى 
عمل مناسب لكل شخصء وهذا يتفق مع النظرية الاقنصادية الي تربط بين زيادة 
الإنتاج وزيادة العمالة"2. 


إن الإسلام يطلب إلى اق البقم ل قا مشا ابا نيما ان 
نوعه» وألا يكون عالة على الناس» يقول يَل: ((لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو 


(1) عقرء أصول الاقتصاد, ج”ء ص49 2١‏ شابراء ثحو نظام نقدي» ص١٠".‏ 

(؟) سورة لقمان» الآية .5١‏ 

(9) سورة الأعراف» الآية ٠١‏ 

(4) سورة الملكء الآية .١8‏ 

(0) شايراء نحو نظام نقديء ص5؟. 

(1) عفرء أصول الاقتصاد. ح” » صغ 21 أحمدء مقدمة في مبادىء الاقتصاد» ص؟١٠.‏ 


خرف 


فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق ير له من أن يسأل الناس))”"2. 

-٠‏ توجيه الاستثمار إلى أكثر المشروعات نفعاً. 

إن الإسلام يطلب إلى المستثمرين توجيه الاستثمار تحو أكثر المشروعات نفعاً لا 
أكثرها ربحاء ابتغاء للأحر من الله» مع عدم إهمال الربحية» بعكس الاقتصاد 
الوضعي الذي يجعل الربحية في المقام الأول. هذه الأساليب والإجراءات تؤدي إلى 
اقتصاد قوي وإنتاج عال وعمالة كاملة وإى ثبات قيمة النقود واستقرارها. 

المطلب الثاني: السياسة الاستهلاكية: 

هناك مجموعة من المبادئ والقواعد الى تحكم السياسة الاستهلاكية في الإسلام» 
منها: 

-١‏ السعي للتركيز على الأساسيات وعدم الاستغراق في الكماليات. 

يوجه الإسلام المسلم إلى عدم الاستغراق في المتع الدنيوية» وإلى الاستعلاء على 
الشهرات؛ وف هذا السياق» اشتكى المسلمون في عهد عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه ارتفا سعر اللحوم فقال طهم: ((اكلما اشتهيتم اشتريتم» أرخصوه بركه))0", 
وهذه إجابة اقتصادي كبير يربط بين الطلب والأسعار. 

؟- الاعتدال في الإنفاق والنهي عَن الإسراف والتبذير وسوء استخخدام الموارد. 

. 5 5 و يا 2 5 5 3 24 
قال تهالى:ظ إنَّ للميذيرين كانوا إخوان الشياطين©:" وقال «إولارنؤتوار ليها 
أموالكم التي جَعلٌ الله لكم ويام وقال: وكلوا وَأشْرَبوا ولا تسْرفوا إن لا 
تحب المسرفبة204 إن هذه السياسة في ضبط الإنفاق الاستهلاكي وعدم التؤوسع 


)١(‏ رواه البحاري» انظر: صحيح البخاري بشرح قتح الباري» حلاء ص555. 
(؟) الحريريء أثر تغير قيمة النقود محلة النور» ع١4»‏ ص77. 

(؟) سورة الإسراءء الآية 17 

(4) سورة النساءء الآية ه 


(6) سورة الأعراف» الآية ا؟. 
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فيه تؤدي إلى زيادة معدل الادخار» وتوجيه هذا الادخار إلى الاستغمار". 

وف هذا الإطار فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيّد أكل اللحوم؛ فمنع 
الناس من أكلها إلا يومين في الأسبوع حتى يكون هناك بجمال لتداوله بين الناس 
ولا يغلو سعره”'" أما السياسة الاستهلاكية الوضعية فتركز على توقير أقصى قدر 
ممكن مسن الاستهلاك الكمالي غير المسوّغ: وتستعمل الطرائق كافة في إقنام 
المستهلك للحصول على هذه السلع. باستخدام وسائل الإعلام والدعايات 
المضللة» ونشر التقليد الأعمى وغير ذلك" 


.١١ ١ص‎ »7” شابراء خو نظام نقدي» ص‎ )١( 
المناهج الأصولية» ص117:5.‎ .١ ١7ص (؟) الدريئي» الحق»‎ 
.١ (؟) شابراء نحو نظام نقدي» ص8‎ 


الباب الرابع 
الشرائية للنقود 
يتضمن هذا الباب ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تغير قيمة التقود بين المشل والقيمة 
الفصل الثاني: تثبيت قيمة الدين: مفهومه: حكمه؛ وسائله. 
الفصل الثالث: أثر تغير قيمة النقود ف العقود والالتزامات. 


الفصل الأول 

تغير قيمة النقود 

بين المغل والقيمة 
يتضمن هذا الفصل مهيداً وثلاثة مباحث كمايلي: 
تمهيد: في التغيرات الي تطرأ على النقود 
المبحث الأول: أحكام تغير قيمة النقود الذهبية والفضية 
المبحث الثاني: أحكام تغير قيمة النقود المعدنية الاصطلاحية 
المبحث الثالث: أحكام تغير قيمة النقود .الورقية 


تمهيد 

تتعرض النقود بمختلف أنواعها لتغيرات مستمرة تؤثر في قيمتهاء وإن كانت 
بدرحات متفاوتة» فالنقود الذهبية والفضية تتسم بالثبات النسبي ف قيمتها وإن 
ع رادها الغو لمق رجي جراء اكانت القارد لقعي م 
الخالصة: وتليها النقود الورقية ردي من أظيها تعد لتقو عدا ار ؛ لأنه 
ليس لها أية قيمة ذاتية. 

والحالات والتغيرات الي تطرأ على النقود هي: 

-١‏ الكساد: وهو إلغاء الدولة النقود المتداولة وإبدال نوع آخر بها 

- الانقطاع: وهو فقّدان النقود من السوق وعدم تداولها بين الئاس يسيب 
كتزها أو توقف إصدارها. 

1- ارتفاع قيمة التقود واتخفاضها: أي ارتفاع قيمتها الشرائية أو انخفاضها. 

وستتناول في المباحث التالية أثر كل حالة من هذه الحالات الشلاث في الأنواع 
المحتلفة من النقود. 
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المبحث الأول 
أحكام تغير قيمة النقود الذهبية والفضية 
مسن اعذاء لاحت يدا وتاكلة نطالت: 
تمهيد: ارتباط قيمة النقود الذهبية والفضية بالعرض والطلب. 
المطلب الأول: أحكام كساد النقود الذهبية والفضية. 
المطلب الثاني: أحكام انقطاع النقود الذهبية والفضية. 
المطلب الثالث: أحكام ارتفاع قيمة النقود الذهبية والفضية وإنخفاضها. 


هيد 

تتعرض النقود الذهبية والفضية للتغير وإن كانت تتصف بالثبات النسبي في 
قيمتهاء وإن كان هذا التغير يرتبط في الغالب بالعرض والطلبء ففي الفسترات ال 
تكتشف فيها كميات كبيرة من الذهبء يزداد المعروض النقدي منهاء فتقل قيمتها 
الشرائية وترتفع الأسعارء وقد حصل مثل هذا عند بداية اكتشاف أمريكاء فانهال 
الذهب على أوروبا فهبطت قيمة الذهب وارتفعت الأسعار بين سنة ٠.٠16م-‏ 
ع ثلاثة أضعاف ونصف في أسبانياء وكذلك الحال في بريطائياء وعندما 
توقفت المكتشفات في نهاية القرن التاسع عشرء ارتفعت القيمة الشرائية للذهب في 
أمريكا معدل /5٠‏ وف بريطانيا 59/ وف فرنسا 20/47) وقد ذكرنا كيف أن 
الدية من الذهب والفضة كانت غير مستقرة في عهد رسول الله يه وأبي بكر 

المطلب الأول: أحكام كساد النقود الذهبية والفضية 

يتضمن هذا المطلب فرعين كمايلي: 

القرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم كساد النقود الذهبية والقضية. 

الفرع الثاني: أدلتهم. 


.7 إتيكين» الشيطان الأصفرء ص74‎ )١( 


الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم كساد النقود الذهبية 
والفضية: 


ذهب الفقهاء إلى ثلاثة أقوال رئيسة حالة كساد النقود الذهبية والفضية: 

القول الأول: إذا كسدت النقود الذهبية والفضية» وكانت نا في عقد بيع 
بثمن مؤجل يبطل العقد؛ ذإن كان المبيع مرجودا يجب رده» وإن كان تالفاً يجب 
رد مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان 3 تيساء أنا ]إن كان النيى قد ترسب قي النعة 
مو ترش أر عر مردل سورد الله وهذا قول أبي حنيفة!". 

القول الثانى: أن الواجب عند كساد النقود الذهبية أو الفضية» رد مثل ما ثبت 
في الذمة من النقد الكاسد لا الجديد» سواء أكان الدين مسن بيع أم قرض أم مهر 
مؤجحل؛ أو أي سبب آخخرء وهو قول بعض الحنفية والمالكية في الشهور 
عندهب”" والشافعية©) ومسدى لم0 رك بن ناا ور : 

وجاء في روضة الطالبين ((لو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به فليس له 
إلا النقد الذي أقرضه))!*). وجاء في المجموع أنه إذا باع بنقد معين فأبطل السلطان 


)١(‏ الحصكفيء الدر المختار» جه ص 2187 الدر المنتقى» ج”ء ص2177 اسن عابدين» رد 
الختار» جح 4 ص ٠‏ /اه؛ الرسائل؛ جحلاء ص7". 

(؟) ابن عابدين؛ رد انحتار» حئء ص559:» الحصكفيء الدر المنتقى» عدلاء ص1717. 

(؟) الونشريسيء المعيار المعصرب؛ جه ص4197 جد صه 2٠١‏ ص 2154 ص58 4 24 
ص ٠‏ 6 5: الدسوقي» حاشية الدسوقي» جح5؛ صه 6» الحطابء مواهب الجليل» حت 
ص88 ١ء‏ ابن عبد البرء الكافي, حاء صه 4 ". 

(4) النووي» روضة الطالبين» جلا ص 518 الشوويء الجموع؛ حةء ص 34١‏ الرملي؛ 
نهاية امحتاج, <ىء ص7١‏ 5. 

(ه) مالكء المدونة؛ ج25 ص١1.‏ 

(5) المصدر السابق» حلاء ص5١1.‏ 

(1) الونشريسيء المعيار المعرب»؛ حة؛ ص٠‏ 55. 

(4) النووي» روضة الطالبين» جىء ص/ا؟. 
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المعاملة به قبل القبض فليس له إلا النقد المعقود عليه" 

القول الثالث: إذا كسد النقد الذي تم التعامل به يجب اللجوء إلى القيمة: 
ال لع ل يي ا 1 
والمالكية في القول مقابل المشهور عندهم”"» والحنابلة29 وقد رجحه الشوكاني". 

ون تعرش امحاب نذا القول:نا دكزة لمتكت أنه رخا انع ناد نين 
رائج فكسدء بحب قيمته يوم الببع من الذهب؛ لأنه لا يمكن أن يأخذ مثلها ولأن 
السلطان منعهاء ولا يصح أن يأحذ مثلها من الجديدة خحوفا من الربال"». 

أما عند المالكية» فقد جاء في المعيار المعرب أنه عندما تبدلت السكة في قرطبة في 
إحدى السنوات» أفتى أكثر علماء المالكية» أنه لا يجحب على الملتزم سوى السكة 
القديمة حسب مقتضى العقد؛ لأن الجديدة لم يكن لها وحود وقت العقدء فكيف 
نلزمه إياها؟ وأفتى بعضهم أن يرجّع إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب وقت 
التعامل بهاء فيأخذ القيمة ذهباء ذلك أن البائع إنما رضي بالبيع على أساس قيمته 
وقت التعامل» وفي هذا الوقت تكون قيمته عند رواحه أكير منها وقت كسادهء 
فإذا كسد فهذه حسارة تلحق به» فكيف نلزمه إياها 0©. 

وأما عند الحنابلة» فقد جاء في الدرر السنية أنه إذا أقرضه نقداً فحرّم السلطان 
المعاملة به لا يلزمه قبوله ولو كان باقيا بعينه» وله طلب القيمة يوم القرض» وتكون 
من غير جنس النقد الذي أقرضه لثلا يفضي إلى الرباء فإن أقرضه دراهم استرد 


.؟4١ص النوويء المجموع؛ حاقء‎ )١( 

(؟) الحصكفي, الدر المختارء حىء ص08 جه ص7437. 

(؟) الحطاب» مواهب الجليل» ج”؛ ص 231485 الونشريسيء المعيار المعرب» حه؛ ص21957 
جك ص8 )٠١‏ ص 2١54‏ ص 440. 

(4) النجديء الدرر السنية؛ جحهء ص8 2٠١‏ ابن قدامة. المغين» +<4» ص7519. 


)22( الشوكاني» نيل الأوطار» جاه ص 7176 
جى الحصكفي» الدر المحتار» حاةح ص8"ه. 
32ع( الونشريسي» المعيار ا معرب» جاه ص 2١57‏ حاك ص46 5 . 
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قيمتها يوم القرض ذهباًء وإن أقرضه دنانير استرد قيمتها يوم القرض فضة!''. 


وعند الانتقال إلى القيمة » تقدر هذه القيمة باحدى طريقتين: 

الأولى: تقدير القيمة بالذهب أو الفضة وقت العقدء وتكون من غير جنس 
التقد الكاسدء فإن كانت النقود من الذهب أنحذ قيمتها فضة وبالعكسر”"'. 

الأحرى: أن يأحذ من السكة الحديدة حسب قيمتها من السكة القديمة وقت 
العقد9'. 

وعلى أساس هذين القولين نحسب قيمة الثمن الكاسد بالنقد الآخر من غير 
جنسه نحوفا من الرباء فإذا كان الكاسد دنائير ذهبية» نحسب كم تساوي وقت 
العقد من الفضة؟ ويأحذ بدها فضة» أو بقيمة الفضة من النقود النديدة. 

الفرع الثاني: أدلة الفقهاء في حكم كساد النقود الذهبية والفضية: 

استدل كل فريق على رأيه بأدلة نعرضها فيما يلي: 

أما الفريق الأول» فقد استدل على رأيه ببطلان البيع» بأنه بكساد النقود أصبيح 
امبيع بلا ثمن» فيجب بطلان البيع0"». 

ويرد على هذا القول بأن النقود الذهبية والفضية أثمان بالخلقة» وأنها ذات قيمة 
ذائية» فلو أبطلت الدولة التعامل بهاء بقيت ا قيمة ذاتية» فليس صحيحا أن المبيع 
قد أصبح بلا تمن . 


.٠١ التجديء الدرر السنية, جه ص8‎ )١( 

زفة الحصكفي» الدر المحتار» حقء ص86" 6 الونشريسي» المعيار المعرب» جاه ص 219537 
حاكن ص ه 5 24 الدنجدي؛ الدرر السئية جم صلم .١٠١‏ 

(؟) الحطاب» مواهب الجليل» حىكت ص85 1. 

(5) ابن عابدين؛ رد المختار, حة ص "هم الرسائل» حال ص7" ابن الهمام, فتح القدير 
حى ص 7/17 

)20 انظر ابن عابدين» حةء ص ١‏ لاه الرسائل» حاقل ص17 ابن الحهمام؛ فتح القدير جات 
صلا ؟. 


لحرا 


وأما الفريق الذين قالوا بالمثلية» فقد استدلوا على رأيهم يما يلى: 

-١‏ أن النقود الذهبية والفضية أثمان خلقة؛ وترك التعامل بها أو كسادها لا 
يلغي ثمنيتهاء فما دامت قد بقيت تخا فلا تؤدى إلا بمثلهاء إذ أن الأثمان من 
المثليات» والمثليات لا تقضى إلا عتلها"". 

- أن مقتضى العقد وما اتفقا عليه هو السكة القديمة الكاسدة؛ والأصل أن 
يلتزم العاقدان مقتضى العقد". 

- أن النقود هي معيار للقيم» والأصل التزام المعيار الذي تعاملا به وقت 
العتّد» وإلا اضطربت المعاملاات» وهي تشبةه حالة لوأن الدولة ألغت المكاييل 
والأوزان الي يتعامل بها الناس بأكبر أو أصغرء فهل نترك المكيال الذي تم التعامل 
به ونقول: يجب أن يقضيه على أساس المكيال الجديد؟9© 

ويرد على هذا القول هما يلي: 

-١‏ صحيح أن التقود الذهبية والفضية أثمان خلقية» وأنها وإن أبطل التعامل بها 
ا لس ل ل ل 
بوحوب المثل فهذا يعن تخصيص الضرر بالدائن» وإعطاءه أقل من حقه. 

“ا - أن قياسهم كساد النقود وإيطالها على تغير المكاييل والموازين بأكير وأصغر 
قياس مع الفارق» ولا وحه لمقارنة النقود - إن كانت معيارا- للقيم .معايير 
الكميات للسلع الأخرى. 

-٠‏ صحيح أن الأصل التزام مقتضى العقد» ولكن مقتضى العقد هو القيمة 
الحقيقية الي رضيها كلا المتعاقدين وقت العقد» وليس القيمة الجديدة. 

أما القائلون بالقيمة فقد استدلوا بها يلي: 

-١‏ أن مبدا التراضي ركن أساس من أركان العقدء وأن تحقق هذا الركن 


)١(‏ ابن عابدين» رد انحتار» ج4)» ص555. 
2( الونشريسي» المعيار المعرب» جه ص57 .١‏ 
زفة الونشريسي» المعيار المعرب. جح" ص" .١٠١‏ 


١ 


يقتضى اللجوء إلى القيمة» إذ أن من المعلوم أن قيمة النقود وهي رائجة أكبر منها 

ا ل ا 0 
كانت سائدة وقت العقّد» فإذا كسدت نقصت قيمتهاء وهو لا يرضى أن يبيع 
سلعته بهذه القيمة» وبهذا يكون التراضي قد اعحتل2"7. 

؟- أن مبدأً العدالة الذي ينادي به الإسلام يدعو إلى القول بالقيمة» وقد ذكرنا 
أن قيمة النقود رائجة أكبر منها كاسدة» فإذا دفع إليه حالة الكساد مثل ما التزمه 
عددا حالة الرواج؛ يكون قد دفع إليه أقل من حقه ويكون قد ظلمهء لذلك نلجأ 
إلى القيمة. 

“- أن تحريم السلطان لما منع نفاقها وأيطل ماليتها.9© 

ويرد على هذا القول بأن النقود الذهبية والفضية هي أبمان حلقة؛ فإذا ألغى 
السلطان تداوها فتبقى أثماناء وبالتالي فليس عليه إلا مثلها وزناً. 


المطلب الثاني: أحكام انقطاع النقود الذهبية والفضية: 


ذهب الفقهاء إلى ثلاثة أقوال رئيسة عند انقطاع النقود الذهبية والفضية»؛ وهصسي 
نفس أقوالهم عند كسادهاء وإن ازداد عدد القائلين بالقيمة عند الانقطاع. 


أما القول الأول؛ فهو أن انقطاع النقود يعي أن المبيع قد أصبح بلا تمن فيبطل 
العقدء وهو قول أبي -حنيقة . 


القول الثاني: وجحوب المثل» وقد رححه ابن عابدين من اسلدنفية؟ وهو القول 
مقابل المشهور عند المالكية9). 


القول الثالث: * وحوب القدماء اوهذا ما ذهب إليه الصاحبان من الحنفية) وهو 
الفتى به في المذهب رفقا بالنامر” ؛ ومشهور المالكية2: كما ذهب إليه الشسافعية7) 


.١515صح المصدر السابق؛ جف‎ )١( 

(7) ابن قدامة. المغي. ةا صس 7729 . 

(7) ابن عابدين. رد امختار. حق ص55 ه. 

(5) الحطاب. مواهمب الجليل. جاك جن185. 

مجع ا مصكفي» الدر المحشار. جه ص 07585 ابن عابدين» الرسائل» جا ص 2326606 رد المحعارء جف 
صة5ة. 

[3©) الونشريسي. المعيار المعرب. جه ص" 4» الطاب مواهب الل ب عاك عن 1848 . 

49 الرمليء نهاية امحتاج,. جا عن .51١‏ 


والحنابلة!" . 

وقد استدل كل فريق على رأيه بنفس الأدلة الي استندوا إليها حالة الكسادء إلا أن 
الذين قالوا بالمثلية حالة الكساد ثم قالوا باللجوء إلى القيمة حالة الانقطاع؛ اعتمدوا قْ 
رأيهم هذا على أساس أن الانقطاع يجعل الثمن غير موجود فكيف نقول بامثل؟ إذن 
لا بد من اللجوء إلى القيمة. 

أما وقت تقدير القيمة وكيفية تقديرها فقد ذهب محمد من الحنفية والحنابلة إلى 
أن القيمة هي قيمته من الذهب أو الفضة في آحر يوم انقطع فيه؛ لأنه حيهذ ثبت 
ف الذمة» وأما أبو يوسف فقد ذهب إلى تقديرها بيوم العقد('» فإذا كان في ذمته 
دنانير فانقطعت تقدر قيمتها من الفضة وقت انقطاعهاء وإذا كانت دراهم تقدر 
قيمتها من الذهب. 

أما المالكية» فلهم أكثر من رأي في وقت وجوب القيمة: 

الأول: أن القيمة تقدر مما يساويه من الذهب أو الفضة يوم الحكم عليه يدفع 


القيمة9 . 
الثانى: إن كان الانقطا بعد مماطلة المديه» قله القيمة الكبرى من وقفت 
ي 23 بن من و 
الحكم أو الانقطاع أو العقد). 


الثالث: أن له القيمة يوم الانقطاع إن كان الدين حالاًء أو في حل الأحل إن 
كان مؤحلاء لعدم استحقاق المطالبة قبل ذلك . 


المطلب الثالث: اغخفاض قيمة النقود الذهبية والفضية وارتفاعها: 


اتفقت المذاهب الأربعة على أنه إذا تغيرت قيمة النقود الذهبية والفضية رخصاً 


)20 البهوتي» شرح منتهى الإرادات» "2 ص775. 

(١؟)‏ ابن عابدين؛ الرسائل» 2 ص١5»‏ رد انحتار» 4ء ص8" 5ه: جده؛ ص23177 البهوتي. 
شرح منتهى الإرادات» +لا» ص55 25 ابن مفلح» المبدع» دق ص/ 7١‏ 

(؟) الونشريسيء المعيار المعرب» حه؛ ص" 4: جا" ص5 .٠١‏ 

2 الدسوقي» -حاشية الدسوقي» حال ص" 2. 

(6) الحطاب» مواهب الحليل» حت ص88 1. 
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أو غلا فليس لمن ترتب في ذمته شيء منهاء إلا مثل ما اتفق عليه» سواء أكان ما 
ترتب في الذمة من بيع أم قرض أم غيره"؟» وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيب 
إن 

ويحيى بن سعيد وربيعة". 
غلائها من ناحية رد المثل أو القيمة لا يحري في الخالص» ويؤكد أن الإجماع عند 
وجاء في شرح المجلة أن الخالص إذا استقر في الذمة من بيع أو قرض ثم رخصص أو 
غلاء فلا ننظر إلى رخصه وغلائه» ويجب قضاء امكل . 

وقد استدلوا على رأيهم .ما يلي: 

-١‏ أن النقود الذهبية والفضية هي أموال مثلية ربوية» والربويات لا تقضى إلا 
بأمثالحهاء سواء أرخخص السعر أم غلد , 

؟- أن التقود الذهبية والفضية أثمان عرفاً وحلقة": وهي ذات قيمة ذاتية: 
فانخفاض سعرها وارتفاعه يعودان لأسباب متعلقة بالعرض والطلبء وف كل 
الأحوال تبقى محتفظة بقيمتها الذاتية» إذ يمكن لصاحبها التعامل يها بوصفها 


)١(‏ ابن عابدين؛ رد الختار 4 ض055, جه ض211717 الرسائل» جلاء ضص17") حيندر» 
شرح المجلق» حب لء ص ١‏ 15.م47 27 مالكء المدونة؛ حب ٠1١1ء‏ الحطابء مواهب 
الجليل» حة: ص88 »١1‏ ابن عبد البرء الكافي» حى؟؛ ص45 3: الونشريسيء المعيار 
المعرب» جح" ص41 السيوطيء الحاوي» ج١1‏ ص48؛ ابن قدامة؛ المغني» ح4» 
ص 251537 البهورتي» شرح منتهى الإرادات» <7ا» ص775. 

(؟) الونشريسيء المعيار المعربء ج”؛ ص ٠‏ ه 4» مالكء المدونة؛ حلا ص5 ,١١‏ 

(؟) ابن عابدين؛ رد الختارنه ح4ء ص555: الرسائل؛ جا ص7 ". 

(4) حيدرء شرح اجحلة» جاء ص ١٠4015م7527.‏ 

(6) ابن قدامة» المغي» ح 4ع ص؟7537. 1 

(5) أبن عابدين» الرسائل» حا ص57". 
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| ريق 


- أن النقود الذهبية والفضية تتمتع بالثبات والاستقرار النسبيء والتغير الذي 
يطرأ عليها هو تغير بسيط» لذلك جاء في المبدع أنه إذا أقرضه أثمانا وطاليه بها في 
بلد آحر لزمته؛ لأنه يمكنه القضاء من غير ضرر ولأن القيمة لا تختلف”) 


.7١3ص يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي»ء‎ )١( 
.؟5١١ زهة أبن مفلحء الميدع» حاةء ص‎ 


هه 


المبحث الفا 
أحكام تغير قيمة النقود المعدنية الاصطلاحية 
يتضمن هذا المبحث تمهيدا وثلاثة مطالب: 
تمهيد: مفهوم النقود المعدنية الاصطلاحية. 
المطلب الأول: أحكام كساد النقود المعدنية الاصطلاحية. 
المطلب الثاني: أحكام انقطاع النقود المعدنية الاصطلاحية. 
المطلب الثالث: أحكام ارتفاع قيمة النقود المعدنية الاصطلاحية واتخفاضها. 


تمهيل 

النقود المعدنية الاصطلاحية هي النقود المعدنية المأحوذة من غير الذهب والفضة. 
الي اصطلح الناس على اتخاذها نقوداً بالعرف أو القانون» وهي نوعان: 

النوع الأول: هي الي تسمى في الفقه الإسلامي النقود المغشوشة» وهي المتخذة 
من الذهب أو الفضة المخلوطة بالمعادن الرخيصة:؛ مثل: النحاس أو البرونز أو 
التيكل الي يغلب الغش الخالص فيها. 

والنوع الآخر: هي الت تسمى ف الفقه الإسلامي الفلوسء وهي المتخحذة من 
المعادن الرخيصة فقط» مثل: الحديد أو النحاس أو الألمنيوم أو البرونز. 

والذي يجمع بين هذه النمود الاصطلاحية) أن قيمتها الامعية الاصطلاحية أكبر 
من قيمتها الحقيقية بوصفها سلعة: فلو ألغي التعامل بها نقداً وأريد بيعها سلعة 
فإن قيمتها السلعية أقل بكثير من قيمتها النقدية» ولو كان الأمر بالعكس -أي إن 
قيمتها السلعية كبيرة- لصهرها الناس وتعاملوا بها على صورتها السلعية) وهذا 
يعي خروحها من الاستخدام النقدي وفق قانون جريشام الذي يقول إن النقود 
الرديئة تطرد النقود الجيدة. 

ومن دراسة الأحكام الفقهية الي أعطاها الفقهاء النقود المغشوشة والفلوس من 
ناحية تغير قيمتهل يحد أنها في الغالب واحدة؛ لذلك سنبحث حكم تغير قيمة 
هذين النوعين من النقود مثا واحداً في حالات التغير النلاث الي تطرأ عليها. 


المطلب الأول: أحكام كساد النقود المعدنية الاصطلاحية. 

يتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم كساد النقود المعدنية الاصطلاحية. 

الفرع الثاني : أدلتهم. 

الفرع الثالث: وقت تقدير القيمة وكيفية التقدير. 

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم كسا النقود المعدنية 

الاصطلاحية. 

ذهب الفقهاء في حالة كساد النقود الاصطلاحية إلى عدة أقوال» الثلاثة الأولى 
منها هي الأقوال الرئيسة» وهي الى سنناقشها ونناقش أدلتها بالتفصيل» أما الأقوال 
الأخرى فتستند إلى هذه الأقوال الرئيسة» لذا فسنناقشها باختصار. 

القول الأول: التفريق بين الدين الثابت في الذمة إن كان من عقمد بيع أو من 
قرض أو مهر مؤحل؛ فإن كان النقد الثابت في الذمة -سواء أكان فلوسا أم ل 
مغشوشة- ما في عقد بيع» فإنّكساده يودي | إلى بطلان العقد) ؛ ويوحب رد المبيع 
إن كان قائماء أما إن كان هالكاء فيجب رد مثله إن كان مثاياً أو قيمقه إن كان 
تبمياء أما إذا كات الدين السايت في الذمة من قرض أو مهر مؤحا تحب رد 
المثل» وقال به أبو حنيفة!'). 

القول الثاني : وجحوب رد مثل النقود الكاسدة مهما كان سبيا الدين القابت 


في الذمة» من ب بيع أو قرض أو نكاح؛ وذهب | ليه المالكية في المشهور مسن 
قوطول'أو الشاذ 0 


)3( الحصكفي» » الدر المحتار» حدهء ص 25875 أبن عابدين رد اختارء جة»؛ صلم" ه)» داماد 
أفندي» بجمع الأنهر حاء ص١1951كء‏ ابن الهمام؛ فتح القديرء» حاك صضص 37075 ابن مودوت 
الاختيار: ج؟؛ ص١‏ 4. 

(؟) مالكء المدونة» حلاء ص١‏ كء الحطاب» مواهب الخليل» ج": ص8١١»‏ الونشريسي. 
المعيار المعرب» حا" ص5 5 24 الدسوقي» حاشية الدسوقي» حلا ص 5 5. 

(؟) النووي» روضة الطالبين» ح”؛ صه "23 اينجموع. حق ص 2521١‏ السيوطي» اللحاوي» 
جاء ص8 5. 


/اه ؟ 


القول الفالث: إذا كسدت النقود الاصطلاحية» يجب رد قيمتها لا مثلهاء 
وذهب إليه الصاحبان من الحنفية والفتوى في المذهب على قولهما”''» وهو القول 
مقابل المشهور عند المالكية”"2 وقال به الحتابلة”" ورجحه الشوكاني2. 

القول الرابع: أن البائع أو صاحب الحق تخير» إن شاء أحاز البيع بذلك النقد 
وإن شاء فسخحه» وقال بهذا الرأي بعض الحنفية”2: وهو وه عند الشافعية”)) 
وهو قريب من القول الأول. 

القول الخامس: أنه يفرق بين المقبوض على سبيل الضمان مثل القرض والبيع؛ 
والمقبوض على سبيل الأمانة» مثل رأس مال المضاربة؛ ففي الأول يجب الوفاء 
بالقيمة إذا كسدت أو تغيرت» وق الآخر يجب الوفاء بالمثل إلا إذا تعذر فيلجاً إلى 
القيمة» وهو تخريج لبعض الحنفية9©. 

القول السادس: إذا كان الكساد قد حصل وهناك مطل من المدين» فالواجب 
هو الأجظ للدائن من أذ القيمة ذهبا أو فضة: أو السكة الجديدة» وهذا أحد 
أقوال المالكية» وقال الدسوقي: هو الأظهرء ذلك لظلم المدين للدائن يسبب 


)١(‏ المصكقي» الدر للختارء جدهء ص17 ابن عابدين؛ رد الخدارء 4 ص514» السرخحسي» للبسوط 
جح 1 ص8 7ح السمرقندي» تحفة الفقهاي حلاء ص ه"؟. 

(1) الحطاب» مواهب الجليل؛ حا ص5١/21‏ الوتشريسيء للعيار للعرب» جحدة؛ ص947 ١‏ حب" 
ص١٠‏ ص55 4. 

(؟) ابن مفلحء المبدعء 4 ص2507 ابن أبي تغلبء نيل المآرب» حاء ص2*548 البهوتي» 
الروض المربع» ج”"» ص١١‏ 7ء ابن تيمية» المخرر» جااء ص756. 

(4) الشوكاني» نيل الأوطار» جه ص"17؟. 

)0( الس رتحسي» المبسوط. ح4 »١‏ ص8 ؟ 

(5) النووي. المجموعء حاىء ص١5؟.‏ 

(7) الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص5 .١7‏ 

(8) هو محمد بن أحمد بن عرفة» المصري المالكي: الشهير بالدسوقي: نسبة إلى مكان مولده 
دسوق في مصرء حفظ القرآن» وكان محقق عصره» وكان من علماء العربية» عمل مدرساً 
في الأزهر» توفي سنة 217 من أشهر كتبه حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل» 


مه 1 


المطل 20 

الفرع الثاني: أدلة الفقهاء ومناقشتها: 

ويتضمن هذا الفرع مسألتين: 

المسألة الأولى: أدلة الفقهاء. 

المسألة الثانية: المناقشة والترجيح. 

المسألة الأولى: أدلة الفقهاء: 

مسألة كساد النقود الاصطلاحية مسألة ليس فيها نصوص شرعية قاطعة: 
ولذلك احتلف فيها الفقهاء بحسب احتهادهم في تكييف هذه النقود» وقياسها على 
النقود الذهبية والفضية» وقياسها على القروض السلعية المثلية) وغير ذلك من 
الجوانب الى نظروا إليهاء وسنستعرض فيما يلي أدلة الأطراف المختلفة» وخاصة 
الآراء الرئيسة الغلاثة الأولى» ونناقش هذه الأراء وترحح أحدها. 

أما الفريق الأول» وهم الذين ذهبوا إلى إبطال عقد البيع بالكسادء فقد استدلوا 
بما يلي: 

-١‏ أن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الثمنية في النقود الاصطلاحية ثمنية 
اصطلاحية» فإذا زال الاصطلاح يبقى المبيع بلا ثمن فيبطل0". 

؟- أما دليلهم في رد المثل في القرض أن القرض إعارة» وموجب الإعارة هو 
رد العين معنى» وذلك يتحقق برد المثل ولو كان كاسداء أما الثمنية فهي معنى 
زائد فيه إذ أن القرض ف العين لا في الثمنية» وصحة القرض لا تعتمد الثمنية بل 
المثلية» وبالكساد لم تخرج النقود عن المثلية» لذا صح استقراضه بعد الكسادء بل 


انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون» حلب" ص 25017 مخلوف» شجرة النور الزكية. 
ص 751١‏ الز ركليء الأعلام» حت ص7١.‏ 

)01( الدسوقي» سحاشية الدسوقي» حال”ت ص 45. 

)1١(‏ ابن الهمام؛ فتح القدير» حةء ص2317 داماد افندي؛ مجمع الأنهر» حلاء ص 217٠١‏ ابن 
عابدين» رد اغختان ح4:» ص55ه. 


يصح استقراض ما ليس غ0 , 

أما الفريق الثاني الذين قالوا بالمئلية فاستدلوا ما يلي: 

-١‏ أن النقود من المثليات» والمثليات لا تقضى إلا بأمثالها باتفاق الفقهاء"', 
وهي بالكساد لم تنعدم؛ بل بقيت موجودة فيجب قضاوّها كثلها. 

؟- أن المثل هو ما تراضى عليه العاقدان» والأصل ف العقود الوفاء .ما تراضى 
عليه الطرفان» وإلزام المدين القيمة هو أكل للمال بالباطل0". 

- أن النقود هي معيار للقيمة» كما أن المكابيل والأوزان هي معايير أيضاء 
فلو أبطل الإمام المكاييل والموازين بأخرى أصغر أو أكبر» فهل نقول بوجوب 
اللجوء إلى المعيار الحديد للوفاء كما ترتب في الذمة9©» ؟ 

أما الفريق الثالث وهم القائلون يوحوب رد القيمة» فقد استدلوا بأكثر من 
دليل» منها: 

-١‏ أن العقد وقع صحيحاء وتعلق الثم بالذمة» إلا أنه تعذر التسليم بالكسادء 
وهذا لا يوجب الفساد, فعند تعذر المثل» يجب اللجوء إلى القيمة). 


)00( المرغيناني» الهداية بشسرح فتح القديرء» حا ص 2517/8 السرحسيء الميبسوط؛ ح؛ 2١‏ 
ص 0 

(؟) انظر: ابن عابدين» رد امحتار» ح4ء ص555» جحهء ص »17/١‏ التووي» روضة الطالبين» 
حل ص 76 المجموعء جة» ص١2541‏ الشيرازي» المهذب يشرح المجموع: جا 
ص 7554 السيوطيء الحاوي» ج1١‏ ص48؛ البهوتي؛ شرح متتهى الإرادات» حدلء 
ص2177 الروض المربع» ج2ء ص7١1ء‏ ابن أبي تغلب» نيل المآرب» جد ص 48 
ابن قدامة» المغئء» <4. ص77 ص79 

(؟) التجكاني: مسائل ابن رشد» جداء ص47 

(4) المصدر السابق» حاء ص4 

(5) داماد افنديء مجمع الأنهر, حل ص 217١‏ ابن الهمام» فتح القدير» حب ص7/5ا؟: ابن 
عابدين؛ رد المحتار» حدق ص08ه جده) ص80 5: السرحسيء الميبسوط» جب 4 21١‏ 


ال 


؟- أن هذا العيب الذي لحق بالثمن إنما حصلء والنمن ف يد المشتري» لذا فهو 
في ضمانه» وعليه أن يتحمل هذا العيب0, 

- أن الدائن قد دفع شيئا منتفعاً به لأخذ عوض منتقع بهء فلا يظلم يإعطائه 
ما لا ينتفع به؛ إذ أن النقود الاصطلاحية ف الغالب لا قيمة ذاتيْة لهاء بل قيمتها 
اصظطلاحية: فإذا أيطل التعامل بهاء أبطلت ماليتهاء وفي هذا إتلاف لماء فيجب 
بدها وهو القيمة9'. 

أما أصحاب القول الرابع الذين قالوا بالخيار للبائع أو للدائن» فاستدلوا بأن 
الضرر الذي يترتب على الكساد إنما يلحق بالدائن فيتزك له الخيار بين الفسخ أو 
القيمة" . 

وأما القول النامس» فيعتمد على التفريق بين المقبوض على وحجه الضمان 
والمقبوض على وحه الأمانة» فالأول مضمون على من هو بيده والآحر غير 
مضمون إلا بالتعدي كسائر عقود الأمانات. 

وأما القول السادس» فقّد انطلق من اعتبار أن الأصل هو المثلية» ولكن يُلجأ إلى 
القيمة إذا كان للمدين يد في تغير النقود» ومثال ذلك المماطلة. 

المسألة الثانية: المناقشة والترجيح: 

يناقش القريق الأول بما يلي: 

-١‏ أن الأحذ بهذا الرأي يعنى عدم استقرار البيوع والمعاملات وتعرضها 
للنقض إذا كسدت التقود. 

1- صحيح أن الثمنية قد زالت عن النقود بالكسادء ولكن من السهل أن نحدد 
القيمة الي رضي الدائن أن يعاوض بها سلعته من الذهب أو من العملة الجديدة. 


ص 3 215» المرغيناني» الهدايةق» جات ص717/4. 
)١(‏ البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج5؟» ص2175 النجدي» الدرر السنية؛» جاه ص .١١١‏ 
(؟) انظرء الحطاب, مواهب الليل؛ حج"» ص84 1١ء‏ الونشريسيء المعيار المعرب: جد 
ص37 ١‏ جح" ص5 2٠١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» ج١1؟»‏ صه7١.‏ 
(1) السرحسيء المبسوط» ح4 »١‏ ص75. 


لما 


فأحف الأضرار هو اللجوء إلى هذا الخيار. 

؟- أن قولهم برد المثل في القرض لأن المقصود بالقرض هو العين والثمنية معنى 
زائد فيهء قول غير مسلّم به » بل إن العين غير مقصودة في قرض النقود والمقصود 
ح لاح نخر !ناد ادل بكو اد جل باعي حابسات اي 

أما أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى المثلية» فيمكن مناقشتهم بما يلي: 

-١‏ صحيح أن المثليات لا تقضى إلا بمثلهاء وهذا في الأحوال الطبيعية؛ ولكن 
هل التقود الكاسدة هي مثل النقود الرائجة ؟ وهل النقود الي ها قيمة وثمنية مشل 
النقود الي قد أبطلت ثمنيتها ؟ إن المثلية ليست هي المثلية الصورية فقطء وتلاحظ 
هنا أن المقصود من النقود ليس صورتها ولا عينهاء بل قيمتهاء ولا منفعة فيها إلا 
ما تستطيع أن نحصل بوساطتها من الأشياء؛ وهي لا تراد لذاتهاء بل لا منفعة في 
عينهاء فبهذا تختلف عَن سائر المثليات من السلع الأخرى مثل الحبوب مثلاء وهذه 
تراد لذاتها ولعينها فلا يصح القياس هناء ولا بد من تكييف آخحر للتقودء إن قلنا 
بأنها من المثليات. 

؟- أن البائع إنما رضي بالبيع على أساس القيمة وقت العقد؛ فإذا كسدت 
النقود ققد اتتهت هذه القيمة» وكأنه عاوض على سلعته بلا شيءء وهذا ظلم له. 

أما القول الرابع» فليس بحاجة للنقاش إذ أنه في النهاية قول بالقيمة. 

وأما القول الخامس الذي ذهب إلى وحوب القيمة حالة كون النقود مقبوضة 
على وحه الضمان؛ فيمكن قبوله في الشق الثاني من ناحية المبدأء إذ أن المقبوض 
على وه الأيانة لا يكن مضمونا على مو هو بيده قل الرديية: إلا أن المغال 
الذي ذكره -وهو رأ س مال المضاربة- غير مسلم» ؛ إذ أن معنى الأمانة فيه غير 
خالص؛ لأنه يقصد به التجارة والتنمية والربح؛ فلو قلنا: إنه يرد مثله» وكانت 
النقود قد أبطلت ثمنيتها أو ألغي التعامل بهاء يكون رأس ماله قد هلكء ويكون 
الربح قد انحصر في المضارب» وهذا ظلم لرب المال. 

وأما القول السادسء فقد ركز على حالة واحدة هي حصول المطل من المدين؛ 
وقد أوجحب القيمة في هذه الحالة فقط» وأرى أن احذ القيمة في هذه الحالة قول 
صحيح وموقف سليم ولكن ينبغي أن نحدد الحكم في حالة الكساد دون المطل. 
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والذي أرححه من بين هذه الأقوال هو القول الثالث الذي ذهب إلى وحوب 
القيمة» إذ أنه الذي يتوافق مع روح الشريعة المبنية على العدالة» وعلى دفع الضرر 
فما ذنب المقرض مثلا حتى نلحق به الضرر؟ إذ يقرض نقودا لما قيمة» ونعيدها 
إليه وقد فقدت قيمتها وأضحت ليس لطا من معنى النقود ومن وظائفها إلا الاسم 
ا 0 إلا الاحسان؟!. 

الفرع الثالث: وقت تقدير القيمة وكيفية تقديرها: 

ويتضمن هذا الفرع مسألتين: 

المسألة الأولى: أقوال العلماء في وقت تقدير القيمة. 

المسألة الثانية: كيفية التقدير. 

المسألة الأولى: أقوال العلماء في وقت تقدير القيمة: 

اختلف القائلون بالقيمة في وقت تقديرها إلى أكثر من قول كما يلي: 

القول الأول: أن وقت تقدير القيمة في عقد البيع هو يوم العقدء وفي القرض 
وقت القبض؛ لأنه الوقت الذي يضمن به وهو ماذهب إليه أبو 00 
والحنابلة قُ أرجمح أقواههم 60 

فعلى هذا القول تقدر قيمة النقد الذي ترتب في الذمة يوم العقد في البيع؛ أر 
يوم القبض في القرض من الذهب أو الفضةء وتدفع القيمة على هذا الأساس ذهب 
أو فضة أو ما يعادل الذهب أو الفضة من الفلوس أو النقود المغشوشة. 

القول الثاني: تقدر القيمة وقت الكسادء أي آخر ما تعامل به الناس» فهو أوان 
الانتقال إلى القيمة؛ لأنه الوقت الذي تحقق فيه التعذر عَنْ أداء المثل» ووجب عنده 


)١(‏ ابن عابدين» رد اختار» حة4.ء ص58ه: حهء ص211/7 أبن الحمام» فتح القدير» جات 
ص5775: ابن مودود» الاختيار: ج37 ص 4١‏ داماد افندي؛ مجمع الأتهر: 0000 
ص .١5١‏ 

(1) ابن مفلحء المبدعء ح4ء ص7١23‏ ابن أبي تغلبء نيل المآربء حاء ص2*8 البهوتي» 
شرح منتهى الإرادات» ج”ء ص4737 الروض المربع؛» جلاء ص7١5.‏ 


رددنا 


اللجوء إلى القيمق» وهو قول محمد , بن الحسن من الحنفية!' والحنابلة ف قول 

زفق 
لديهب". 

القول الثالث: أن القيمة تقدر وقت الخصومةءلأنه وقلت وحوب الاتتقال إلى 
القيمة» وذهب إليه الحنايلة في قول ثالث لديهه”"»؛ وعقارنة هذه الأقوال نجد أن 
القول الذي ذهب إليه أيو يوسف أعدل الأقوال وأفضلهاء وذلك لا يلي: 

١-أن‏ التقدير بيوم القبض أو يوم العقد أيسر على العاقدين م لأنه يعلم بلا 
لاف» أما ضبط القيمة يوم الانقطاع فإنه عسرء إذ ضعت أنهانا ديد هذا 
الوقت» وتحديد القيمة). 

؟- أن التقدير بيوم العقد أو القبض أعدل للطرفين» فالدائن يأخذ حقه الذي 
رضيهء والمدين يدفع ما التزمه؛ أما قول محمّدء ففيه غبن للدائن؛ لأن قيمة النقود 
يوم ل الخد 00 التحدييد سوم اأخصومة؛ فهو غير 
العاوضة: 


)١(‏ ابن عابدين» رد انختار» حةء ص48 0» ابن الحمام» فتح القدير» جح ص 251/5 قاضي 
حانء الفتاوي الفانية» حلء ص 2179 الشيخ نظامء الفتاوى الهندية؛ حلاء ص8 .٠١‏ 

(؟) ابن مفلح. المبدعء حعء ص17١15.‏ 

(؟) ابن مفلح. الميدع؛ جع صا1١7.‏ 

(4) ابن عابدين» رد امختاره جدهء ص 217/7 ص 235886 السرحسيء المبسوط: ح4 ١‏ ص .7» 
السمرقندي؛ تحفة الفقهاء» ج7٠‏ ص ه37 المرغيناني؛ الهداية بشرح فتح القديره» جه 
ص 5/!ا؟. 

(5) ابن عابدين» رد الحتان جدةء ضص11/5) ص 2586 السرحسيء المبسوط؛. جح ١‏ صضص 27١‏ 
السمرقندي» تحفة الفقهاء» جحلاء ص35 المرغيئاني» الهداية بشرح فتح القدير» ح": 
ص 705. 
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المسألة الثانية: كيفية تقدير الْقي لقيمة: 

ذهب الفقهاء إلى غير قول في كيفية تقدير القيمة كما يلي: 

القول الأول: أن تقدر قيمة النقود الكاسدة حسب قيمتها من الذهب أو 
الفضق أي أن 5557 الدائن بدل نقوده قيمتها من الذهب أو الفضة حسسب الوقفت 
المرجح لتقدير القيمة» وقال بهذا أبو يوسف ومحمد من الحنفية7'' والمالكية في أحد 
5 3( م 
قوليهه”'' والحنابلة” '. 

القول الثاني : أن تقدّر القيمة حسب قيمة العملة الكاسدة بالنسبة إلى الجديدة, 
فإذا كانت العشرة من الكاسدة تساوي ثمانية من الجديدة» يدفع إليه ثمانية من 
الجديدة» وذهب إلى هذا المالكية في قوهم الثاني”). 


والذي أراه هو جواز التقدير بأي من الطريقتين؛ لأن كلتيهما يضمن العدالة 


للعاقدين. 
المطلب الغاني: انقطاع النقود المعدنية الاصطلاحية: 
يتضمن هذا المطلب فرعين: 


الفر ع الأول: أقوال الفقهاء في حكم انقطاع النقود المعدنية الاصطلاحية. 
الفرع الثاني: وقت تقدير قيمة النقود المنقطعة وكيفية التقدير. 

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم انقطاع النقود المعدنية الاصطلاحية: 
ذهب الفقهاء في حالة انقطاعها إلى قولين: 

القول الأول: أن الانقطاع كالكساد يوجحب إبطال البيع وذلك لاك الثمن؛ 


وذهب إليه أبوحنيفة. 


)١(‏ ابن عابدين» رد اتاره جة» ص555: السرحسيء المبسوط؛ حة 2١‏ ص1917. 

(؟) الونشريسيء المعيار المعرب» جه ص1597» حت ص40 5. 

(؟) النجديء الدرر السنية» حهء ص8 .٠١‏ البهوتي» شرح منتهى الإرادات» 37 ص7756. 
(4) الدسوقي» حاشية الدسوقي» 3 صه 4.» الحطاب» مواهب الجليل» حت ص85١.‏ 
() الحصكفيء الدر المختار» جدهء ص2587 أبن عايدين» رد المختار» 4 ص8" 5ه 
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القول الآخر وحوب القيمة حالة انقطاع التقود» سواءً أترتبت في الذمة من بيع 
أم قرض أم نكاح أم وديعة تصرف بهاء وذهب إليه الصاحبان من الحنفية» وهو 
المفتى فيه ف المذهب”'" والمالكية”© والشافعية”" والحتابلة). 


ؤهذا الرأي الثاني هو المرجحح؛ ولئفس الأسباب الي رجحنا بها القيمة حالة 


كساد النقود الاصطلاحية. 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في وقت تقدير قيمة النقود المنقطعة وكيفية 
التقدير: 


ذهب الققهاء إلى أكثر من قول في وقت تقدير قيمة النقود المنقطعة كما يلي: 

القول الأول: أن القيمة تجب يوم العقد في البيع ويوم القبض ف القرض وذهب 
إليه أبويوسف من الحتفية”وهو أحد أقوال المالكية"2 وما رححه الرافعي من قولي 
الشافعية9', 


القول الثاني: أن القيمة تحب يوم الانقطاع؛ وهو قول محمد من الحنفية!, 


الرسائل» +دا'» ص8 ه. 

هله الحصكفي» الدر المختار» جه ص 2787 ابن عابدين» رد انختار» حة» ص8 "هم 
الرسائل» <اء ص8 ه» ص »5٠١‏ ابسن الهمامء فح القدير» جح" ص/7/7؟» قاضي نحان» 
النتاوى الخنانية؛ داء صه/ا؟. 

(؟) الطاب مواهب الخليل» جة: ص88 1ء الدرديرء الشرح الكبير» حلاء ص24 
الدسوقي» حاشية الدسوقي» +د؟» ص 46. 

.5 الرملى» نهاية اتاج حلا ص18" 0» السيوطي» الحاوي» حك ص"‎ )٠( 

(4) البهوتي» شرح منتهى الإرادات» <اء ص"77. 

(5) ابن عابدين» رد اختار» د4ء ص558: الرسائل؛ <”ء ص .»1١‏ ابن الحمام» فتح القدين 
دت ص/ا/ا”" قاضي ححانء الفتاوى الخانية» +1 ص 8/؟. 

(1) الحطاب» مواهب الخليل» ح". ص85١2‏ الونشريسي» المعيار المسرب. جه ص؟97١2‏ 
دكت ص 56 5. 

(1) السيوطي المناوي» جاه ص”5. 

(4) ابن عابدين؛ رد الختار» دىء ص 2185 الرسائل؛ <؟ء ص١1»‏ ابن الهمام» فتح القدير» 
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والحتابلة.0") 

القول الثالث: أن القيمة تعتبر يوم الاستحقاق أو الانقطاع حسب المتأخر 
أولاء تعد القيمة يوم الاستحقاق وهو قول بعض المالكية”". 

القول الرابع: أن القيمة تعد يوم الحكم وهو المعتمد عند المالكية”". 

القول الخنامس: أن القيمة تعد يوم حلول الأحل؛ لأنه في ذلك الوقت وجب 
الأداء وهو أحد أقوال المالكية”؟: وما رجحه الروياني””' من الشافعية"). 

القول السادس: أنه إذا حدث الانقطاع بعد الاستحقاق وتتيجة مماطلة المدين» 
فللدائن الأكثر من أذ القيمة أو ما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على 
القديمة» وقال الدسوقي: إن هذا الرأي هو الأظهر, لظلم المدين.مطله؛ وهو أحد 
أقوال المالكية9 . 

والذي أرجحه من هذه الأقوال القول الأول» وهو وبجوب القيمة يوم العقّد 
لأكثر من وحه. منها: أنه أسهل للضبط» فيوم العقد يعلم بلا حلاف» وتعلم القيمة 


جح" ص 11/7 قاضي نحانء الفتاوى الخانية» »3١<‏ ص 717/0 

)١(‏ البهوتي» شرح متتهى الإرادات» 3 ص"؟؟. 

(؟) الحطاب» مواهب الجليل» داء ص88 1ء الدردير الشرح الكبيرء حلاء ص"4. 

(؟) الحطاب» مواهب الجليل» ح”؛ ص86١غ»‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي» <؟» ص" 4. 

(5) الحطاب» مواهب الخليل» 2" ص88 .١‏ 

(5) أبوا نحاسن» عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمدء فخر الإسلام الشهير بالروياني» فقيه شافعيء 
ولد سنة 8 »4١‏ والروياني نسبة إلى بلدة رويان في طبرستان» كان لشدة حفظه لمذمب 
الشافعي يقول: «لو احتزقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي») مات مقتولاً سنة *. د 
على أيدي بعض الملاحدة؛ انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج؟اء ص58 ١ء‏ حاجي 
خليفة» كشف الظلنون» دهء ص 1*4: الزركليء الأعلام» +4 ص76 .١‏ 

(5) السيوطيء التاوي؛ جداء ص"4. 

(1) الدسوقي» حاشية الدسوقي» 5 ص”4. 
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فيه بلا لاف أيضاء ومن وجه آخخر فالقيمة يوم العقد هي القيمة ال رضيها 
المتعاقدان» فلا يظلم أي منهما باعطائه غير القيمة الي رضيها. 

أما طريقة تقدير القيمة فإنها تقدر حسب قيمة الذهب أو الفضة» بأن تقدر 
قيمة النقود المقطوعة من الذهب يوم العمّد» ثم يوفيه بدل دينه قيمته من الذهب» 
أو ما يعادل قيمة هذا الذهب من النقود الجديدة0". 

المطلب الثالث: رخص النقود المعدنية الاصطلاحية وغلاؤها: 

يتضمن هذا المطلب فرعين: 

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم رخص النقود الاصطلاحية وغلائها. 

الفرع الثاني: أدلتهم. 

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم رخص النقود الاصطلاحية 

وغلائها: 

لا كانت النقود الاصطلاحية تستمد ثُنيتها وقيمتها من اصطلاح الناس عليهاء 
فإنها عرضة للتغيرات الكثيرة الى تطرأ عليهاء وقد ذهب الفقهاء إلى ثلاثة أقوال 
حالة رخص النقود الاصطلاحية وغلائهاء كما يلي : 

القول الأول: وجوب امثل وعدم اعتبار الرخص والغلاء» وهو ما ذهب إليه 
أبوحنيفة وأبويوسف ف قوله الأول2'7 وهو الشهور عند المالكية”" والشافعية؟) 


.4 45 الونشريسي.ء المعيار المعرب: جحهء ص 1537 <5» ص‎ )١( 

(؟) السرحسيء ال ميسوط. حة ١اء‏ ص35 5» اين الهمام؛ فتح القدير» ج. ص7177. داماد 
أفندي» مجمع الأنهر: جلا ص١‏ 17 ابن عابدين؛ رد الحثار» جحدةء ص8 ت» الرسائل» 
دلا ص 5 ه» الفتاوى الغندية» <”ا؛ ص5 .١٠١‏ 

(؟) المخطاب؛ مواهب الجليل؛ جناةء ص 2١184‏ الدردير؛ الشرح الكبيرء حلاء صه 4» مالك» 
المدونة» حلا ص١١١.‏ 

(5) الرملي» نهاية احتاجء حلاء» ص 24١١‏ السيوطيء الخاوي. ددء ص47. 
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وهو أحد قولي الحنابلة7')) فعلى هذا القول إذا تغيرت قيمة النقود بزيادة أو 
نقصانء فلا يحب على من ترتب ف ذمته شيء منها إلا نفس المقدار من غبر زيادة 
أو نقصان. 

وقد جاء في شرح بحلة الأحكام العدلية أنه إذا غلا غالب الغش أ رخص 
وكان نمسا في شراءء فإن المدين ملزم بدفع المثل عدداء ولا ياتفت إلى الغلاء 
والرخص العارض بعد العقد. والحال نفسها بالقرض”". 

وجاء في مجمع الأنهر والدر المختار أنه إذا نقصت قيمة غالب الغش أو غلت. 
نازيم على خاله بالاخماج ول حي البالع ولا شري ويطالب عدل اعد الذي 
كان وقت اليبع9". 


وجاء عند المالكية أنه إذا تغيرت الفلوس بزيادة أو نقص بعد أن ترتبت في 
الذمة» فالواحب قضاء المثل على من ترتبت ف ذمته قبل التغير» مهما كان التغير 
كيرا ولو كان خين العقدامقة فلس يدرهم تو ضارت ألفا يه وعكييياة. 

أما الشافعية» فقد جاء عندهم أنه إذا باعه بفلوس فرخحص ثمنها أو زادء فليس له 
إلا المثل» ونفس الأمر بالنسبة للأحرة أو المهر الموحل أو بدل الإتلاف7©. 

وجاء عند الحنابلة أنه يجب رد مثل الفلوس في القرض غلت أو رحصتء لأن 
المقتزض يرد المثل في المثليات7"؟. 


القول الشاني: وحوب القيمة» وذهب إليه أبويوسف وهوالمفقتى بيه عند 


2555 ابن مفلح المسدع» حةء ص7 ١5؛ البهوتي» شرح منتهى الإرادات» جا ص‎ )١( 
.5١؟ص الروض المربع» د3ء‎ 

(1) حيدرء شرح امخلة» دا ص21510 م7435. 

(؟) داماد أفندي؛ مجمع الأنهرء <؟: ص١17ء‏ الحصكفيء الدر المختار» <ده؛ ص 5854. 

(4) الحطاب» مواهب الجخليلء حاء ص86 2١‏ الدردير الشرح الكبير حأ ص8 4. 

(5) السيوطي الحاوي» جداء ص/4. 


(5) البهوتي» شرح متتهى الإرادات» <؟» ص75 5؟؛ الروض المربع؛ جدىء ص7١1.‏ 
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الخنفية! "© والقول الثانى عند الحتابلة! 2 وهو مأ رححه ابن تيمية نميو . 


وقد جاء في رد الختار عن أبي يوسف أنه لا فرق عنده بين الكساد والانقطاع 


والرعص والغلاء في أنه يجب قيمة النقود المغشوشة يوم وقع البببع أو القسرض” 4 
وجاء ف الفتاوى البزازية أن القول الثاني عند أبي يوسف وعليه الفتوى: إذا غعلت 


الفلوس أو رخصت فعليه قيمتها من الدراهم يوم البيع في عقد الببع ويوم القبض في 
القرض 0" ). 

أما القول الثالث» فهو وجوب القيمة إذا كان اكير تأششاء فيصير القابض لها 
كالقابض لا لا كبير منفعة فيه» وقد ذهب إليه الرهوني”" من المالكية9" . 


)١(‏ اين عايدين» رد اختارء» جحةء ص/الاه» الرسائلء؛ جاء ص 2:55 ابن البزاز» الفتاوى 
البزازية د4ء ص ١٠ه»‏ الشيخ نظامء الفتاوى الطندية» ٠+‏ ص5 .١١‏ 

(؟) ابن مفلح المبدع» 4 ص7١‏ 5» النجديء الدرر السنية» ده» ص١١١.‏ 

(") ابن تيميةء الفتاوى» 5 ”اء» ص54 1١‏ 5. 

(4) ابن عابدين: رد الختار» <4» ص53ه2 صللالاه؛ الرسائل» <7» ص 5ه. 

(05) ابن البزاز» الفتاوى البزازية» ح4» ص ١٠١ه:‏ وانظر: ابن عابدين» رد اغتار» حة» 
ص 00/7 الشيخ نظام الفتاوى المندية) جلا ص5 .١١‏ 

(1) هو أبوعبدالله» محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الشهير بالرهوني» نسبة إلى قبائل رهونة 
في المغرب» فقيه مالكيء ولد في فاس سئة 55١١ه؛‏ وتوقي سنة 170١ه‏ من أشهر كتبه 
حاشيته على شرح الزرقاني على مختصر خليل انظر: حاحي خليفة» كشف الظنون» جحت 
ص 55 1 كحالة» معجم المؤلفين» حلاء ص5 .٠١‏ الزركلي» الأعلام» حت؛ ص7١.‏ 

(1) ابن منيع» موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه: 
ك3 ص .1871١‏ 
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الفرع الثاني: أدلة الفقهاء ومناقشتها: 

يتضمن هذا الفرع ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أدلة القائلين بالمثلية. 

المسألة الثانية: أدلة القائلين بالقيمة. 

المسألة الثالثة: أدلة القائلين بالقيمة في حالة التغير الفاحش. 

المسألة الأولى: أدلة القائلين بالمثلية: 

١‏ - أن الأصل ف المثليات أن تقضى كثلهاء ولا عبرة برحصها أو غلائهاء 
والنقود من المثليات فتقضى عثلهال". 

؟- سد لذريعة الربا يجب القول بالمثلية» وإلا فإن القول بالقيمة ذريعة مفتوحة 
إلى الربا. 

- أن هذا المثل هو ما تعاقد عليه الطرفان» وهو أقرب إلى حق الدائن. 

1101 أنه يصعب حصر القيمة) ومقدار التغير» وهذا يؤدي إلى الاحتلاف. 

ه- أن صفة الثمنية حالة الرخص والغلاء لم تنعدم» ولكن تغيرت بتغير رغبات 
الناس» وهذا غير معتهر("), 

المسألة الثانية: أدلة القائلين بالقيمة: 

-١‏ أن البائع إنما رضي بالبيع على أساس القيمة وقت العقد» وكانت قيمة 
سلعته. فإذا نقصت هذه القيمة فقد اختل معيار التعادل في المعاوضة» وكانت 
النقود الى سيأحذها أقل من حقه, وفي هذا ظلم له والإسلام لا يقر الظلم؛ وهذا 
ضرر يلحق به» والقواعد الإسلامية العامة تدعو إلى رفع الضرر”. 


)01( النوري» الجموع» حقء ص ١‏ 5 أل السيوطي» قطع النجادلة, فٍِ20 الحاري» +د1اء ص8 5. 
0320 الس رتحسي» المبسوط» مدع اع ص 73١‏ 


[فة الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص74 .١‏ 
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- أن المثلية المطلوبة ليست امثلية الصورية فقطء بل إن المالية جزء من المثلية؛ 
فإن المالين يتمائلان إذا استوت قيمتهماء ادارى الغلات القيمة فار الال ” وإذا 
كان هذا الأمر ينطبق على المثليات كما قال ب بعض الفقهاء» فهو ين ينصة ينطبق على النقود 
الاصطلاحية» هذه النقود الي ليس لها قيمة في الغالب إلا على أساس غنيتها 
ونقديتها ولا فائدة في عينها وصورتهاء والفائدة الحقيقية منها هي مقدار ما يحصل 
بوساطتها من سلع أو تخدمات. 

-٠‏ أن نقصان قيمة النقود هو عيب لحق بهاء وما في الذمة إذا تعيب لا يُلزم به 
البائع» بل يلجأ إلى القيمة للتعويض عن هذا العيب”"» إضافة إلى أن هذا العيب قد 
وقع والئمن ف يد المشتري وهو ضمانه؛ فعليه أن يضمن هذا التغير الحاصل وأن 
يتحمل هذا العيب7”. 

المسألة الثالثة: أدلة القائلين بالقيمة عند التغير الفاحش: 


الأصل عندهم هو رد المثل؛ للأدلة الى ذكرها القائلون بهذا الرأيء إلا أنهم 
استثنوا حالة التغير الفاحش ال تصبح النقود كأنها لا قيمة لهاء وهي بهذا الوصف 
تصل إلى حالة الكساد وتأخذ حكم الكساد. 

والذي أراه وأرجححه من هذه الأقوال هؤ القول الثاني الذي يرى اللجوء إلى 
القيمة: إذ هو الأقرب إلى روح الشريعة وعدالتهاء د 
وهذا ما سنزيده تفصيلاً عند مبحث أحكام تغير قيمة النقود الورقية 

أما كيفية التقدير فهو كما نقلنا في مطلب الكساد, أن تقدير القيمة يكوذ 
باحدى طريقتين: 

الأولى: أن تقدر قيمة النقود وقت العقد بالذهب أو الفضة ويسترد دينه ذهبا أو 
فضة؛ والأخرى: أن تقدر قيمة التقود وقت العقد بالذهب أو الفضة؛ ثم يدفع إليه 


بدل هذا الذهب قيمتها من النقود المتداولة» فقد ذكر ابن عابدين أنه على قول أبي 


دلجم النجدي» الدرر السنية) جدهء ص .١١١‏ 


.1 البهورتي» الروض المربع» دك ص17‎ 20 ١ أبن مفلح, المبدع» 4 ص/ا‎ )١( 
1١١١ [فة البهرتي» شرح منتهى الإرادات» <؟)» ص2775 النبجدي» الدرر السنية» ده ص‎ 
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يوسف المفتى فيه عند الحنفية إذا استقرض فلوساً وكانت قيمة الفلوس كل عشرة 
بدائق من الفضة» ثم رحصت الفلوس بحيث أصبحت كل عشرين بدانق فضة, أو 
غلت فصارت كل خمسة بدانق» أن عليه القيمة يوم قبض القرض» وهو إما دائق 
من الفضة أو قيمة داق الفضة من الفلوس الآن» سواء أصارت خمسة فلوس أم 
عشرين فلس  .“‏ 


)١(‏ ابن عابدين» رد المحتار» <4» ص؟لاه. 


إرغف 


المبحث الثالث 
أحكام تغير قيمة النقود الورقية 
يتضمن هذا المبحث تمهيدا وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: كساد النقود الورقية. 
المطلب الثاني: انقطاع النقود الورقية. 
المطلب الثالث: انخفاض تغير قيمة النقود الورقية وارتفاعه. 
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مهيد 

إن التنود الورقية عي نقسود اصطلاحية» ومع ذلك فقد أفردئاها في مبحث 
مستقل لأهميتها في حياتنا المعاصرة» إذ أنها النقد المستعمل حاليا ثْ أقطار العام 
كافة؛ وصحيح أن التقود المصرفية تتداوَلُ على نطاق واسع؛ إلا أن النقود المصرفية 
في حقيقتها ليست إلا انعكاسا للنقود الورقية قية» ولا تظهر إلى حيز الوجحود إلا على 
صورة نقود ورقية» أما قبل ذلك فليست إلا قيودا كتابية في سجلات الينوك؛ وأما 
النقود المغشوشة فغير مستخدمة حالياء والفلوس لا تستخدم إلا في المعاملات 
البسيطة. 


وسبب آغعر لإفرادها يالبحث هو أن لها ختصائص عميزها من أي نوع آخمر من 
النقود الى تدوولت نايف مع وجود بعض أوجه الشبه فالنقود الورقية فيها شبه 

من النقود الذهبية والفضية» وفيها شبه من الدقود المعدنية الاصطلاحية؛ ومعذلك 
فهي تختلف عنهماء والنقود الذهبية والفضية قيمتها ذاتية» أما النقود الاصطلاحية 
المعدنية» ففيها قيمة ذاتية وأحرى اصطلاحية» مع أن قيمتها الذاتية أقأ ل من قيمتها 
الاصطلاحية» وأما النقود الورقية قية فليس لها أية قيمة ذاتية» وهي بهذا تعدّ نوعا 
مستقلاً من التقودء يأخذ جزءا من أحكام النقود الأخمرى» ولكن لا يشترط أن 
تنطبق عليها جميع أحكام النقود» بل نطبق عليها من الأحكام ما يناسب طبيعتها. 

إن النقود.بمختلف أنواعها لا يجوز فيها الربا وتطبق أحكام الصرف عليها. 
وتحب زكاتهاء أما مسألة تغير قيمتهاء فيختلف حكم النقود الاصطلاحية عن 
حكم النقود ذاتية القيمة» وسبب الاخشلاف هذاء أن النقود ذاتية القيمة تحتفظط 
بقيمتها حتى لو ألغى التعامل النقدي بهاء وتتصف بالاستقرار النسيى» وأما النقود 
الاضطلائحية وسياصة الورقية: ثلا قيمنة لها إلا يوصفهنا تشودا» عمف بالتغير 
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المستمر والتذبذب الشديد في قيمتها. 

ولاعفل اليلغ المستحل على الورقة النقدية القيمة الحقيقية لهذه النقودء بل هو 
القيمة الاسمية لهاء أو ما يسمى القيمة القانونية: وأما القيمة الحقيقية -الي هي 
المقصد الحقيقي للنقود- فهي القيمة الشرائية هاء أي مسا نستطيع أن نحصّل 
بوساطتها من سلع أو خدمات. 

وهذه المسألة يجب الاهتمام بها ونحمن نتحدث عن أحكام تغير قيمة النقود 
الورقية» مع ملاحظة الاقتراب الشديد ف أحكام النقود الورقية مع أحكام النقود 
الاصطلاحية المعدنية» ونستطيع أن نعد أن أقوال العلماء في أحكام تلك النقود 
حالة تغيرها هي نفس الأقوال التي كان من الممكن أن يذهبوا إليها لو عاصروا 
التقود الورقية وتعاملوا بها. 

ويجحب أن نشير قبل أن نبدأ بحث أحكام تغير قيمة النقود الورقية أنه لا يصح أن. 
يكون منطلقنا في البحث إلحاقها بأحد أتواع النقود ال كانت متداولة في العصور 
الجابكةة لخ كر يتياه ا احكام عزاوطة بهاو تجلنتعن اللغك أو الفضة 
أو الفلوس أو النقود المغشوشة في بعض الأحكام: ففي الحوانب الي تتشابه فيها مع 
أي نوع منها تأخذ حكمه؛ ا ا ا 
الخاصة بهاء خاصة الأحكام المتعلقة بالتذبذب الكبير والتدهور المستمر في 
قيمتها!. 

ونا سي اجن لخو رم نه 
أن نبحث عن حكمهاء فنبحثه من القواعد العامة ومقاصد التشريع ومبادئ العدل 
التي قامت عليها الشريعة؛ وقواعدها الداعية إلى رفع الضرر”©. 


.7١/86ص انظر: شبيرء المعاملات المالية» ص١٠١ء يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي»‎ )١( 
.١ 7/8٠ (؟) قرة داغي» تغير قيمة العملة» بحلة جمع الفقه الإسلامي» ع2 جلا ص‎ 
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المطلب الأول: كساد النقود الورقية: 

يتضمن هذا المطلب فرعين: 

الفرع الأول: مفهوم كساد النقود الورقية وأسبابه. 

الفرع الثاني: حكم كساد النقود الورقية. 

الفرع الأول: مفهوم كساد النقود الورقية وأسبابه: 

يتصد بكساد التقود الورقية إلغاء صفة النقدية عنها واستبدال نوع آخر بها من 
التقود» لذا لا يصبح للنقود الكاسدة أية قيمة نقدية. 

ولكساد النقود الورقية أكثر من سبب متها: 

-١‏ إلغاء الدولة عملتها واستبدال نوع آخر بها بسبب الانخفاض الشديد في 
قيمتها وبسب الأوضاع الاقتصادية أو السياسية الي قد تؤدي إلى اتخفاض قيمة 
الدقود. فهذا يؤدي إلى فقدان ثقة المتعاملين بالعملة: ثم تنهار فتلغيها الدولة 
وتستبدل بها نوعا حديدا من النقود توفر له 6سبات القوة والئقة: 

وقد حصل مثل هذا ف عهد الحساكم بأمر الله الناطمي عندما انخفض سعر 
الدراهم وأصبح سعر الدينار 5“ درهمل فاضطريت أمور الناس» فألغي التعامل 
بهذه الد راهم وتعومل بدراهم جديدة وأعطي الناس مهلةر لاستبدال ما بأيديهم 
منهاء فأصبح الناس يستبدلون بكل أربعة دراهم قدية درهما جديد0". 


؟- إلغاء الدولة عملتها أو بعض فتاتها إذا تعرضت للتزويرء فتصدر عملة 
جديدةق توقر ها أسباب الحماية من التزوير. 


-'٠‏ تغيير النظام السياسي ف البلد قد يؤدي إلى إلغاء النقود المتداولة واعتماد 
عملة جحديدة. 


)00 ا مقريزي» كشف الغمق ص 5". 


إضض 


الفرع الغاني: حكم كساد النقود الورقية: 

إذا ترتب التزام مبلغ معين من النقود الورقية في الذمة» يأي سبب من الأسباب» 
نم كجدت غذه اللقودء من ترنب: قي امه شي عبها غاذا يمل عبذما ين أجل 
الوفاء؟ هل يسدد من العملة القلعكة الكاسدة؟ أم من العملة الجديدة؟ أم مسن شيء 
آخخر غيرهما ؟ 

ونحن تتحدث في هذه المسألة يجب أن يكون واضحاً في تصورنا الفرق بين 
النقود الورقية قية الى ليس لها أية قيمة ذاتية» والنقود ذاتية القيمة. 

لقد تعرض بعض العلماء المعاصرين إلى حكم كساد النقود الورقية وذهبوا إلى 
أكثر من رأي في ذلك منها: 

-١‏ ذهب بعضهم إلى أن كساد التقود الورقية يوحب بطلان العقدء تطبيقاً 
لبدأ العدل» ومراعاة لما يجب من توافر التعادل والتوازن في الالتزامات وتنفيذها!', 
والسبب هو أن كساد النقود الورقية يعن أن المبيع قد أصبح بلا ثمن» وهذا يعن أ أن 
ا ا ا ل كر 
وعند ذلك» إذا كان المبيع قائما فلا بد من ردهء وإذًا كان هالكاً ترد قيمته وهذا 
يتفق مع قول أبي حنيفة في حكم كساد النقود الاصطلاحية. 

؟- ذهب آخرون إلى أن الواجب هو رد القيمة» ولكتهم لم يفصّلوا في وقدت 
دفع القيمة ولا كيفية تقديرها'"» وهذا يتفق مع قول الصاحبين من الحنفية ومقابل 
ا والحنابلة في حكم كساد النقود الاصطلاحية. 

"1 وذهب ب بعضهم إل أن الراحب دقع عل ما ثبت فى ذنته وقت التعاقد من 
العملة الجديدة بالسعر الذي تصل إليه العملة وقت الأداء” “» وهذا يتفق مع 
مشهور المالكية؛ وقول الشافعية في حكم كساد النقود الاصطلاحية. 

الأدلة الي استند إليها الفقهاء في حكم كساد النقود الاصطلاحية هي الي 
)030 الزحيلي» الفقه الإسلامي؛ حاةع ص7 ا 
[هة السالوس» الاقتصاد الإسلامي» جاثي ص99؟ه. 


(6) عمرء أحكام النقود الورقية» بحلة مجمع الفقه الإسلامي: ع5 حلاء ص11795. 


يفنا 


يستدل بها على حكم كساد النقود الورقية. 

والذي أرجحه في هذه المسألة هو دفع قيمة ما ثبت في الذمة وقت ثبوته في 
الذمة, أي وقت التعاقد, وهو أعدل الأقوال كما رححنا في مطلب النقود 
الاصطلاحية. 

أما إذا أردنا أن نفصّل كيفية التعامل مع حالات الكساد الي ذكرناها فنقول: 

إن الدولة إذا قامت بإلغاء عملتها يسبب اتخفاض قيمتهاء فإنها تطلب ممن 
يحملون هذه النقود الكاسدة أن يسارعوا في استبدال النقود اجحديدة بها وفق معيار 
تبادلي معين بين العملتين» وعادة ما تكون العملة الجديدة أكبر قيمة من العملة 
القديعمة» فنقول مثلا بأن الوحدة الحديدة تعادل عشر وحدات من القديمة؛ وعلى 
هذا فمن ترتب ف ذمته شىء من النقود القديمة» فإنه عندما يجين أحل الوفاىى فلا 
يسدد من الكاسدة:» إذ لا قيمة لطاء ولا يسدد من النديدة بنفس العدد الذي ترتب 
في ذمته من القديمة» وإلا لحقه ظلم كبير للفرق الكبير بين قيمة العملتين» فلا ييقى 
إلا اللجوء إلى القيمة. 

وأما كيفية تحديد هذه القيمة» فيمكن اللجوء إلى أكثر من وسيلة لتحديدهاء 
متها: 

-١‏ أن تحدد قيمة النقود الي ترتبت في الذمة وقت التعاقد قياساً إلى الذعب» 
وعندما يحين أجل الوفاء يتم دقع الالتزام إما ذهباء أو قيمة ذلك الذهب من النقود 
الجديدة بسعر يوم الأداء. 

؟- أن تحدد قيمة النقود ال ترتبت في الذمة وقت التعاقد قياساً إلى عملة 
مستقرة كما كانت وقت التعاقد» ثم يسدد إليه من هذه العملة؛ أو قيمتها من 
النقود الجحديدة بسعر يوم الأداء. 

- أن يسدد ما ترتب في الذمة بالعملة الجديدة حسب معيار التبادل الذي 
حددته السلطات النقدية. 

+- أن يسدد ما ترتب في الذمة حسب معيار الأرقام القياسية لأسعار السلع 
والخدمات. 


5784 


المطلب الثاني: انقطاع النقود الورقية: 

قد يتزتب في ذمة شخص مبلغ معين من النقود بعملة معينة» ثم تنقطع هذه 
العملة من السوق لأي سبب كانء أو تمنع حرية تداوهاء كما حصل للدولار في 
الأردن في نهاية الثمانينات» بقصد تعزيز مخزون النقد الأحيبي؛ وهذا الأمر حاصل 
في عدج من الأقطار الي لا تتبع المنهج الحر في اقتصادهاء فما الحكم في هذه الخالة؟ 
مع أنه قد تتوافر هذه العملة فيما يسمى السوق السوداء» ولكن ثي الغالب تكون 
بأضعاف السعر الحقيقي» ويقع ظلم كبير على المدين لو طلينا إليه الحصول عليها 
للوفاء بالمثل. 

وقد بحث بعض العلماء المعاصرين مسألة انقطاع النقود الورقية فذهب بعضهم 
إلى وجحوب القيمة مثل حم علي السالويت 500 و ث2. ابن منيء 0" وهذا القول يتفق 
مع ما ذهب إليه جمهور العلماء في حالة انقطاع النقود الاصطلاحية وذهب 
بعضهم إلى بطلان البيع» تطبيقا لمبدأ العدالة ومراعاة لما يحب من توافر التعادل 
والتوازن في الالتزامات وتنفيذهاء وذهب إليه الدكتور وهبة الز حيلي0 والسبب 
الذي دعاه إلى هذا القول أن المدين لن يتمكن من الوفاء بالثمن عند انقطام 
النقود» فالمبيع أصبح بلا ثمن» ولا بد من إبطال البيع» وق هذه الحالة إذا كان المبيع 
قائماء فلا بد من ردهء وإذا كان هالكا ترد قيمته» وهذا القول يتفق مع ما ذهب 
إليه أبو حنيفة في حالة انقطاع النقود الاصطلاحية. 

والذي أرجححه عند انقطاع النقود الورقية هو اللجوء إلى القيمة كما هي الحال 
في انقطاع الدقود الاصطلاحية الأخرى, أما طريقة تحديد القيمة» فيمكن أن تم 
بأكثر من صورة منها: 

١‏ - تقدير قيمة النقود المنقطعة بِالد لذهب إما وقت التعاقد وهو وقت7: تعلقها 
بالذمة؛ وهذا هو رأي أبي يوسف وأحد أقوال المالكية في النقود الاصطلاحية 


)١(‏ السالوسء الاقتصاد الإسلامي» حاء ص78 ه, 

(؟) ابن منيع؛ موقف الشريعة من ربط الحقوقء بحلة بجمع الفقه الإسلامي» عه حذلء 
ص4 187. 

(؟) الزحيلي؛ الفقه الإسلامي: ح4 ص5.5. 


خف 


المنقطعة وهو ما أرجحه في هذه المسألة» أو وقت انقطاعها كما ذهب محمّد بن 
الحسنء ثم يدفع الدين عند حلول أجل الوفاء ذهبا أو ما يعادل قيمة الذهب من 
العملة المحلية, أو وقت حلول الأحل لأنه الوقت الذي وجب فيه الوفاع, وهواحد 
أقوال المالكية في حكم انقطاع النقود الاصطلاحية. 

؟- تقدير قيمة العملة المنقطعة بعملة أخحرى مستقرة ومتوافرة في السوق» كما 
كانت النسبة بينهما وقت التعامل أو الانقطاع أو وقت حلول الأحل على 
اختلاف الآراء -مع ترجيحنا للأول كما ذكرنا سابقا- ثم تدفع هذه العملة أو ما 
يعادلها من العملة المحلية. 


©- أن يسدد ما ترتب في الذمة حسب معيار الأرقام القياسية لأسعار السلع 


المطلب القالث: أحكام تغير قيمة النقود الورقية: 
يتضمن هذا المطلب سبعة فروع: 


الفررع الأول: القائلون بالمثلية. 

الفر ع الثاني: القائلون بالقيمة. 

الفرع الغالث: القائلون بوجوب القيمة إذا كان التغير أثناء المماطلة. 
الفرع الرابع: القائلون بالقيمة إذا كان التغير فاحشا. 
الفرع الخامس: القائلون باللجوء إلى الصلح على الأوسط. 
الفرع السادس: القائلون بيبحث كل مشكلة على حدة. 
الفرع السابع: المناقشة والترحيح. 

الفرع الأول: القائلون بالمثلية وأدلتهم: 

يتضمن هذا الفرع مسألتين: 

المسألة الأولى: القائلون بامثلية. 

المسألة الثانية: أدلتهم. 


الك 


المسألة الأولى: القائلون بالمثلية: 


ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى أنه إذا تغيرت قيمة النقود الورقية؛ فلا 
يحب على من ترتب في ذمته شيء منها إلا مثلها عدا من غير زيادة أو نقصانء 
وممن قال بهذا: 

-١‏ الشيخ جاد الحق مفي الديار الصرية سابقاً إذ أفقنى سنة 1181م أنه لا 
يجب حالة 0 القيمة أو انخفاضها إلا المثل2©7. 

- الدكتور محمّد تقي العثماني الذي علدّ أن النقود مئلية والمثايات لا ترد إلا 
0 ا 

©- د. علي السالوس الذي ذهب إلى وجوب أداء المثل حالة الرخص والغلاء» 
وأنه لا يصح اللجو ء إلى القيمة إلا حاليٍ الكساد والانقطاع7". 

4 - د. ابن منيع الذي ذهب إلى أن رخص النقود الورقية أو غلاءها لا يؤثر في 
وجوب الوفاء بالقدر الملتزم به منهاء قل ذلك الرخمص أو كثرء إلا إذا وصل إلى 
حالة فقدان النقود لقيمتها نهائيً9». 

ه- حجة الإسلام التسخيري الذي ذهب إلى أن الواحب هو رد المشل» سواء 
أكاق و القرض آم الفسن الموجل ام الهر الوخل ام غير ذللك» فالواحب هو رد 
مثل التقود الورقية قية لا قيمتهاء إلا إذا كان الإقراض مثدل البدء إقراه] للقيينة ومعادلاً 
بالذهب أو عملة أخرى' 2 


5- وثمن اعتمد هذا القول مؤثمر البنك الإسلامي للتئمية المنعقد بالتعاون مع 


)١١‏ حاد الحق» الفتاوى الإسلامية» جة» ص/ااه. 

.44 ٠ص العثماني» تغير قيمة العملة: الخلة العربية للفقه والقضاء»‎ )١( 

(") السالوس: الاقتصاد الإسلامي» جاء ص/"1ه. 

(4) ابن منيع» موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق» بحلة بجمع الفقه الإسلامي؛ عه؛ 
جل ص "7.1811 


609 التسخحيري» تغير قيمة العملة» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عف حال ص ١61‏ 


مك1 


المعهد العالي للاقتصاد الإسلامي في جدة عام 17 » حيث اعتمد المشار كوك فيه 
وجوب المثلية» ذلك أن النقود الورقية تختلف عن الفلوس إذ هي تقوم مقام النقدين 
وبالتالي فإن قول أبي يوسف برد القيمة حالة الرخص والغلاء لا يجري عليها(", 

-١‏ كما اعتمده بجمع الفقه الإسلامي ف دورته الخامسة حيث قرر أن ((العبرة 
في وفاء الديون الثايّة بعملة ماء هي بامثل وليس بالقيمة:» لأن الديون تقضى 
بأمنالها))7". 

كما ذهب آخرون من العلماء المسلمين إلى هذا القول9', وهم في هذا يتفئقون 
اا ري راو و لوا ا ف مشهور قوطهم) 
والشافعية» والحنابيلة في أحد قوليهم و في حالة تغير قيمة النقود المعدنية 
الاصطلاحية. 

المسألة الثانية: أدلة القاتلين بالمثلية: 

لقد استدل القائلون بالمثلية على رأيهم ما يلي: 

أولاً: القرآن الكريم: 

١‏ - قال تعالى: دنا ها لل اننا ا "اررض الدلالة في هذه 
الآية أنها تأمر بالوفاء بالعقود, وأن هذا الوفاء > حتى يتحقق ينبغي أن يكون بالمثل لا 
بالقيمة» إذ أن المشل هو أقرب إلى الملترّم به. وهو الذي يحقق العدالة بين 
المتعاو ضير 

١س‎ 5 


إن الالتزام بالحق قد تعلق بذمة من التزم بيه وقد تحدد هذا احق .وجب عشد 


)١(‏ انظر: ابن منيع» موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات؛ يخلة بجمع الفقه الإسلامي. 
ع6 جالاء ص1/81717. 

(1) مجلة بجمع الفقه الإسلامي» عه ح”ء ص١21771»‏ قرار رقم (4). 

(؟) عفر: أصول الاقتصاد» ج؟, ص/81١2‏ الغاوحيء النقد الورقي» مجحلة كلية الدراسات 
العربية والإسلامية؛ ص ١7١؛‏ عمر؛ أحكام النقود الورقية» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع؟: 
جلاء ص 18٠0٠١‏ 


(4) سورة المائدة الآية .١‏ 
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الالتزام» قدراً ونوعاً وصفق فيجب الوفاء به بمقتضى هذا الالتزام» وإن مقتضى 
العمّد يواجحب أن لا يتغير الحق الملتزم به زيادة 0 لا نقصانا"", 
- الآأيات القرآنيةٍ إلى ىَ أمرت بالوفاس بالقسط وعدم فس الناس أشياءهم 

0 تعال : : وفوا الك وَالميرَآانَ القَسطي”"» وإن الوفاء بالقسط يكون 
بأداء المثل لا القيمة؛ لأنها الى التزمها ف العقد. 
ولوس الآنيابت القرآنية ,التي أمرت بعدم أكل المال بالباطل كقوله تعالى : ولا 
تأكلوا مركم دك اليّاطل4”": وإن الذي يجعل الإنسان يأخذ حقه بالعدل ولا 
يأكل مال غيره بالباطلٌ هر القول بالثلية. 

, 4- قال تعإلى: هن اله روك أن تَوُوا الأمانات ب إلى مها 5 0 نَ 
الناس أن شك ك4 

وإن أداء الأمانة إلى أهلها يكون بالمثلية» وإلا فإنه يؤدي إلى أكل مال الناس 
بالباطل» وإن العدل هو مبدأ رئيس في التشريع الإسلامي؛ وتغيير التزامات أحد 
الطرفين دون إرادته فيه ظلم له. 

ثانياً: السنة النبوية: 

)١(‏ الأحاديث النبوية الكثيرة الي قالت بامثلية عند مبادلة الأثمان ومنها 

أ قال 2: ((الذهب بالذهب» والفضة بالفضة,» والبر بالبر» و الشعير بالشعير» 


)١(‏ ابن منيع» موقف الشريعة من ربط الحقوقء مجحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه حا 
ص 275 عمرء أحكام النقود الورقية: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع7 جلاء ص 218٠٠١‏ 
وانظر: الونشريسي, المعيار المعرب. جدهء ص157١»‏ التجكاني» مسائل ابسن رشدء ج١ء‏ 
ص47 . 

(؟) سورة الأنعام» الآية .١55‏ 

(؟) سورة البقرة؛ الآية .1١/88‏ 

(5) سورة النساء الآية .مه. 


نكن 


والتمر بالدمر واملح بالملح مثلاً كثل» سواء بسواءء يدا بيد))!"". 

ب- قال : ((لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق» إلا وزناً بوزن. 
مثلا.كثلء سواء بسواءع))0 . 

فهذه الأحاديث بينت أنه عند مبادلة الأثمان يجب الالتز ام بالمثلية» والنقود 
الورقية من الأنمان فيجب الالتزام فيها بالمثلية9". 
بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير آذ هذه من هذه, وأعطي 
هذه من هذه» فسألت رسول الله يع فقال: ((لا بأن أن تأحذها بسعر يومها ما نم 
تفترقا ويينكما شيع))0. 

فهذ! اخديث يعد أصلا في أن الدين يؤدى عثله لا بقيمته» وقد طلب إليه 
رسول الله يك عند تعذر المثل أن يؤدي إليه من الجنس الآخمر حسب سعر الصرف 
يوم الأداء لا يوم بوت الدين قُِ الذمة , 


- قال : ((المسلمون على شروطهم))”'وإن مقتضى هذا الحديث أن يفي 


.١ رواه مسلم؛ انظر: ضحيح مسلم بشرح النووي: ح١١ء ص8‎ )١( 

(؟) روأه مسلم؛ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» جدا١اء‏ ص١١.‏ 

(©) السالوسء أثر تغير قيمة النقود» حولية كلية الشريعة؛ حامعة قطره ص87". 

(4) رواه الأربعة» وقد ضعف ابن حزم هذا الحديث» انظر: سئن أبي داود بشرح عون المعبود» 
جحةء ص7 5٠‏ سئن الترمذي بشرح عارضة الأحوذي» دهم ص 2585١‏ النسائي» المسئن 
الكبرى» <4: ص 4 7؛ سنن ابن ماجه بحاشية السنديء حلاء ص55 ابن حزم اتخلىء 
حلاء ص 7 5» مسألة 431 .١‏ 

(د) السائوس» الاقتصاد الإسلامي» جاء ص١01.‏ 

(7) رواه أبو داود والتزمذي وقال حسن صحيح والحاكم؛ وقال المنذري: في إسناده كثير بن 
زيدء تكلم فيه غير واحدة انظر: سنن أبي داود بشرح عون المعبود» جةء ص5١5»‏ سئن 
الترمذي بشرح ابن العربي» حا ص5 2٠١‏ انظر: العسقلاتي» تلخيص الخبير» حلاء 
صد ه» أبو الطيب آباديء عون المعبود» 3 ص5١51.‏ 
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عثل ما التزمه. 

ثالاً: أن القروض إذا كانت مثلية فلا تقضى إلا بأمثالهاء سواء ارتفعت قيمتها 
أم انخفضتء وهذا الذي عليه جمهور العلماء”"» والنقود من المثليات فلا تقضى إلا 

وتتحقق هذه المثلية في الأموال الربوية بالجنس والقدر لا بالقيمة والوصفء إذ 
إن الأدلة الكثيرة أثبتت أن الجودة غير معتيرة في تبادل الأصناف الربو يه" ومن 
الأدلة على اعتبار الجنس والقدر وإهدار الجودة: 

أ- عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما في الرحل الذي جاء 
رسول الله ع بتمر طيب» وأخبر رسول الله 4 أنه أذ الصاع من هذا بصاعين 
من تمر ردىيء فقال له وق: ((فلا تفعلء ب بع الجمع بالدراهم واث شتر بالدراهم 
حنيباً))” ال ا 0 يسادل بصاع 

من التمر اليد صاعين من التمر الرديء؛ لأن التمر من الربويات الي لا يجوز 
التفاضل فيهاء والحودة فيها غير معدودة. 1 

ب- ما حصل بين أبي الدرداء ومعاوية رضي الله عنهما في بيع إناء الذهب 
بغير وزنه؛ وكيف أن عمر رضي الله عده قد حكم في المسألة عتدما كتنب إلى 
معاوي لايع مثل ذلك إلا مغلا ل وزناً بوزذا “» ووجه الدلالة في هذا أيضا أن 
عمر رضي الله عنه رفض عد قيمة الصنعة ورغده اخالةة وعد الورج وق أي إنه 


)١(‏ ابن عابدين؛ رد امخشار» ح؛» ص053: النوويء الجمصوع؛ حةء ص١74؛‏ روضة 
الطالبين» حى: ص556» السيوطي» الحاوي؛: حاء ص48. البهوتي» شرح ينتهسى 
الإرادات: جلاء ص57؛ ابن قدامة» المغي» 4 ص/ا/الاء ص 7157 

(؟) السرحسيء المبسوط» :١5<‏ ص 4١١١‏ العثماني: تغير قيمة العملة» الججلة العربية للفقه 
والقضاء: ص٠‏ 4 5» ابن منيع موقف الشريعة من ربط الحقوق؛ بجخلة مجمع الفقه الإسلامي» 
عق جلا ص183717. 

(؟) متفق عليهء انظر: البحاري بشرح فتح الباري: حة؛ ص4"7: صحيح مسلم بشرح 
النووي: ١١‏ ص١7.‏ 

(4) رواه مالك؛ انظر: الموطأ بشرح أوجز المسالك؛ <١١ء‏ صا١.‏ 
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ا 
بيع اود الوقية من لحب بار وبالسجارين وا ا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا يوزن)) ووجيه الدلالة عنطوق البديث هو 
وحون الثلية» وأن المقصود بالمثلية هئ الجنس والمقدار» وأن الني يْ قد رفض عمد 
قيمة زائدة للنقد المضرو ب على الذهب غير المضروب. 

فالأدلة السابقة كلها تؤكد أن التمائل المعدود في الربويات هو التماثل ف 
القدر, ولا عبرة بالقيمة» والقول يخلاف ذلك يعينٍ فتح باب الربا. 
نشاطه الاقتصادي» والتقلبات الاقتصادية معروفة وموجحودة ومتوقعة» والخنسارة 
والربح أمران محتملان» فيجب عليه الاحتهاد في تجنبها". 

خامساً: : أن النقود هي معيار للقيم» والأصل التزام المعيار الذي تعاملا به وقت 
العقدء وإلا اضطربت المعاملات؛ فلو تعاملا كيلا بمكيال معين» ثم تغير الكيل 
زيادة أو ف فهل يؤدي إليه بالمكيال الجديد؟9) 


سادساً: أن صفة الثمنية حالة الرنعص أو الغلاء م تنعدم, لكن تغيرت قيمتها 
بتغير رغبات الناس» وتغير القيمة غير معتد يو 


شيعا : : أن القوانين الوضعية مع إباحتها للرباء إلا أنها تنص على أن القرض يرد 
يكثله عدداً دون نظر إلى القيمة» ففي المادة ١74‏ من القانون المدني المصري: ((إذا 
كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد» دون أن يكون 


.١8ص‎ ء١١< رواه مسلمء انظر: صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(1) أبن منيع؛ موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عدء 
جا صه 875 1. 

(؟) انظر: الونشريسيء المعياز المععرب» جح"» ص5١٠ء‏ التجكاني» مسائل ابن رشد جاء 
ص؟5/7: التسخيري» تغير قيمة العملة» مجلة مجمع الققه الإسلامي» عه؛ دلا ص5 .18١‏ 

(4) انظر: السرحسيء المبسوط» +4 ١‏ ص ١٠؟.‏ 


0 


لارتفاع قيمة هذه النقود أو لاتخفاضها وقت الوفاء أي أثر)) .7') 

وفي المادة "٠١١‏ من قانون الموجبات والعقود اللبعاني: ((يلتزم المدين يدفع المبلغ 
المنفق عليه في العقد دون أن يكون لارتفاع النقود أو اتخفاضها وقت الإيفاء أي 

0 
أثر))” 2 . 

وف المادة 157 من القانون المدني الأردني: ((إذا كان محل التصرف أو مقابله 
النقود أو لإ نخفاضها وقت الوفاء أي أثر))0 , 

فإذا كان هذا موقف القوانين الوضعية» فماذا يكون رأي الشريعة الإسلامية, 
الى يقوم نظامها الاقتصادي على منع الربا؟ 

الفرع الثاني: القائلون بالقيمة وأدلتهم: 

يتضمن هذا الفرء مسألتين: 

المسألة الأولى: القائلون بالقيمة. 

المسآلة الثانية: أدلتهم. 

المسألة الأولى: القائلون بالقيمة: 

ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى أنه إذا تغيرت قيمة النقود الورقية؛ فعلى 
من تعلق في ذمته شيء منها أن يدفع القيمة لا المثل» وممن قال بهذا الرأي: 

-١‏ الدكتور محمّد الأشقر الذي ذهب إلى وحوب القيمة حالة تغير قيمة النقود 
الورقية» ذلك أنه يعد النقود الورقية لا تقاس على النقود الذهبية والفضية:؛ والعلة 
الجامعة بينهما غير موجودة» فهذه ذاتية القيمة؛ وهي مقياس شابت للقيمة ومخزن 


.53١ص انظر: السنهوريء الوسيط. م١ ص4 47» مصادر الحق» ىق‎ )١( 

(؟) انظر: يكن» شرح قانون الموحبات والعقود. جحة: ص158١»‏ ناصيفء؛ موسوعة العقود 
المدنية» جلا: ص" 5. ٠‏ 

(؟) انظر: موسوعة القوانين والأنظمة الأردنية» مجموعة من المحامين؛ القانون المدني الأردني» 
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ام" 


لما وهذه الأمور غير موحودة في النقود الورقية0". 


1- د. عجيل النشمي الذي ذهب مع كثير من الوحل - كما يقول- إلى 
ترجيح قول أبي يوسف في وجوب القيمة حالة الر حص والغلاء؛ وألحق النقود 
الورقية بالفلوس إذا غلت أو رحصت”". 

- الدكتور قرة داغي الذي رأى أنه يحب ملاحظة القيمة عندما يحدث 
اعتلاف في قيمة التقدابين يوم القبض أو يوم ترتيه في الذمة ويوم الوفاءء وقال: إن 
هذا هو الذي يحقق العدل0"©. 

4- الشيخ أحمد الزرقا الذي أعطى النقود الورقية حكم الفلوس النافقة حا 
الرخص والتله ذلك إن كا لدي ا المة من عقد يع أرمرض» كود : 
المال مضموناً في ذمة المشتزي؛ وجعل حكمها حكم الفلوس النافقة ة على القول 


المفتى فيه عند أبي يوسف» وهو وجوب القيمة يوم العقد) أما إذا كانت من عقد 
تعد فيه أماثة ف يد القابض كالمضاربة؛ فإن رب امال إذا أراد استرداد رأس مالهء 


فليس له إلا المثل من غير نظر إلى رخص أو غلاو"». 


ه- الدكتور نزيه حماد ذكر أن وجوب أداء قي قيمة النقد الذي طرأ عليه الرخص 
أو الغلاء يوم ثبوته في الذمةع هو الأولى بالاعتبار. 6 


كما ذهب إلى هذا الرأي آخرون من العلماء المعاصرين» مثسل د. رفيق 
المصري” '»ود. الفرفور””'؛ ود. شوقي دنيال؛ وهم في هذا يتفقون مع ما ذهب 


)١(‏ الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة: مجلة مجمع الفقه الإسلاميء عهء +<؟ء ص17448. 
فهة النشمي» تغير قيمة العملة» بجلة جمع الفمّه الإسلامي» ع6 جلا ص5537١.‏ 

(؟) قرة داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية؛ محلة مجمع الفقه الإسلامي» عه, +لاء ص785١.‏ 
(4) الزرقاء شرح القواعد الفقهيةء ص784١.‏ 

(ه) حماد تغيرات النقود» بخلة بجمع الفقه الإسلامي» ع؟ء جداء ص/51/87١1.‏ 

(5) انظر: المصري» الإسلام والتقوده ص؟9. 


إفه الفرفور, وجه الاستحسان وضوابطه» بجلة نهج الإسلام» ص37". 
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إليه أبو يوسف في قوله الثاني المعتمد للفتوى عند الخنفية» وما ذهب إليه اخنابلة في 
قولهم الثاني» وما رجحه ابن تيمية في حالة تغير قيمة التقود الاصطلاحية. 


(8) دنياء تقلبات القوة الشرائية للنقودء بجلة المسلم المعاصرء» ص58. 
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المسألة الغانية: أدلة القائلين بالقيمة: 

استدل القائلون بالقيمة على رأيهم مجموعة من الأدلة: 

أولاً: القرآن الكريم: 

النص على النقود الورقية وأحكامها غير موجود في القرآن الكريم» فهي من 
الأمور الحديثة الي م تكن موحودة عصر التشريع؛ إلا أن الفقهاء قد استدلوا 
.مكجموعة من الآيات القرآنية الي تعد من القواعد العامة ه في التشريع الإإسلامي 0( 
ومن هذه الآأيات: 

-١‏ قوله تعالى : (وَرْفوا الكل وَالميرانَ ا 00 فهذه الاية القرآنية 
تطلب إلى الملتزم أن يفي الكيل والميزان بالعدل وَالقسط ووجه الدلالة فيها أن هذا 
العدل لا يتحقق إذا أعاد الملتزم مثل ما ترتب في ذمته إذا تغيرت القيمة؛ لأن قيمة 
امثل هنا أقل من القيمة الحقيقية وقت التعاقد» وبالتالي فقد انتفى الوفاء بالعدل 
الذي تطالب به الآية 0 بمة. 


-١‏ قوله تعالى: فا أ لين تا وا باتوو4”". هذه الأب تطالب 
المتعاقدين بالوفاء بالعقود» وهذا الوفاء ليس هو الوفاء الشكلي بل ؛ فمراد 
الشريعة ليس الصور والأشكال بل المضامين والحقاء ل كود و 
على قاعدة أساسية هي تساوي العوضين؛ ويكون هذا الأمر تحققا عند بداية 
الالتزام بتراضي ي الطرفين» فإذا حصل تغير في قيمة النقود بعد ذلك؛ فقد ال 
التساوي77 '» وهذا الشمن بعد أن تغيرت قيمته لم يعد هو ما قبله الدائن كنا سلف 
فالوفاء بالمثل هنا يصبح وفاءٌ شكلياء والوفاء الحقر قيقى هو الوفاء بالقيمة. 


إن عدم تعديل قيمة الالتزام كما د كؤنة إل السس نا جين مايؤثئر في 
التوازن بين المتعاقدين» يؤدي إلى ظلم أحد طرثي العقد. وانتفاع الآحر .ما لا يحل 


.١87 سورة الأنعاى الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(؟) الزبحاني» تذريج الفروع؛ ص1517١»‏ ابن تيمية» الفتاوى؛ +د. لا ص775. 


ال 


له والعقود م تشرع لذلك, وإذا كان الأصل العام لزوم العقد ب ووجصوب الوقاع 
بالالترامات» فهذا مقيد بالأدلة الإجمالية الأخرىء الي تحرّم الظلم. 

وبناء على هذا فإن القول بإلزامية العقودء والوفاء بها الأصل فيه مراعاة العدالة 
وتحقيق هدف استقرار العقود» ولكن إذا تعارض مع هذا الأصل أصل آخر بإيقاع 
الضرر و الظلم على أحد الطرفين اقتضى هذا الأمر القول بالقيمة رفسا للضرر 
والظلم. 

إن الإمام الشاطبي يؤكد أن (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعاً))”"2: ((وأن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل))”'» إن أصل النظر 
ف المآل» إنما يعئ أن يعمل امجتهد وهو بسبيل تطبيق القواعد والأقيسة النظرية ف قف 
مواجهة الواقع وق على تحقيق المواءمة بين ما يقتضيسه الواقع» ومقنضيات 
مقاصد التشريع بحيث لا تقع المناقضة بينهما من حيث المقصد أو المآل). 

إن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد» والأعمال يجب أن تكون كذلك فإذا 
كان الحكم والعمل كذلك فلا إشكالء أما إن كان الظاهر موافقاً والصلحة 
مخالفة, فالفعل غير مشروع» لأن الأعمال الشرعية غير مقصودة لأنفسهاء وإنما 
قصد بها أمور أخر هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأحلها”؟ , 

؟- قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل06©: 

ووجه الدلالة ف الآية أن رد النقود يعد أن تغيرت قيمتها بنفس العدد الذي 
كان وقت التعاقد هو أكل للمال بالباطل» سواء أتغيرت القيمة نحو الزيادة أم 


.١88ص الدريئء النظريات الفقهية»‎ )١( 
.١5 (؟) الشاطيي الموافقات» -4» ص4‎ 
.١5 (؟) المصدر السابق» <ة» ص4‎ 

(4) انظر: الدريئي» نظرية التعسف» ص7١.‏ 
(ه) الشاطيء الموافقات: جد؟؛ء ص 886؟. 


(7) سورة البقرة؛ الآية .١484‏ 


الانخفاض. 

ي 4- قوله تعالى: إن البرك أن وا الأمَانْتِ إلى يها داكن ص 
اناس أن 1 ! مَالمُدْل4”"': وقوله تعالى: إن الله يامر بالعدل 
والإحسًا ن#” 0 فهذه الآيات قد شرعت ميدأ أصيلاً» ور كنا حوسا سن الأركاة 
التي يستند إليها التشريع الإسلامي؛ وضابطا مهما من ضوابط الأحكام الشرعية: 
وق غهذا يقول اين القبم: إن الله أنزل كتابه ليقوم الناس بالعدل م والقسطء فأينما 
ظهرت أمارات العدل» كم شرع الله ودينه» وأي طريقة استخرج بها العدل 
والقسط فهي من الدين وليست عخالفة ©. 

إن تكليف المدين أن يدفع مثل ما التزمه وقت التعاقد عدداً وقد ارتفعت قيمة 
التقود فيه ظلم له؛ لأنه ؛ في الحقيقة سيدفع أكثر مما التزمه» وتكليف الدائن . أن يأحذ 
مثل ما له وقت التعاقد عدداً وقد نقصت قيمة النقود فيه ظلم له؛ والعدالة 7 
إزالة هذا الفللم عن الطرفين» وهذا يتحقّق بدفع القيمة) ومن استدان من آخحر مبلغا 

من النقود وكان هذا المبلغ في حينها يكفي لشراء ثوب مشلا فعشد السداد إذا 
انخفضت القيمة إلى النصف يككون كافيا لشراء نصف الشوبء وف هذا ظلم 
للدائن؛ لأنه قد أقرض ما يوازي قيمة الثوب» واسترد ما يوازي نصف قيمته). 

إن مبدأ الاستحسان مبدأ أصيل في التشريع الإسلامي وهو في حقيقته ((استنناء 
مسألة حزئية من أصل كلي خاص بدليل يقتضي الاستثناء سواء أكان نصاً أم 
اجماعاً أم ضرورة أم عرفا”©. 

وتطبيقاً لهذه القاعدة نقول إنه حتى لو كان المثلي لا يقضى إلا.مثله فإن مسألة 
النقود الورقية في حالة تغير قيمتها يحب أن تستئنى من هذه القاعدة مراعاة للعدالة 
لأن الغلو في القياس هنا يؤدي إلى الظلم. 


)١(‏ سورة النسايء الآية ,/ه. 

.5١ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(؟) ابن القيم» الطرق الحكمية» ص4 .١‏ 

(54) واصلء العقود الربوية» بحلة الشريعة والقانون» ص١".‏ 
(0) الدريئء النظريات الفقهية» ص؟7١.‏ 
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ثانياً: من السنة النبوية: 


-١‏ عن ابن عباس وأبي سعيد الخندري رضي الله عنهما أن رسول الله يلق 
قال: ((لا ضزر ولااجرار)” '؛ وقد استنبط الفقهاء من هذا 0 
كثيرة مبنية على نفي الضرر ورفعه. مثل القاعدة الي تقول: ((لا ضرر و 
ضرار))» والقاعدة الي : تقول: ((الضرر يزال))؛ وغيرهما من القواعد الي 0 
الضرر ورفعه من القواعد العامة و في الشريعة الإسلامية» ووجه الدلالة في هذا 
الحديث أن ارتفاع قيمة النقود وانخفاضهاء عيبان يلحقان النقوةة ويرتيان عورا 
يلحق أحد المتعاقدين» لذا يجب اللجوء إلى القيمة حبر هذا الضرر'. 

_- - عن اين عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالتقيع فأبيع بالدنانير 
وآعحذ بالدراهم» وأبيع بالدراهم وآحل بالدنائير آذ هذه من هذهء وأعطي هذه 
من هذه فسألت رسول الله يك فقال: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما نم 
9 تفتزقا وبينكما شيع)).27 

فاين عمر رضي الله عنهما كان يبيع الإبل بالدنانير» كأن ببيع الجمل بعشرين 
دينارًء ثم لا يحد المشتري دنانير فيقضيه بقيمتها دراهي» فأحاز له رسول الله يق 
هذا الأمرء ووجه الدلالة هنا أن البيع قد يكون مؤجلاء ووقع يوم أن كانت قيمة 
الديئار مثلاً عشرة دراهم؛ وعند الوفاء كانت قيمته أحد عشر درهماً فإنه نطوق 
الحديث سيوفيه أحد عشر درهماًء فهنا لُجئ إلى القيمة لا المشل» مع ملاحظة أن 
هذا الجواز مع استخخدام النقود الذهبية والفضية ذات الاستقرار النسبي» فكيف مع 
النقود الورقية وهي تشهد التذبذب المستمر في قيمتها؟ 


)١(‏ رواه ابن ماحه وأحمد ومالك والبيهقي: والدارقطين» والطبراني؛ والحساكم؛ وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي» وقال النووي حديث حسنء انظر: النووي شرح الأربعين النورية. 
ص8 2٠١‏ البيهقسي» الستن الكبرىق؛ ج؛ ص15 ص١‏ لاء صض/517 1 جد ١‏ ص 21759 
المغراوي؛ فتم البرء 5 ١‏ ص +٠١‏ ابن تيمية: المنتقى» حهء ص 23580 الشوكاني» نيل 
الأوطار؛ ده ص7/86. 

(؟) النشمي» تغير قيمة العملة» يحلة مجمع الفقه الإسلامي,» عه حثاء ص5537١1.‏ 


() سبق تفريجه. 
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7- روى النسائى أن رسول الله يك كان يقوّم الدية على أهل القرى أربعمائة 
دينار أو عدها من الورق» ويقوّمها على ا 
هانت نقص قيمتها على نحو الزمان ما كان مبلغ قيمتها على عهد رسول الله ين 
بين الأربعمائة دينار إلى تمانمائة دينار أو عدلما من الور ق00, 

ووجه الدلالة في الحديث أن الدية لم تكن محددة ثابتة» بل كانت مختلفة بجمسب 
اختلاف قيمة النقود؛ وال تتغير حسب اخخحتلاف قيمة الإبل» فقد تكون أربعمائة 
دينار أو ثمانمائة, أي إن المقصود هو قيمة النقود لا عددها. 

ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حده قال: ((كانت الدية على عهد رسول الله يغ ثمافائة 
دينار وثمائية آلاف درهم حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال ألا إن الإبل قد 
غلت» قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق ان عشر 
ألف))290, وجه الدلالة في الحديث أن الدية ربطت بقيمة سلعة وهي الإيلء» 
وَحَدّدت نهدا فسنت قزمة فد السلعة, والدية هي دين يشت في الذمة0"). 


وق الحديث الذي رواه الزعري قال: ((كانت الدية على عهد رسول الله ينه 
مائة بعير لكل بعير أوقية» فذلك أربعة آلاف» فلما كان عمر غلت الإبل ورحصت 
الورق» فجعلها عمر أوقية ونصفاًء ثم غلت الإبل ورخحصت الورق أيضاء فجعلها 
عمر أوقيتين» فذلك ثمانية آلاف. ثم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى 
جعلها اث عشر ألفا أو ألف دينار)).9©) 


.48٠١ 1١ج رواه النسامٌ أنظر: سئن النسائي بشرح السيوطي»؛ حل ص؟4: ياب #الاء‎ )١( 

(1) رواه أبو داود ومالك: انظر: سنن أبي داود بشرح عون المعبود» ج١١‏ ص84 5 الموطاً 
بشرح أوحز المسالك؛ ١‏ صة. 

(؟) قرة داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية» محلة بجمع الفقه الإسلامي» عد؛ جد ص1795. 

(5) عبد الرزاق» المصنف؛ حة ص١7591؛‏ حهت 115+ 


ووجه الدلالة في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه عندما رخصت قيمة 
الفضة زاد مقدار الدية؛ فبعد أن كانت متة أوقية؛ أي أربعة آلاف درهم. ف عهد 
رسول الله #» رفعها لما رصت الفضة إلى مئة وخمسين أوقية؛ أي ستة آلاف 
درهم ولما رخصت الفضة مرة أخرى جعلها مني أوقية؛ أي ثمانية آلاف درهم. ثم 
وصل بها إلى اثن عشر ألف درهم. 


ثالثاً: القياس على بعض الفروع والأحكام الفقهية: 

يمكن الاستدلال على صحة اللجوء إلى القيمة بالقياس على بعض الفسروع 
الفقهية ومنها: 

-١‏ ما ذهب إليه الشافعية في أصح قوليهم من أن الدين إذا كان مثلياً فعمز 
وجوده وأدى ذلك إلى ارتفاع سعره. فإنه لا يجب الوفاء بالمثل بل القيمة» وهو ما 
صححه النووي والبلقيئي والسيوطي'"» ووحه القياس هدا أن المثلي حتى لو مم 
يكن نقودا إذا ارتفع سعره يتم اللجوء إلى القيمة» فكييف بالنقود الورقية الي لا 
فائدة منها غير الوظيفة النقدية؟. 

؟- ما ذهب إليه الفقهاء أن القّرض إذا كان مثلياء ففقد المشل»؛ نلجاً إلى 
القيمة(©» ولا بد أن نشير هنا إلى أن المثلية ليست هي المثلية الصورية فقطء بل إن 
المالية هي حزء منهاء والمالان يتماثلان إذا استوت قيمتهماء أما مع احتللاف القيمة 
فلا تمائل”"» والنقود الورقية لا يقصد منها الصورة؛ بل الصورة غير معتيرة» 
والمقصود هو القيمة» ومع ذلك» وتسليما بقوهم إِنّ هذه النقود من المثليات» فإذا 
كان الواحب في قرض النقود هو رد المشل» فبتغير القيمة عدم المشل فنرجع إلى 
القيمة9). 

؟- ما ذهب إليه الفقهاء من أن القرض إذا كان قيمياء ونقص سعره لم يلزم 
المقرض قبوله» وله طلب القيمة0"» ووحه القياس هنا أن معنى القيمة في النقود 


)00 السيوطي» الحاوي, ص45» الرملي» نهاية امحتاج» حلا ص؟١51.‏ 

(؟) انظرء داماد افندي؛ مجمع الأنهرء ج”ء ص 217١‏ ابن الحمام؛ فتح القدير» حب 
ص6"/ا؟ء ابن عابدين» رد الختار» جحةء ص8 "5) جدهء ص 2780 السرحسيء المبسوط» 
جحدة اء ص5 1ه المرغيناني» الهداية» حا“ ص715. 

(؟) التحمديء اللدرر السنية» حه» ص 2١١١‏ وانظر: حماد» تغيرات النقود. بجلة بجمع الفقه 
الإسلامي» اع حت ص/717/7١.‏ 

(5) واصلء العقود الربوية؛ بحلة الشريعة والقانون» ص0٠5.‏ 


)0 البهوتي» شرح منتهى الإرادات» جك ص 207171 الروض المربع» جك ص7 ١7؟.‏ 
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الورقية أوضح من امثلية» لذلك إذا نقص سعرها ننتقل إلى القيمة. 

- ما ذهب إليه الفقهاء من أن المثلي إذا تعيّب فلا يلزم الدائن قبوله بعينه لما 
فيه من الضرر؛ لأنه دون حقهء بل يحق له اللجوء إلى القيمة''2؛ وجه القياس هنا أن 
تغير قيمة النقود عيب كبير يلحق بهاء خاصة أنها لا تراد لصورتها بل لقيمتهاء بل 
إن تغير الصورة لا يؤثرء فلا فرق بين الورقة النقدية القديمة أو الجديدة» ولا فرق 
بين الدينار الورقي أو المعدني؛ فكلاهما له نفس القيمة؛ وكلاهما يجزئ عَن 
الآخر. 

ه- ما ذهب إليه الفقهاء أنه إذا أقرضه نقوداً مغشوشة أو فلوسا في بلد. وطالبه 
في بلد آخر كانت قيمة النقود فيه أعلى» فلا يلزمه أداء المثل بل القيمة, ووجه 
القياس ف هذه المسألة أنه مع أن الواحب هو المثل فإنه دفعا للضرر عنهما قلنا 
بالقيمة» فلماذا نفرّق في الحكم بين اخقلاف القيمة لاحتلاف المكان واحتلافها 
لاحتلاف الزمان؟ 

>- ذهب المالكية أنه إذا أقرضه عشرة دنائير ذهبية من وزن معين» وعند الأداء 
أدى إليه دنائير ذات وزن أقلء فإنه يجب أن يؤدي إليه دنائير أكثر عددا يما يساوي 
وزن العشرة الي أقرضه إياهاء ولو كانت أحد عشر أو اثنى عشرء أما إذا كانت 
الوازنة تجري بحرى الناقصة في التعامل» فإنه لا يؤدي إليه إلا عشرة!". 

ووجه القياس في هذه الصورة أنهم نظروا إلى القيمة في الدنانير ول ينظروا إلى 
الصورة» ففي الحالة الأولى الي كان يُتعامل فيها بالنقود وزنا لا عدداء دفع إليه 
أكثر من عدد نقوده ليتم الوفاءء» أما في الحالة الثانية ال كان ينظر فيها إلى القيمة 
الاصطلاحية للنقود لا إلى وزنهاء فلم يجب عليه إلا أداء نفس العدد. 

/ا- ذهب بعض الفقهاء إلى أن أحرة الوقف يمكن زيادتها إذا زادت أجور 


07575 البهرتي» شرح منتهى الإرادات» جا ص‎ 203٠١ ابن مفلح» المبدع, حاةء ص7‎ )١( 
الروض المربع» حدلاء ص711.‎ 
.١ (؟) ابن عابدين» رد انختان» ج4: ص الاه؛ جه ص97‎ 


هق ابن رشد. البيان والتحصيل» دلاء ص5١71.‏ 


ينض 


الئل( كما ذهبوا إلى زيادة أجرة الحكر”" أو نتضانيا ها 1 قرول إليه أحرة 
المثل من زيادة أو نقصان(", ومموا هذه العملية ((تصقيع الحكر))0 , 

ووجه القياس هنا أن ارتفاع أحور العقارات يعن انخفاض قيمة قيمة النقود, لذا قالوا 
برفع قيمة الإيجار لمواجهة انخفاض القيمة: أي أنهم ربطوا مقدار الإيجار بقيمة 
النقود. 

- ذهب الفقهاء إلى أن الأحور والنفقات تربط يمستوى المعيشة» فمن ترتبست 
عليه نفقه مقدارها عشرة دنانير في الشهر و كانت بتقدير ذلك الوقت كافية:؛ فإذا 
تغيرت الأسعار إلى الضعف تتفير النفقة تبعا لذلك: ووحه الفياس هنا أن التفقة 
ربطت ,عقدار تغير الأسعار أي بالقيمة الشرائية للنقود. 

4- أن الضمان والتعويض أصلان شرعيان معمول بهماء وقد قال الفقهاء 
بالتعويض والضمانء ونحن لا نطالب بغير القيمة الحقيقية للنقود: ولا نطالب إلا 
عقدار الضرر ونقصان القيمة» وهذا الأمر حارج عَنْ نطاق الفوائد الربوية» وهذا 
العيب الذي أصاب النقود إنما أصابها وهي في يد المشتري؛ وهي في ضمانه فعليه 
أن يضمن هذا التغير الحاصل وأن يتحمل هذا العيب2. 

رابعا: اعتباز تغير قيمة النقود ظرفاً طارئا 


)١(‏ ثلبء الظروف الطارئة؛ بجلة كلية الدعوة الإسلامية» ص45 »١‏ مخلوفه الفتساوى 
الإسلامية» حك ص71 ١‏ ؟؛ محمد عبده» الفتاوى الإسلامية» ج117 ص١٠418.‏ 

(؟) الدكر: هو إعطاء حق القرار على الوقف لمدة طويلة» وهي مأحوذة من الاحتكار» ويصبح 
امحتكر كأنه مالك لهذا الوقف مقايل الأحرة السنوية الي يؤديها. انظر: محمد عبده؛ 
الفتاوى الإسلاميق ح5: صن١07؟.‏ 

(؟) ثلب» الظروف الطارئة» محلة كلية الدعوة الإسلامية» ص40 .١‏ 

(4) تصقيع الحكر: هو زيادة أحرة الوقف امحتكر عما كان عليه وقت إنشاء العقدء بسبب 

. زيادة أحرة المثل. انظر: مخلوف» الفتاوى الإسلامية» ح4: ص 7١784‏ 

(5) انظر: النجحديء الدرر السنية» حه؛ ص ١٠١1ء‏ البهوتي» شرح منتهى الإرادات» جلء 

ص75 7. 


لحل 


إن القول بنظرية الظروف الطارئة يمكن عده من الأدلة على جواز اللجوء إلى 
القيمة؛ إذ تبين من بعض الفروع الفقهية أنه في حالات معينة» إذا ترتب على الملتزم 
نتيجة التزامه» أضرارٌ فادحة لم تكن متوقعة في أثداء العقدء فإنه يرفع عنه هذا 
ال ش 00 

ومن هذه الفروع الي تستند إليها نظرية اللروف الطارئة في الفقّه الإسلامي 
نظطرية فسخ الإجارة بالأعذار'" عند الحنفية' مخاصة؛ فقد ذهب الحنفية إلى أنه عند 
تحقق العذر يجوز فسخ العقد» فلو لزم العقد عند تحقق الضررء للزم صاحب العذر 
ضرر ل يلتزمه بالعقد'”"» وبهذا يكون ميزان التعاقد بين الطرفين قد اعتلء لذا 
قالوا بفسخ العقد. 

وعند بحثنا في العذر عند الحنفية» مده ظرفا طارئاً يمحدث في الفترة اللاحقة 
لنشأة العقد, ويؤدي حدوثه إلى إلحاق ضرر بالمدين يصيبه في نفسه أو ماله إذا أقدم 
على تنفيذ العقد)» وهذا شبيه باحتلاف قيمة النقود بعد العقدء إذ لو ألزمناه نفس 
العدد لترتب عليه ضرر م يلتزمه بالعقد. 1 

ومن التطبيقات أيضاً نظرية الحوائح"” عند المالكية""© والحنابلة؟؟, فقد ذهب 


.١ الدرينء النظريات الفقهية»؛ ص/41‎ )١( 

() العذر: كل ما يكون أمراً عارضاً يتضرر به العاقد في نفسه أو ماله مع بقاء العقد انظر 
زحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» ح4» ص7١‏ 7ء ثلبء الظروف الطارئة» بحلة كلية الدعوة 
الإسلامية؛ ص8؟١.‏ 

(9) السرعحسيء المبسوط» ج"١؛‏ ص”. 

(4) ثلب» الظروف الطارئة: محلة كلية الدعوة الإسلامية» ص78 .١‏ 

(ه) الجائحة: كل ما لا يستطاع دفعه لو علم به» وهو النازلة الي تصيب الثمار فتؤدي الىتلفها 
ونقصان قيمتهاء انظر الكاندهلوي؛ اوحز المسالك: ج١١»‏ ص7١١2‏ القرائيء الذمحيرةء 
حه: ص١51.‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» حده١ا»‏ ص7ا5. 

(5) ابن رشدء بداية امحتهد» ج؟: ص1845غ» أبن عبد البرء الكافي ج؟» ص588: الكاتدهلريء 
أوجز المسالك: ج١١ء‏ ص8١11١.‏ 

(1) أبو يعلى؛ المسائل الفقهية؛ ١‏ ص75؛ البهوتي؛ الروض المربع؛ ج؟ء ص8 ١؟.‏ 


لمق 


المالكية والحنايلة إلى وضع هذه المائحة بوضع جزء من الثمن عن المشتري بقدر ما 
أصابت الجائحة مع اختلافهم في الحد الذي يوضع فيه؛ فذهب المالكية إلى اثستراط 
أن تكون الجائحة أكثر من الثلث”'' أما الحنايلة فلهم روايتان الأولى كالمالكية 
والأخرى ف القليل والكثير "2 وهو قول الشافعي القديم”” وأما الحتفية و والشافعية 
والليث بن سعدء فقالوا بعدم وضع اللمائحة"". 

وقد استدل المالكية والحنابلة على رأيهم بالحديث الذي رواه أنس بن مالك أن 
رسول الله يه قال: ((أرأيت إذا منع الله النمرة بم يأخذ أحدكم مال أحيه))””*) 
وبالحديث الذي رواه جابر أن البي يِه أمر بوضع النوائح”". 

وبئاء على هذه الفروع المعتمدة على مبادىء العدالة ورفع الضرر وضرورة 
تساوي التزامات الطرفين ف عقود المعاوضات» ذهب الفقهاء إلى أنه في مشل هذه 
الحالات الطارئة الت ليس لأحد العاقدين يد فيهاء إذا ترتب على هذا الإرف ضرر 
يلحق بأحدهماء فإتنا نسعى إلى رفع الضرر عنهء فالإحارة شلاً فسحت للضرر 
اللاحق بالمستأحر» ورفع الضرر عنه بالفسخ؛ وف الجائحة نقسص ججزء من الشمن 
بمقدار المائحة» ومن هنا فإن أي ظرف طارئ تتحقق فيه شروط هذا الظرف 
الطارئ بأن يكون خارجا عَنْ إرادة المتعاقدين ولا يمكنهما دفعه ويؤدي إلى 
عات لوو رد ري على لازا ترج لصوو دن 


"386 ابن رشدء بداية المختهدء جب(7ء ص87 1١ء أبن عبد البرء الكافي» حدء ص‎ )١( 
.١ الكاندهلوي» اوجز المسالك: ج١١ ص77‎ 

(؟) أبو يعلى» المسائل الفقهية» جا ص5" 5؛ أبن تيمية» الفتاوى: جد .اء ص 77/6. 

(؟) النووي؛ شرح النووي على صحيح مسلمء »١١+‏ ص5١5.‏ 

(5) القراقي» الذيرة» جدهء ص؟١25‏ النووي» شرح النووي على صحيح مسلمء ج١٠١‏ 
ص5 .5١‏ 1 

(5) متفق عليه» انظر: صحيخ البخماري بشرح القسطلاني» ج4؛ ص ١4»؛‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي؛ ج1١‏ ١ء‏ ص5117. 

(5) رواه مسلمء انظر صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج١١‏ ص07١7.‏ 


0 


الطرف المتضرر”". 

وإذا أردنا أن نطبق هذه النظرية على مسألة تغير قيمة النقود خدانها لجل 
تك حك هلم الغارية 3 تق .يها سوط الط رقا الطارعية فالتغير في قيمة 
النقود خخارج عَن إرادة المتعاقدين» ولا يمكنهما دفعه» وهو غير واقع ولا متوقع؛ 
ويؤثر في المركز التعاقدي لكل منهماء لذلك نطبق هذه النظرية ونرفع الضرر الواقع 
على أي من الطرفين باللجوء إلى القيمة. 

عانيا: القيتدن علق فقول الفقواء القاتايت بالقتئ عدي نفو قيسة القترة 
الاصطلاحية. 

ذكرنا في المطلب السابق أقوال الفقهاء ف مسألة تغير النقود الاصطلاحية» وأن 
كثيراً منهم قد ذهبوا إلى وجوب أداء القيمة لا المثل عند تغير قيمتهاء وأنهم قد 
فرّقوا في هذه المسألة بين النقود الاصطلاحية والنقود ذاتية القيمة» وععدّوا أن تغير 
النقود ذاتية القيمة إنما يكون لأسباب العرض والطلبء» وأما النقود الاصطلاحية 
فتنغير لأسباب تتعلق بقيمتها الاصطلاحية» فإذا كان الأمر كذلكء فلماذا لا نقيس 
النقود الورقية على هذه النقودء وهي جميعها تصنف ضمن النقود الاصطلاحينة 
وتحمل تفسن الخصائض إلى حد كبير. ْ 

سادساً: القول بالقيمة يحقق ركن الرضا في العقود. 

إن الرضا من أركان العقد, فالبائع إنما رضي ببيع سلعته على أساس القيمة 
وقت التعاقد» وهذه القيمة هي الي عدّها مساوية لساعته» وهو لا يرضى بأن 
يبيعها بالقيمة الجديدة بعد انخفاض قيمة النقودء والمشتري كذلك لا يقبل أن 
يشتريها بالقيمة الجديدة إذا ارتفعت قيمة النقود» فيكون ركن الرضا قد اختل. 
وحتى ُجَيُْفيُُُْْ26ُ©###7#6 ااا لصي 
رضيها ثمنا لسلعته حالة البيع؛ ؛ أو قيمة النقود الي أقرضها حالة العقد!". 


.١ الدرينء النظريات الفقهية» ص4‎ )١( 

(؟) قرة داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية» مجلة بجع الفقه الإسلامي» عد؛ جح 
ص1734غ وانظر الونشريسيء المعيار المعرب» حهء ص57 21 الزرقاء شرح القواعد 
الفقهيةء ص4 ١غ‏ ابن تيمية؛ الفتاوى» ح ١‏ ؟» ص5 25 الزحانيء تخريج الفروع» 
ص57 .١‏ 


ومن هنا فإننا نلمح حكمة الشريعة في اذ ا 0 
الربوية» للحفاظ على القيمة على أساس أن ن السعر الخاضر الذي تعوقد على ! 

هو التقييم الصحيح الذي يرضى كلا المتعاقدين أن يبادل عنده» ا 
تتغير هذه القيمة. 

سابعاً: القول بالقيمة يحل مشكلة الإخلال بأجحل الديون. 

أن القول برد القيمة لا المثل يدفع المدين إلى الإسراع في تسديد دينه وعدم 
المماطلة» حوفاً من تغير القيمة فيدفع أكثر مما قد أخذ» وبالعكس فإن القول بالمثلية 
يدفع إلى المماطلة أملاً ة في نقصان قيمة النقود» وبهذا جد أن القول بالقيمة يعالج 
مشكلة مستعصية من الشكلات الخاسرة الى يعانيهنا الاتوناد المعاصرء وهي 
مشكلة الاخلال يأحل الديون ومشكلة الشيكات المرتجحعة الى تقدر عمئات الملايين 
من الدنائير سنوياً في الأردن. 

ثامناً: معنى القيمية في النقود الورقية أقوى من المثلية. 

أن مفهوم النقود المعاصرة ومنها النقود الورقية قية أنها ليث إلا وتاكق ترت 
حقوقاً لصالح حاملها في ذمة الدولة وعداوليوضتها وسائل دفع بتحويلها لأفراد 
آخرين» فهي لا تعدو أن تكون ورقة تخوّل حاملها حقا على الناتج القومي من 
السلع ه والخدمات» وليس لا قيمة ذاد تية» فمفهوم هذه النقود ووظائفها يجعلها ليس 
لما من فائدة إلا قيمتها('»» ومن هنا فإن هذه النقود هي قيمية وليست مثلية؛ 
والقيمي يسدد بالقيمة لا بالمثل. 

تاسعاً: الرخص والغلاء عيبا يلحمقان النقود. 

إن الرخص والغلاء عيبان يلحقان بالنقود ويترتب عليهما ظلمء لذا يحب أن 
يجبر هذا الظلم بالقيمة"". 

عاش أ* أن النقوه الرزقة تقود امطلاتعرة وقيعينة امظلاحية أبقاء عاذ تقر 


7١ص العمرء التقود الاثتمانية»‎ )١( 
.١5737ص النشمي» تغير قيمة العملة» بحلة جمع الفقه الإسلامي» عه جل؟اء‎ )1( 


هذا الاصطلاح يجب مراعاته» وهي بهذا تختلف عَن النقود الذهبية ذاتية القيمة'". 

حادي عشر: أن هناك أضرارا كبيرة تزتب ل و 
كر عن ببس أطراق العافت تضاحب العقاذ الذي أجره قبل عشرين عاماء 
أصبحت أجرته اليوم لا قيمة لها وشر كة المضاربة إذا أريد تصفيتهاء» فإن صاحب 
رأس المال يتعرض لانتقاص حقه إذا أعيد إليه مثل نقوده إذا انخفضت قيمتها 
وهكذاء فلرفع هذا الظلم يجب أن نقول بالقيمة"©. 
الفرع الغالث: القائلون بوجوب القيمة إذا كان التغير أثناء المماطلة: 

ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين حالة تغير قيمة النقود في أثناء الأحل وتغير 
قيمتها بعد الأحل بسبب مماطلة المدين بالوفاءء» فإذا كان التغير في أثناء الأحل فليس 
له إلا المثل لنفس الأدلة الي استدل بها القائلون بالمثلية» أما إذا كان إلتغير في فترة 
المماطلة؛ فيجب أداء القيمة0؛ واستدل هذا الفريق على رأيه ما يلي: 

-١‏ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: ((مطل الغنئى 
ظلم))0). 

وجه الدلالة في الحديك أنه نه إذا كان المطل ظلماء وترتب على هذا الللم ظلم 
آخر هو تغير قيمة النقود» فإن الشريعة الداعية إلى رفع الظلم تأمر بدفع القيمة لا 
المثل» ومفهوم المخالفة في الحديث يدل على أن المدين إذا كان معسراً ولم يدفع ما 
عليه فليس ظلما ولا مطلاء لذا ليس عليه إلا المثل. 


)١(‏ المصدر السابق» عهء حلاء ص1551. 

(١؟)‏ الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة» بجلة بجمع الفقه الإسلامي» حلاء ص1585. 

(؟) تغير قيمة العملة» بلة مجمع الفقه الإسلامي؛ عهء ح؟ ص؟7١7١»ابن‏ مئيع؛ موقف 
الشريعة الإسلامية من ربط الحقوقء بمحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه جل؟» ص1845. 
ص 2١84١‏ ناصرء المعاملات الإسلامية وتغير العملة» نل الإسلامي» عدء 
جل ص 71886. 

(4) متفق عليه انظر: صحيح البخاري بشرح القسطلاني» اس 117 ضيح بسع 
بشرح النووي بحاشية ارشاد الساري» حت" ص575. 


؟- عن عمرو بن الشريد عَنْ أبيه قال: قال رسول الله : ((لي الواحد يمل 
عرضه وعقوبته))!". 

فالحديث يشير إلى أن المدين الموسر إذا ماطل في أداء دينه» فإنه يعرض نفسه 
للعقوبة» أي يتحمل مسؤولية هذه المماطلة حتى لو لم يترتب عليها تغير قيمة 
النقودء فمن باب أولى أن يتحمل مسؤولية تغير قيمة النقود إذا تغيرت أثناء 
المماطلة. ّ 

- ذهب الفقهاء إلى ضمان العارية والوديعة إذا هلكت أثناء التعدي”'' كأن 
يتجاوز فيها المدة المحددة: أو لا يردها إلى صاحبها إذا طلبهاء أو أن يقصر'في 
حفظهاء أو أن يتجاوز الاستعمال الذي أباحه له وغير ذلك من صور التعدي» وإذا 
اكترى دابة وتحاوزالمكان أو الزمان الذي اتفق عليه فإنه يضمنها؛ لأئه كما علل 
الإمام مالك: ((قد حبسها عَنْ أسواقها وعن المنافع الي تترتب عليها))”". 

فإذا كانت العارية أو الوديعة أو الدابة المكتراة مضمونة إذا حصل بها عيب أو 
هلكت ؛ ميمكن أن تقس عليها تشير قيمة الود في أثداء الماطلة» إذ إن هذه 
المماطلة تعد تعدّياً ولاله حصل عيب للنقود هو تغير قيمتهاء وهذا العيب هو 
ضرر محقق وليس متوقعاً كالذي أصاب الوديعة أو الدابة المكتراة. 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه في حالة الغصب يجب ضمان المغصوب» سواءً 
أكان التلف بسبب الغاصب أم بغير سبب منه'*)» وذهبوا إلى أن المثلي يضمن يمثله 


)١(‏ رواه البحاري» انظر: صحيح البخاري بشرح القسطلاني: حدةء ص7717. 

(؟) داماد افندي: مجمع الأنهمر» ب( ص 74٠‏ 7417 السمنئاني» روضة القضاةء حاء 
ص51 حيدر» شرح المجلة, حدلء ص 20551١‏ م7١28‏ ابن مقلم المبدع؛ حدء 
ص177؛ البهوتي» شرح منتهى الإرادات» حب7”ء ص7517؛ ص٠‏ ت 4» ابن حزم: اخلى 
حلاء ص 1177 مسألة 19ح الإمام مالكء» المدونة,» ج؛ة؛ ص884١.‏ 

(؟) مالكء المدونة» حلاء ص79 5. 

(5) داماد أفندي» مجمع النهرء ج؟: ص5 هءابن مودود الاختيار» حلاء ص53؛ ابن عبد 
البر» الكافي» حاك ص 284١‏ الشربيي» مغئي الاج جدالاء ص 2037/17 البهوتي» الروض 


والقيمي ب يضمن و" 


ومع أن الجمهور قد ذهبوا إلى أن نةّ نقص المغصوب إذا كان بالرخص أو الغلاء 
لحوالة الأسواق فليس له إلا المثل ولا يلجأ إلى القيمة7؟؛ لأنه كما قالوا لم يفت , 
شيئاً من المغصوبء ولكن الذي اختلف هو رغبات الناس”" إلا أن الشافعية©) 
وبعض المالكية” ذهيوا إل وينوب الشمان عخور سعر اللتيوف» :نقد عراء اف 
الحاوي أنه إذا غصب فلوسا أو ذهبا أو فضة ثم تغير سعرهاء فإن كان قد رحص 
لزمه رد ما يساوي المغصوب في القيمة ف أعلى أحواله من الغصب إلى التلف» أما 
إذا زاد سعرها لزمه رد المثل وزناء والزيادة للمالك0©. 

وجاء أيضاً أنه إذا وقف شخص ريع عقار لصالح جهة معينة» ثم أّر ناظر 
الوقف تسليم المستحقين هذا الريع فرصت النقود» وحب عليه ضمان ما نقصء 


المربع» جلاء ص١5‏ 7ه ابن أبي تغلبء نيل المآرب» حا ص" 4 5. 

)١(‏ الشيخ نظام, الفتاوى الهندية؛ حهء ص7؟١؛‏ داماد افندي» بجمع الأتزهرء» جل؟) 
ص5 ه 4 ابن عبد البرء الكافي» حلاء ص١841»‏ الشربين؛ مغ المحناجء ن”ء ص 4175 ”ع 
البهوتي» الروض المربع» حلاء ص١5‏ 5؟» ابن أبي تغلب» نيل المآرب» حاكء ض45 4. 

(؟) الشيخ نظام؛ الفتاوى الهندية» جحه؛ ص177» السمرقئدي» عيون المسائل» صضص١74»‏ 
السمناني» روضة القضاةء ب١؟ء‏ ص177هء المواق» الناج والإكليل» ح/اء صه 299 
الدسوقي» حاشية الدسوقي» حا؟ء ص07 4» ابن عبد البرء الككافي» جا ص١441»‏ ابن 
تيمية» المخرر, حاء ص30" اليهوتي؛ الروض المربع» جا ص٠‏ 75. 

(9) السمرقندي» تحفة الفقهاي» حلاء ص ١4»ء‏ السمناني» روضة القضاة؛ 5 ص217174 
حيدرء شرح اجلة, جحاء ص4 ه4» الدسوقي» حاشية الدسنوقي» صا ص؟45. 
الشربيي» مغن النحتاج» حلاء ص 7817. 

(4) السيوطيء الحاوي» جحاء ص8 4» الزحيليء الفقه الإسلامي» جدهء ص7؟7/,. 

(5) المواق» التاج والإكليل» جلاء ص ه77 

(5) السيوطي» الحاوي, جاء ص48 


لأنه كالغاصب بوضع يده عليه وحبسه عَن المستحقين”'". 

ويمكن قياس حالة المماطلة وتغير السعر في أثناء هذه المماطلة وكانها حالة 
غصبء فمن أسباب الضمان ال ذكر الفقهاء اليد المؤتمنة إذا تعدت”"2» وفي حالة 
اس فى الالتزام إلى أمانه في يد الملتزم يضمنه بالتعدي. 

ومن أسباب الضمان أيضا ايولة"؛ وهي أن بنع الشيء من صاحبه.؛ وهذا 
السبتب تسق هنا أيضا : في حالة عدم الوفاء عند حلول الأجل والمماطلة في الوفاء. 

ومن الأسيات أبضا الإتلاف”* ونقصان القيمة فيه معنى الإتلاف» والإتلاف 
هنا لا يعنى الإتلاف المادي بل إتلاف القيمة» والنقود لا فائدة فيها إلا قيمتها. 

ويذكر القراقي في الفروق أن من أسباب الضمان اليد غير المؤتمنة, ويذكر أنه 
يندرج تحتها يد الغاصب والمتعدي بالدابة في الإجارة ونحوها"»»؛ ونستطيع أن 
نلحق الإخلال بالأحل بوصفه أحد صور التعدي هذه. 
الفرع الرابع: القائلون بالقيمة إذا كان التغير فاحشاً: 

ذهب هذا الفريق كالفريق الأول إلى أن الأصل هو الوفاء بالمثل» إلا إذا تغيرت 
قيمة النقود تغيرا فاحشاء فيلجأً ساعتها إلى القيمة. 

أما مفهوم التغير الفاحش» فهو الذي وصفه الرهوني من المالكية بأنه الحالة الي 
يصبح فيها الممسك للنقود كالممسك بلا كبير فائدة منه"). 

ويعد هذا الفريق من القائلين بالمثئلية إلا إذا وصل التغير في قيمة النقود إلى حد 


)١(‏ المصدر السابق» ج١اء‏ ص49 

(؟) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص؟7"5. 

(؟) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص5195””. 

(4) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص7117. 

(0) القراقيء الفروق» ح4. ص"١57.‏ 

(1) حمادء تغيرات النقود, بجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع”؟, جلاء ص5175١.‏ 


الكسادء فلا يعود لا قيمة) وكأنهم يتحدثون عَنْ حكم كسا النقود لا تغير 
وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى الأخذ بهذا القول» ومنهم د. ابن منيع 
الذي يؤكد أن رخحص النقود الورقية أو غلاءها لا يؤئر في وجوب الوفاء بالقدر 
الملتزم منهاء قل ذلك الرخص أو الغلاء أو كثرء إلا إذا بلغ درجة يفقد فيها ماليته 
فيصبح في حكم امنة لق 
الفرع الخامس: القائلون باللجوء إلى الصلح على الأوسط: 
ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تغيرت قيمة النقود وحب الصلح بين المتعاقدين 
على الأوسطء أي أن يتحمل كلا الطرفين جزءا من الضرر المتزتب على تغير قيمسة 
النترذع وقد تقل عذا الراي عن ابن عابدين» وقال به الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن أبا بطين. 
أما ابن عابدين» فقد ذكر هذا القول في حاشيته على الدر المختار”') وف رسالته 
تنبيه الرقود2"9» حيث ورد فيها أنه يفي في الصلح بينهما على الأوسطء حتى لا 
وآبا الشيع ((أبابيطين)) فد قال بهذا الراي في أثباء عرض لفشرى أبن تيده 
ا ا م 0 


بالمئلية أو بلقيمة©». 


)١(‏ ابن منيع» موقف الشريعة مسن ربط الحقوقء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» عه حج5. 
ص1877» وانظر حماد تغيرات النقودء بحلة مجمع الفقه الاسلامي: ع"اء جلاء ص1517/5. 

(1) ابن عابدين؛ رد انختار» جئةء»ص؟011. 

(؟) ابن عابدين» الرسائل» ج؟ءص"". 

(4) النجديء الدرر السنية» حهء ص .١١١‏ 


الفرع السادس: القائلون ببحث كل مشكلة على حدة: 

ذهب بعض العلماء!'' إلى أن مسألة تغير النقود الورقية من المسائل الشائكة الي 
يصعب فيها ترجيح قول على آخخر ويجب التروي قبل إعطاء رأي فيهاء وسبب هذا 
التوقف9؟2: 

0 ل لا 7002 

بق» وليس لعلمائنا المسلمين حكم فيها. 

؟- أن النقود ال تي كانت متداولة في زمن التشريع هي النقود الذهبية والفضية؛ 
وهي النقود الي أقرها رسول الله و والتقود الورة قية المتداولة اليسوم تختلف عنها 
من ناحية طبيعتها وتكييفهاء وإلحاقها بأي نوع آخر من النقود يؤدي إلى نتائج غير 


صعحيبحة , 


- أن هذه المسألة من المسائل الشائكة الي يصعب فيها ترحيح قول على 
آحرء فاختيار أي من القولين يؤدي إلى محاذير كثيرة» فالقول برد المشل يؤدي إلى 
تضييع أموال 1 والقول بالقيمة ذريعة إلى الربا. 

ويرى د.شبير -وهو من القائلين بهذا الرأي- أن الحل هو الرجوع إلى النظام 
الذهي و لزان في المعاملات المؤوجلة» واستخدام النظام الورقي في المبادللات 
الخاضرة وحلال ذلك تب تبحث كل مشكلة على حدة ويراعي القاضي العدالة في 
حلها(” وقد ذهب الدكتور علي الصوا إلى هذا الرأي أيضا). 


.7١ يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي» ص8‎ 2١5٠١ انظر: شبير» المعاملات المالية» ص‎ )١( 
.7١8ص يسري دراسات في الفكر الاقتصادي»‎ 2١5٠١ شبيره المعاملات المالية» ص‎ )١( 

(9) شبير: المعاملات المالية» ص١٠5١.‏ 

(4) الصواء فاسألوا أهل الذكرء حريدة السبيل» ع١7١.‏ 


الفرع السابع: المناقشة والترجيح: 


يتضمن هذا الفرع سبع مسائل: 
المسألة الأولى: مناقشة أدلة القائلين بالمثلية. 
المسألة الثانية: مناقشة أدلة القائلين بالقيمة. 
المسألة الثالثة: مناقشة أدلة القائلين بالقيمة عند المماطلة. 
المسألة الرابعة: مناقشة أدلة القائلين بالقيمة عند التغير الفاحش. 
المسألة الخامسة: مناقشة أدلة إلقائلين بالصلح على الأوسط. 
المسألة السادسة: مناقشة أدلة القائلين ببحث كل مشكلة على حدة. 
المسألة السابعة: الرأي الراجح 


المسألة الأولى: مناقشة أدلة القائلين بالمثلية. 
أولاً: مناقشة استدلالهم بالآيات القرآنية: 


-١‏ صحيح أن الله تعالى يأمر بالوفاء بالعقود, إلا أن الوفاء.مقتضى العقد ليس 
وفاءٌ شكليا صورياء بل المطلوب هو الوفاء الحقيقي؛ وحقيقة الوفاء بالالترام ف 
النقود الورقية أن يودي القيمة اق الزيهنا !ا الكدده إذ أن الفائدة في القيمة لا 
العدد وهي ال ا 

0 اي وا كح الا كر 
ناكا لوف راطا ف اتح با رد لوو ارين ارامت لير 
الذهب 3 و نصف طن من القمح فأين الوفاء بالالتزام؟ 

إذا كان الأصل العام هئ لزوم العقد, ووجحوب الوفاء بالالتزامات) فهذامقيد 
بالأدلة الإجمالية الأخرى الي تحرم الظلم؛ وأكل أموال الناس بالباطل؛ وتمنع 
إيقاعهم في العنت والحرج» ولا يحوز الاحتزاء بأصل عام وإطراح الأدلة الأحرى. 
لأن التشريع الإسلامي كل لا يتجزأء فالأدلة الإجمالية الي نشأت عن تغير الظاروف 
أضحت دلائل تكليفية أحرى تعارض أصل اللزوم في العقدء وإن رفع هذا التعارض 


يكون بتعديل الالتزامات ما يتفق مع العدل ويرفع الضرر عن الطرف المتضرره'2. 

؟- أن القول بأن اللجوء إلى القيمة هو أكل للمال بالباطل قول غير صحيح. 
إذ أن الذي أذ قيمة دينه لا يكون قد اسعرد إلا حقه نفسه أما القؤل باللمثلية فهو 
أكل للمال بالباطل. 

والذي نلاحظله أن هذه المسألة قد تعارض فيها أصلان: 

أجدهما إصلل اللزروم وهو وجوب الوفاء بالالترامات العقدية لقوله تعالى: 5 
3 الذين امتوا افوا بالعقود» 0 

والآخر أصل تكليفي عام نشأ من طروء الظروف» ومقتضاه تحريم أكل أموال 
التاس دون سبب شرعي معتبر ودون وجه حقء ولأن الضرر الفاحش الللاحق 
بأحد المتعاقدين نتيجة الظلرف الطارئ هو في الواقع نفع زائد بالنسبة للطرف 
ال 

- أن العدل الذي تنادي به الآيات القرآئية لا يتحقنق بالمثلية؛ بل المثلية إذا 
تغيرت القيمة تؤدي إلى الللم» بل إن عدم تعديل قيمة الالتزام الي أثر فيها هذا 
التغير هما يعيد التوازن» يؤدي إلى ظلم أحد طرفي العقد واتتفاع الآخمر بما لا يحل 
والعقود م تشرع لذلك), 

ثانياً: مناقشة استدلالهم بالأحاديث النبوية: 

-١‏ أن الأحاديث النبوية الي دعت إلى المثلية عند تبادل الأثمان إما كانت تعطى 
ل كم النقود المتداولة في زمانهم» وهي النقود الذهبية والفضية» الي اسه 
ذاتية؛ ركان لنو بي ل يقصد بقوله هذا أن يحفظها من التذبذب والنغير في 
ا أن كثيراً ا ار 


.١55ص الدرينء النظريات الفقهية»‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: ١‏ 

(5) انظر: الدريئ؛ النظريات الفقهية» ص١51١.‏ 
(5) الدرين» النظريات الفقهية» ص58١.‏ 
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الاصطلاحية. 

؟- أما حديث ابن عمر الذي استدلوا به على وحوب الثلية فيرد على 
استدلاهم با يلي: 

أ- أن الحديث ضعفه ابن حزم. 

ب- أن ابن عمر كان يؤدي التزامه يجنس آحر من الأنمان» فإذا كان الالتزام 
ذهبا يؤدي إليه فضة وعكسهء وسعر اليوم الذي أمره به رسول الله وه ليس دليلا 
على المثلية» بل يمكن أن يستدل به على القيمة؛ إذ إنه في يوم الوفاء قد يكون سعر 
الصرف اختلفء فتكون القيمة من الجنس الآحر أكثر أو أقل ما كانت عند العقّد. 

ثالثاً: مناقشة باقي أدلتهم: 

-١‏ يرد على قوهم أن النقود من المثليات» والمثلي لا يقضى إلا .عثله؛ حتى لو 
تغيرت قيمته, هما يلي : 

أ- صحيح أن جمهور الفقهاء يقولون بهذاء إلا أن بعضهم قد حالفهم وذهب 
إلى أن المثلي إذا عرّ فغلا سعره فلا يطالب بالمثل بل بالقيمة؛ فقد ذهب الشافعية 
إلى أن الدين إذا كان مثليا فعز وجوده وارتفع سعره فلا يجب الوفاء بالمثل بل 
بالقيمة!"". 

وذكر ابن تيمية أنه إذا أقرضه طعاماً فنقصت قيمته فلا يجير على أحذه ناقصاًء 
بل يرجع إلى القيمة؛ لأن هذا هو العدل كما قالء إذ أن المالين إنما يتماثلان إذا 
استوت قيمتهما أما مع اختلاف القيمة فلا تماثل» وقال بأن هذا يطبق على جميع 
الديون» مثل الثمن والصداق» وعند رخص جميع المئليات29' , 

وف منتهى الإرادات: إذا تعيب المثلي فلا يلزمه قبوله بعينه لما فيه من الضرر لأنه 
دون حقه"» وانخفاض قيمة النقود عيب كبير يصيبهاء خاصة أنه لا فائدة منها إلا 


)١(‏ السيوطي الحاوي» حاء ص45. 
زه التحدي» الدرر السنية» حدق ص .١١١‏ 


[فة البهوتي» منتهى الإرادات السلسسن وانظر أبن مفلح, المبدع» ع4 ص/ ١‏ ؟,. 
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يعاذا علد انر ااحاي لا يعدن الا تكله ذا تو بغر نكا يعني اللقلية؟ 
وهل هي المثلية الصورية أم المثلية الحقيقية؟. 


إن النقود الورقية صورتها غير مطلوبة» بل المطلوب هو حقيقتهاء وهذه الحقيقة 
تتمثل في القيمة الشرائية لهذه النقود» لا في الصورة الخارحية طاء لذا فلا فرق عندنا 
بين الدينار الجديد أو القديم الممزق» ولكليهما القيمة نفسهاء ولكن دينار اليوم 
ليس مثل الديئار قبل عشر سنوات مثلا وإن اتحدت الصورة» فإذا قلنا بالمثلية 
فيجب أن تحدد هذه المثلية. 

0 لقيمية في التقود الورقية أقرب من للثليةً'؛ وبالتالي فيمكدن ن أن نتعامل 

ج- أن المثليات الي تحدث عنها الفقهاء وقالوا بأنها تقضى عثلها هي المواد 
السلعية) سواء أكانت بضائع أم نقودأء كالقمح والشعير والنقود الذهبية والفضية» 
فهذه مثليات تقضى مثلهاء لذا فإنهم كانوا يعرّفون المثلي أنه المكيل والموزون!", 
وزاد الحنفية عليه المعدود الذي لا يتفاوت”": وقيل: هو كل ما يوحجد له مثل ف 
الأسواق بلا تفاوت يعتد به2)9. 

وتنطبق هذه التعريفات على السلعيات ومنها النقود السلعية» الذهبية والفضية: 
إلا أنها لا تنطبق على النقود ١‏ لورقية» إذ إنها ليست مكيلة ولا موزونة» وهي وإن 
كانت معدودة» فهي متفاوتة حسب قوتها الشرائية المتذبذبة. 

د- أن هذا المفهوم الذي أصطلح عليه الفقهاء للمثلى والقيمى اصطلاح 
احتهدوا بوضعهء إلا أننا نحد أن هذا المعنى الذي قالوا به ليس على إطلاقه» بل إن 


»١ا87ص قرة داغي: تذبذب قيمة النقود, بجلة بجمع الفقه الإسلامي» عه)» ج”,‎ )١( 
.18٠ ص"‎ 

(؟) البهوتي» شرح منتهى الإرادات» جا ص57» ابن مفلح, الميدع؛ جه ص١8/١.‏ 

(؟) ابن عابدين؛ رد المختار» جا37) ص8 ه. 


50( الحصكفي» الدر المحجارء حا" ص 2155 البهوتي» شرح منتهى الإرادات 0 
ص1"؟5؟. 
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بعض آيات القرآن الكر يماي الأحاديث النبون ية قد جاءت مخلاقه: 


وت قال تعالى: طقالت لهم سكم إن يذه إلا بشر ملكم)1" فالمئلية هنا 
معناها الشبه من حيث الجدنس والنوع "4 ومعلوم أن البشر”ليسوا من المثليات. 

؟- قال تعالى: محرا مث مَا فل نال ”4 فهذه عقوبة من يصيد يد وهو 
خرم) ومعلوم أن الحيوان ليس من المثليات بل هو من القيميات» وقد فسسر العلماء 
المثلية هنا بالشبهء وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير» وقتادة وتحمد بن الحسن 
من الحنفية والمالكية والشافعية» وذهب عطاء ويجاهد وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى 
أن المقصود بها القيمة””». 

رم قال تعالى: «إفمّن اعت ى عَلبْكمْ فَاغُوا علَبِهِ ينل ما اعنّدى 
1 ا فالاية أطلقت أن جزاء الاعتداء هو المثلية ومعلوم أن ل 
قد يكون مكليا أو يميا وقد اعكلنك' الفقهناء فين اسعهلك أو افسند نينا من 
الحيوان أو العروض الى لا تكال ولا توزنء فقال الشافعية: عليه في ذلك المثل» ولا 
يعدل إلى القيمة إلا عند عدمها"'"» وقال المالكية والحنفية إن ما يكال ويوزن ففيه 
المثلء وما عدا ذلك فالقيمة". 

4 - وعن أنس بن مالك: ((أن النبي يلك كان عند بعض نسائه؛ فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمئين مع حادم بقصعة فيها طعام؛ فضربت بيدها فكسرت القصعة؛ 


.)١١( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

)١(‏ قرة داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية» بحلة بجمع الفقه الإسلامي» عه حا 
ص17817. 

(؟) سورة المائدة الآية (88). 

(4) انظر: المنصاص» أحكام القرآن: حى: ص4 1ء القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» حدت؛ 
ص١١"‏ الماوردي» النكت والعيون» جح؟ء ص/ا”. 

(ه) سورة البقرة» الآية ,)١54(‏ 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج؟ء ص١48»‏ أبو الطيب آبادي؛ عون المعيود» ج5ة» 
ص ١م5.‏ 

(1) أبو الطيب آبادي» عون المعبودء جةء ص١48.‏ 


تالين 


فضمّها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة)).7") 

وف رواية عند أبي داود أن عائشة هي الي كسرت القصعة» ثم سألت رسول 
الله يله: ((ما كثارة مااضصعح؟ فقال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام))7"). 

قال في عون المعبود: إن الحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيعا كان 
مضموناً عليه كثله» وهو متفق عليه في المثليات مختلف فيه في القيميات7) 

من هذه الآيات والأحاديث نرى أن استعمال القرآن والسئة لمصطلح المثلية 
يدحل فيه المثليات والقيميات. 

ه- أن قول الفقهاء بالثلية والقيمية يقصد به تحقيق العدل بأقرب صورة بالمئلية 
أو بالقيمية)» فالطريقة الى يتحقق بها العدل في المثليات الساعية هي المثلية» أما 
النقود الورة قية فتختلف عنهاء ولا يتحقق العدل فيها إلا بالقيمة لأنها ١١‏ دة بها. 

إن الفتوى تتغير كما يقول ابن القيم بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد إذ أن الشريعة مبنية على الحكم ومصالل العباد فكل مسألة 
حرجت من العدل إلى الجور» ومن الرحمة إلى ضدهاء ومن المصلحة إلى المفسدة 
فليست امن الشريغة ون أدعنات فيها بالناويل 00 

ولذلك إذا كان القول بالمثلية يحقق المصلحة في المثليات السلعية فلا يحققها هنا. 

7- - صحيح أن النقود الورقية قد حلت محل النقود الذهبية والفضية في التعامل؛ 
ولكن ليس صحيحاً أن هذا يقتضي ال الور 


.١ رواه البحاري» انظر صحيح البحازي بشرح فتح الباري» حدهء ص48‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود» وقال المنطابي: في إسناده مقال» وقال الألباني: ضعيفء انظر: ستن أبي 
داود بشرح عون المعبودء ج4» ص487. الألباني» ضعيف ستن أبي داودء ص 35١‏ 
اكلا 

(©) الخطابي؛ عون المعيودء حةء ص؟487. 

(5) ابن تيمية» الفتاوى» 4 ؟2» ص ١٠؟5.‏ 

(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» جلاء» ص5 .١‏ 
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المغشوشة قد استخدمت استخحدام النقود الذهبية والفضية. وحلت محلها في عصور 
عختلفة» إلا أن الفقهاء م يعطوها كل أحكامهاء بل إن فريقا منهم م يعطها أحكام 
النقود. 

والنقود الورقية نوع مستقل من الأتمان؛ تشترك مع غيرها من الأثمان في أحكام 
معينة» كجريان الربا فيهاء وتطبيق أحكام الصرف عليهاء ووحجوب الزكاة فيهاء!لا 
أنها مع ذلك تنفرد بأحكام خاصة:؛ تنبع من طبيعتها ومفهومهاء وما تنفرد به عن 
النقود الذهبية والفضية هو وجوب اللجوء إلى القيمة لا المشل عند تغير قيمتهاء 
وهي في هذا تشبه سائر النقود الاصطلاحية. 

واستمرار قياس النقود الورقية على النقود الذهبية غير صحيح؛ إذ أن العلة 
الجامعة بين الطرفين غير متوافرة» فالنقود الذهبية والفضية ذاتية تية القيمة» والنقود 
الورقية اصطلاحية القيمة» والنقود الذهبية والفضية بمكن الاستفادة منها بوصفها ٠‏ 
سلعة إذا اتخفضت أسعارهاء أما الورقية فلا فائدة فيها غير التعامل بها بوصفها 


نقوداء والنقود الذهبية والفضية تتصف بالثبات النسبي» » والأخرى سمتها الرئيسة 
التقلب وعدم الثبات7". 


-'٠‏ أن القول بأن اللجوء إلى القيمة هو تغيير لالتزامات أحد الطرفين من غير 
إذنه قول غير دقيق» فنحن بالقول بالقيمة لم نغير الالتزام» ولكننا نقول بالتزام 
القيمة الحقيقية الي ترتبت في الذمة. 

4 - أن القول بالقيمة لا يعنى معالجة الضرر الواقع علمى أحد الطرفين على 
حساب الطرف الأخرء بل هو إحقاق العدل بين الطرفين» ورفع الظلم عن الطرف 
المتضررء وبالمقابل فإن الآحر لم تترتب عليه التزامات إضافية؛ بل أدى قيمة التزامه. 

ه- أن القول بأنّ اللجوء إلى القيمة يؤدي إلى الغررء فلا يدري الملتزم ماذا 
سيكون التزامه عند حلول الأجل قول غير دقيق»؛ إذ أن القيمة تحسب في أيامنبا 
حسبة دقيقة» وتعرف قيمة تغير النقود بدقة كبيرة» إضافة إلى أننا لا تتحدث عن 


التغيرات الطفيفة بل التغير الملموس ف قيمة النقود. 


)١(‏ انظر: الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة: بجحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه جل 
ص58/8 2١‏ يسري» دراسات في الاقتصاد» ص١١5.‏ 


ى لقا 


- صحيح أن النقود معيار للقيمء والأصل التزام المعيار الذي اتفقا عليه. 
ولكن مفهوم معيارية النقود الورقية مختلف عن معايير الأوزان والأطوال؛ فهذه 
معايير ثابئة» أما النقود الورقية نخاصة في أيامنا الحاضرة» وثي ضل النظريات 
الاقتصادية الوضعية الى تأنحذ بنظرية التضحمء فإن هذه المعايير مْ تعد ثابتة. 

لات أن القول بآن تغير القيمة أمر غير معثير“قول لايمكن التسايم به؛ لأن 
المقصود الحقيقى للنقود هو هذه القيمة» ولا يخرص الناس عليها إلا لقيمتهاء فكيف 
لا تكون هذه القيمة معتيرة؟! 

8- أن القول بعدم الالتفات إلى تغير قيمة النقود اعتمادا على قول الفقهاء بأن 
المغضوب امثلي إذا تغير سعره فلا يضمن قياس غير صحيح لأكثر من سبب» منها: 

أ- إذا كان جمهور الفقهاء قد قالوا بعدم ضمان المغصوب إذا تغير سعره» فقد 
حالفهم الشافعية ويعض الالكية» وقالوا بوحوب ضمان نقصان السعرء ولذا 
فالمسألة حلافية. 

ب- الطبيعة المختلفة للنقود الورقية والمغصوبات الساعية الي قال الفقهاء بأنها 
لا تضمن بتغير سعرهاء فلما اختلفت طبيعة كل منهما فلا وجه للقياس. 

9- أن القول بأن الزيادة العددية من باب الربا قول غير صحيح إذ الربا هو 
الزيادة من غير مقابل» وهنا لا توجد زيادة حقيقية بل هي زيادة صورية شكلية» إذ 
أن القيمة واحدةء فالدنانير الئة اليوم هي نفس الخمسين قبل عشر سنوات» 
والمبلغان في الحقيقة متساويان('"» وإن قلنا بالمثلية» فأعاد إليه نفس عدد نقوده بعد 
تغيير سعرهاء فيكون قد أعاد إليه أقل من نقوده). 

إن قياس النقود الورقية على النقود الذهبية والفضية في هذه المسألة قياس غير 
صحيح لاختلاف طبيعة كل منهماء فلو افزضنا أن النقود تخسر 5/ من قيمتها 
سنويا فهذا يعن أن مليون دينار تخسر من قيمتها ستين ألف دينار ف السنةء 


دل انظر: قرة داغي» تذبذب قيمة التقود الورقية, حلة ججمعح الفقه الإإسلامي» اعم جا 
ص7 180. ْ 
زهة الأشقر النقود وتقلب قيمة العملة» محلة مجمع الفقه الإإسلامي» عم جا ص؟ ,١ 8٠١‏ 


"15 


وستمكئة ألف ديتار في غشر ستوات» أي أن من يستد هذه الليون بعد عقر 
سنوات فكأغا سلد اربعمئة ألف دينار فقط. 


ومئع الربا يقصد منه منع الظلم والاستغلال» فأين الظلم والاستغلال فْ رد 

القيمة؟ 
أن القول بالمثلية وعدم القيمة تترتب عليه آثار سلبية كثيرة منها 

أ-امتناع الناس من القرض الحسن» إذ ما الذي يدفع الممرض إل بذل نقوده 
وهو يعلم أنها ستعود إليه بعد قتزة أقل من قيمتها الحقيقية؟ 

ب- في عقود الإحارة» يلحق الضرر بأصحاب العقارات» خاصة ونحن نعلم أن 
العقارات تؤجر لمدد طويلة» فالعقار الذي يؤجر اليوم عئة دينار شهرياء وتكون 
هذه الأحرة مكاففة لقيمة المنفعة اليوم» ستكون قيمتها أقل بكثير بعد عشر 
سنوات» وهذا يجعل المستثمرين لا يلجأون إلى الاستثمار في هذا القطاع المهم, ثما 
يؤدي إلى الأزمات الإسكانية. 

- أن القول بأن القوانين الوضعية تقول بالمئاية ليس دايلاً على الشريعة 
الإإسلامية, فالشريعة الإسلامية الداعية ل الحدل والاحسان ورفع الظلم» للا يصح 
أن تكو تبعا لغيرهاء: إن بحاش الى والعدال. 


المسألة الثانية: مناقشة أدلة القائلين بالقيمة: 
دفي جهور النتياء إلى او اإلليات لا تقضي إلا بابقالنا والنفسوه دمن 
ا 7 تقضى إلا .عتلهاء وبتغير قيمة النقود بقيت المالية ولم تبطل» فلا 


- أن القول ا ذريعة إلى الربال' إذ سيتفق الطرفان على تأخير 
الدين مقابل الزيادة» لذا نقول بالمثلية سدا لهذه الذريعة. 
'- أن القول بالقيمة يؤدي إلى الغرر إذ لا يعرف المدين المبلغ الذي سيؤديه عند 


4 أبن منيع» موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقرق» بحلة يجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.١85؟ا7/ص حلت‎ 
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الوفاء. وهذا يؤدي إلى الئلاف والشقاق 0 

- أن القول بالقيمة يعي معاحة الضرر الواقع على أحد الأطراف على حساب 
الطرف الآخر”'؛ مع أنه ليس له يد في التغير. 

ه- أن الإسلام لا يعترف بظاهرة التضححمء ولا يرى التمويل بالعجز طريقا لمعاجة 
الملشكلات الاقتصادية؛ والتصور الاقتصادي الإسلامي للنقود يوم على 
الثبات النسبي طاء 0 وذكرنا سابقاً الوسائل والإجراءات المتبعة |لشتاكصا لتحثيق 
هذا الأمرء فلا داعي للقول بالقيمة"". 

+- ذهب الفقهاء إلى أن الملغصوب إذا نقص عند الغاصب بسبب هبوط الأسعار ف 
الأسواق» فلا يضمن إذا رد العين المغصوية؛ لأن اقصات السعر ليحن تقفنا نادي! 
بفوات جرء من العين» وَإنما هو بسبب فتور الرغبات الى لا يد للغاصب فيهاء 
وذهب إلى هذا الرأي الحنفية والمالكية والحنابلة© . 

بالقيمة وليس عليه إلا المثل. 

- أن الربط بين تغير قيمة النفقات والأحور بسبب تغير الأسعار واللجوء إلى 
القيمة لتغير قيمة قيمة النقود ربط غير صحيبح. فالتفقات مرتبطة أصلاًبمستوى 
الأسعار» والأصل أن النفئقات تقدر عيناء م افاي كه ا نقدا 


.0 4٠ص السالوس» الاقتصاد الإسلامي» <؟'»‎ )١( 

(؟) عفر أصول الاقتصادء 'اء ص/61 ١غ‏ ابن منيع؛ موقف الشريعة الإسلامية من ربط 
الحقوق» بحلة بجمع الفقه الإسلامي» عه حلا ص 14786 

(5) السالوسء الاقتصاد الإسلامي» جاء ص61 ص5 5 ابن منيع» موقف الشريعة من 
ربط الحقوق, مجحلة مجمع الفقه الإسلامي» عهع جلاء ص1/85715. 

(4) الهندية» دمهء ص17؟1ء السمرقندي» عيون المسائل» ص 23741١‏ السمناني» روضة القضاة» 
دلاء ص 7179/4 1غ المواق» التاج والإكليل» جلاء ص ه7؛ ابن عبد البر؛ الكافقي» جا 
ص١84»‏ ابن تيمية» اخرر» ج1ء ص 25531 البهوتي» الروض المربع» جا» ص٠٠١.‏ 
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النفقة0. 
4- أن القرض عقد إرفاق» والمقرض ينتظر أجره من الله حتى لو انخفضت قيمة 
النقود9؟. 
8ك إذا غلنا بالقيبنة فحت القول فهاق كل اللحوال قاطت وارتفافاء وق كل 
المعاملات؛ من البيوع الآجلة والقروضء وغيرهاء أما الانتقائية وتطبيقها على 
بعض الديون دون بعض فهذا غير صحيح ويقصد به التحايل على الربا. 
وأه أن القوانين الوضعية مع إباحتها للرباء إلا أنها حسما للعلاف ودرءا للتنازم 
03 
لم ترض القيمة وقالت بامثلية”». 
وات أن القول يآن الققهاء قذ قالوا بالثلية سابعاء لأن النقود الذهبية والفضية 
كانت مستقرة القيمة قول غير صحيح؛ فمن الثابت أن قيمتها كانت متغيرة؛ 
ودليل ذلك أن سعر صرف الذهب إلى الفضة كان في عهد النبي 85 2٠١ :١‏ 
وأصبح في عهد عمر :١‏ ؟١»‏ ويدل على ذلك أحاديث تغير قيمة الدية"“. 
المسألة الثالقة: مناقشة أدلة القائلين بالقيمة عند المماطلة: 
أما قولحم بوجوب امل إذا كان التغير قد حصل في أثناء الأحل» فيناقش بنفس 
الردود ال سيقت للرد على القائلين بالمثلية» أما وجوب القيمة حالة المماطلة 
فيمكن أن يناقش .ما يلي: 
-١‏ أن الحديث الأول لا يدل على ما ذهبوا إليه» فهو يشير إلى أن المماطلة ظلمء 
ولكنه لا يشير إلى وحوب القيمة» فليس اللجوء إلى القيمة عقوبة الظالم؛ بل 


)١(‏ ابن منيع» موقف الشريعة من ربط الحقوقء مجلة بجمع الفقه الإسلامي» عه جل 
ص18717. 

)١(‏ السالوسء الاقتصاد الإسلامي» جداء ص43 ه. 

(؟) المصدر السابق» جداء ص١5‏ ه. 

(4) المصدر السابق» جاء ص5" ه. 

(5) السالوسء» النقود ! لورقية؛ محلة ججمع الفقه الإسلامي» ع" ح؟؛ ص 18١١‏ 


احالين 


ون ارين ومن ا اق أما أن يأخذ أكثر من حقه فهر 
داحل في باب الريا. 

؟- أما الحديث الثانى» فقد أشار إلى أن الواجد المماطل يحل عرضه وعقوبته» وم 
يشر كذلك إلى أذ القيمة. 

م أما قياسهم على ضمان العارية والوديعسة واكتراء الدابة وضمات المغصوب. 
فيرد عليه مما يلي: 
أ- أن ضمان العارية والوديعة قد ثبت بالنص عليهاء وأما النقود فقد ثبت فيها 

وجوب المثل لا القيمة. 
ب- لا يصح قياس الغصب على تغير قيمة قيمة النقود لأكثر من وجه 

ا ا اا 
فيه . 


]ان الب ليس التزاما تفاقدياء آنا الدين الكوتبق الذسة نقد درن برضنا 


الفارقان. 
-٠‏ أن الفقهاء قد ذهبوا إلى أن المغفصوب إذا كان مثلياً فلا يضمن إلا بمثله» 
والنقود مثلية فلا تضمن إلا يمثلها. 
ومكن أن يرد على هذه التحفظات يما يلي: 


- صحيح أن الحديشين ليس فيهما ذكر للعقوبة المالية أو اللجوء إلى القيمة؛ 
ولكنهما يقرران أن المماطلة ظلم: وأن هذه المماطلة توجحب العقوبة» 
والإسلام يدعو إلى رفع الظلم بالطرائق الي تزيل آثاره وتعيد الحق لصاحبه: 
فإذا كان قد ترتب على هذا الظلم -المماطلة- أضرار مادية» لحقت بأحد 
الطرفين» فإن طريق رفع هذا الظلم القولٌ بالقيمة. 

؟- صحيح أن هناك أوجه احتلاف بين ضمان العارية والوديعة والمغصوب» 
واللجوء إلى القيمة عند احتلاف قيمة النقودء ولكن العلة الجامعة بين الصُرفين 

هى الضرر اللإحق بصاحب القانية (الزدرمة والمغصوب» وكذلك صاحب 
0_6 ال انخفضت قيمتهاء فلما كانت العلة متحققة وجب إعطاؤها نفس 


الحكم. 


رن 


- صحيح أن حالة الغصب حالة غير تعاقدية» ولكن المماطلة أخحرجحت الالتزام 
عَن حالة الرضا ال بدأ بها العقد إلى حالة تشبه الغصب» وهي شبيهة بحالة 
إنكار الوديعة أو عدم رد العارية» فيجب إعطاؤها نفس الحكم. 

4- أما قوهم بعدم الضمان بنقصان السعزء فقد بينا أن النقود لا منفعة فيها إلا 
قيمتهاء وهي بهذا تختلف عَن باقي المثليات السلعية الى يمكن الاستفادة منها 
بعينها حتى لو تغير سعرها. | 

المسألة الرابعة: مناقشة أدلة القائلين بالقيمة عند التغير الفاحش فقط: 

يصنف هذا الفريق من العلماء ضمن القائلين بالمثلية» فمناقشة هؤلاء مناقشة 
لهم إلا أنهم ذهبوا إلى القيمة عند التغير الفاحش فقط والذي هو ف حقيقته حالة 
من حالات الكسادء ومعظم العلماء المعاصرين يقولون بالقيمة في هذه الحالة. 
المسألة الخامسة: مناقشة أدلة القائلين بالصلح على الأوسط: 

يمكن مناقشة هذا الفريق كما يلي: 

-١‏ أن القول بالصلح على الأوسط يأحذد تغير القيمة بالاعتبار» ولكنه يبوزع 
آثار هذا التغير على الطرفين» ويمكن الاعتراض على هذا القول بأن أداء الملتزم 
لقيمة النقود الي التزمها هو أداء للقيمة الحقيقية المطلوبة منهء أما تحميل الطرفك 
الآخر جزءا من هذه القيمة فليس له مسوغء بل هو نقص بحزء من حقه. 

؟- أن فتوى ابن عابدين بالصلح على الأوسطء مسألة حارج بحشناء فهي 
تتحدث عن حالة ما إذا كانت تتداول بين الناس أنواع مختلفة من النقود. وهي 
ذات قيمة واحدة» فتم العقد من غير تحديد نوع معين منهاء ثم تغيرت قيمة هذه 
النقود بدسب متفاوتة» فكيف يؤدي المدين التزامه؟ هل يؤدي من أقلها قيمة أم من 
أكثرها؟ فلو تركنا الخيار للمدين لاختار الأقل» أما الدائن فيختار الأكثرء لذا قلنا 
بالصلح بيتهما'". 


أما في مسألتنا فنحن نتحدث عَنّْ نوع معين من النقود تغيرت قيمته» فكيف 


)١(‏ انظر: ابن عابدين: الحاشية؛ ج4.» ص5؟/ات» الرسائل» جى؟» ص5"5. 


خض 


نتعامل مع هذا التغير؟. 
المسألة السادسة: مناقشة أدلة القائلين ببحث كل مشكلة على حدة: 


-١‏ صحيح أن النقود الورقية شكل حديد من أشكال النقود» وأنها تختلف عَنْ أي 
نوع آخر منهاء ولكن هذا لا يعنى التوقف عَنْ إعطاء حكمها عند تغير 
قيمتهاء بل يدعو إلى إعطائها أحكامها الخاصة النابعة من .طبيعتها الخاصة. 
؟!- أن القول بأن رد القيمة ذريغة إلى الربا قد ناقشناه سابقاً. 

_- أن القول بأن رد امثل يؤدي إلى تضبيع أموال الناس لا يدعونا إلى التوقف» بل 
إلى البحث عَن البديل والحل الذي يحفظها. 
- أن التوقف لا يحل مشكلة المسلمين المستعصية اليوم في ظل التدهور الكبير 
والمستمر ف أسعار العملات. 

ه. - أن القول بالعودة إلى المعيار الذهبي لا يمكن تحقيقه اليوم حيث أن المعروضي 
الذهبي لا يكفي لتسيير شؤون الحياة الاقتصادية مما يؤدي إلى الانكماش» 7 
بأن النقود الذهبية: كما تبين معناء تنغير قيمتها أيضا 

. - أن القول يبحث كل مشكلة على حدة لا يحل هذه القضية إذا أنهها مسألة 
عامة وليست حالة فردية وتركها لاجتهاد القاضي يجعل الحكم مرهونا بهذا 
التفدير. 

المسألة السابعة: الرأي الراجح 
إن الل الجذري هذه المشكلة أن تسعى الدولة للعمل على الاستقرار النقدي 

وتوفير كل العوامل واتباع كل الوسائل المودية إلى هذا الاستقرار وإن اتباع 

السياسات الاقتصادية الإسلامية الى أشرنا إلى طرف منها في هذا البحث كفيلة 

بتحقيق هذا المدف. 
ولكن إذا حدث وأن تغيرت قيمة النقود فالذي أراه بعد عرض هذه الأقوال في 

حكم تغير قيمة النقود هو القول بالقيمة؛ فهو الذي يتفق مع العدالة الإسلامية؛ 

وامحافظة على أموال الناس ودفع الضرر عنهم. 
ولكن مع قولنا بالقيمة لا بد من وضع ضوابط هذا القول حتى لا يكون ذريعة 

إلى الربا» ومن هذه الضوابط: 

-١‏ أن يكون التغير في قيمة النقود كبيراً لا يحرد التغير اليبسير ولا الفاحشء إذ 
إن التغير اليسير أمر متوقع ؤلا يمكن التحرز منه؛ ويجب أن يكون ف تصور 


رض 


العاقدين عند التعاقد» ولا تخلو منه معاملة؛ إضافة إلى أن مراعاة هذا التغير اليسير 
تؤدي إلى اضطراب المعاملات؛ أما الفاحش فيأحذ حكم الكساد؛ ويمكن اعتماد 
رأي المالكية في مقدار الجائحة الى يوضع بها من الثمن وهو الثلث كمعيار لهذا 
التغير. 

؟- أن يتم الوصول إلى تحديد قيمة النقود» وقيمة التغير بوسائل مقبولة شرعاء 
وهو ما يسميه بعض العلماء تثبيت قيمة الدين» وهو ما سنتحدث عنه ف الفصل 
الثانى. , 

"- آلا يُنفق مسبقا على تحديد نسبة معينة للزيادة» حتى لا يكون هذا ذريعة 
إلى الربا. 

4- أن يكون تقدير ارتفاع القيمة وانخفاضها منوطأ بأصحاب الاختصاص ولا 
يرك لاحتهاد المتعاقدين. 


إنخقن 


الفصل الثاني 
مفهومه, حكمه الشرعي, وسائله 
يتضمن هذا الفصل تمهيداً ومبحثين 
المبحث الأول: الحكم الشرعي لتثبيت قيمة الدين. 
المبحث الثاني: وسائل تثبيت قيمة الدين. 


تثبيت قيمة الدين هو ربط الديون والمعاملات المؤوجلة بقيمتها عند التعاقد وليس 
عثلهاء وذلك بأن ترد قيمتها وقت الاستحماق مثل ما كانت عليه وقفت 
التعاقد0' . 

ويتم ذلك بأن يحدد العاقدان وقت العقد» قيمة الالتزام بشيء ثابت كالذهب 
أو الفضة أو عملة مستقرة» وعند الوفاء؛ يفي الملتزم بالقيمة حسبما تحددت وقست 
العقد لا بالمئل» فإذا أقرضه ألف ديئار مثلاء تحدد قيمتها وقت العقد يما تساويه من 
الذهب وهي مئة غرام؛ وعند الوفاء إذا تغيرت قيمة النقود فإما أن يسدد إليه مائة 
غرام من الذهبء أو قيمتها من النقود الورقية. 


)١(‏ عفر» سوق النقود؛ بحلة البحث العلمي» ص/اه 


رونا 


المبحث الأول 
الحكم الشرعي في تثبيت قيمة الدين 

يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الجيزون وأدلتهم. 

المطلب الثاني: المانعون وأدلتهم. 

المطلب الغالث: المحيزون تثبيت قيمة بعض الديون دون البعض. 
للطلب الأول: الغيزون وأدلتهم: ٠‏ 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز تثبيت قيمة الدين من ناحية المبدأء مع 
ع مع د ل ا ا ل ل 
تحمل الث شقر") ود. اا قرة داغي”" وآحرون”". 
وآحل اس 10 بالداير أي هذه ا ل هذه 
انمد ((لا بأس أن تأحذها بسعر يومها ما ُ 


ولد عجوو الا زيطا الحديث جواز اقتضاء وعد افلس لك 


.١785ص الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة» بحلة بجمع الفقه الإسلامي. ع ه. جاء‎ )١( 

(1) النشمي» تغير قيمة العملة» بجلة مجمع الفقه الإسلامي. عه ح؟ء» ص7515١.‏ 

(؟) قرة داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية؛ محلة مجمع الفقه الإسلامي. عه حلء 
ص/7817١.‏ 

(4) انظر: يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي: ص 2ه 1 ]ص2757 السالوسء التقود 
الورقية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع”7ء جدلاء ص 21814 المصريء مات عن النقود» 
ص 7175. 


(0) سبق تخريجه. 


فص 


الآخرء وهو مروي عن عمر وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما وابن عمر 
رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وحماد والزهري وقتادة وطاوس والحسنء وقال به 
أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد(": وعزاه الخطابي إلى أكثر أهل 
العله0". ش 

؟- ما ذكرناه في موضوع الدية؛ وكيف أنها لم تكن ثابتة من التقود الذهبية 
والفضية» وأنها كانت على عهد رسول الله يِ بين أربعمائة وثمائمائة دينار؛ وي 
عهد عمر ارتفعت من ثمانية آلاف درهم إلى أثى عشر ألف درهم حسب ارتفام 
قيمة النقود أو انخفاضهاء أي إن الدية كانت مربوطة بالقيمة. 

؟- أن الفقهاء قد ربطوا النفقات والأحور والمرتبات بحالة الرخص والغلاءء 
فإذا ارتفعت الأسعار زادت» وإذا انتخفضت قلت. 


4- ما جاء من فروع فقنيهة كثيرة عند الفقهاء في حواز اللجوء إلى الوفاء من 
جئس آخخعر من النقود غير الذي ترتب في الذمة إذا كسدت النقود أو رحصت أو 
غلت» ومنها: 

أ- أفتى الصاحبان من الحنفية أنه إذا كسدت الفلوس وجب على الملتزم قيمتها 
من الذهب أو الفضة”" . 

ب- ذهب أبو يوسف في قوله الأحير وهو المعول عليه إفتاء وقضاء عند الحنفية 
كما قال ابن عابدين؛ أنه إذا غلت الفلوس أو رخصت فعليه قيمتها من الدراهم - 
أي الفضة- يوم البيع في عقد البيع» ويوم القبض في القرض7؟. 


جح- ذهب الحصكفي إلى أنه إذا اشتزى بنقد فضي رائج فكُسرء تحب قيمته 


)١(‏ انظرء ابن حزمء المحلى: جلاء ص57 4» المسألة 497 ١غ‏ ابن العرببي: عارضة الأحوذي» 
حددهء ص 23761 أبن أبي شيبة؛ المصئف: جح ص 217 الآثار» 174/8 - 211517 عبد 
الرزاق» المصنف: حا ص15 3 الآثان لالاه 4 1-ممه 5 .١‏ 

(؟) الخطابي» معالم السئن» حدىء ص؟". 

() ابن عابدين: رد الحتار جه ص١١‏ 

(4) المصدر السايق» ح4» ص5"8. 
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١ 5 

د- ذكر ابن عابدين في رسالته ((تنبيه الرقود)) أنه إن انقطع النقد فعليه قيمته 
من الذهب ا و الفضة في آخر يوم انقطع فيه وقال: هو المتحتار 0 

ه- أفتى محمد بن عتاب من المالكية و في أنه إذا انقطع النقد يرجع إلى قيمة 
السكة المقطوعة من الذهب والفضة؛ ويأحذ بدل دينه ذهبا أو فضة"". 


و- ذهب الحنفية إلى أنه إذا أراد أن يقضيه 9 في بلد آخر أو اتفقا على الوفاء د 


١ 


بلد غم وابلك الفقت فالمصير نهر كيمة النقد اف ,لد العقل وازماته! فإذا كان يجوز 
اللجوء إلى هذا بتغير المكان فهذا يعي يعني جواز المبداً. ١‏ 
وت جاء عن الشافنية أنه إذا اقرض فلوسا ترخصت أو غلك واراة لوقا عد 
جنس آخخر كالذهب صح) وعكن الزيادة أو النقعر (*) 
ل ل ل مد 
فكيف والأدلة قد بينت الجواز؟ 
5- أن العلماء عندما بحثوا زكاة النقود الورقية وكيفية تحديد نصابها ربطوا 
هذا ل وعدّوا نصاب النقود الور قية هو ما تعادله من نصاب الذهب» 
فلماذا لا نفعل نفس الشيء ع بالنسبة للديون والالتزامات؟ 
- أن هذا الربط آثاراً إيجابية في المحافظة على القيمة الحقيقية للنقود وتحَقِيةٍ 
العدالة بين الطرفين ورفع الضررء وهذا هو الذي ينسجم مع القواعد العامة 


)١(‏ الدر المختار» الحصكفي: حة: ص5"58. 

(؟) ابن عابدين؛ الرسائل» ج؟؛ ص ٠١‏ ". 

(؟) الونشريسيء المعيار المعرب» جه ص157» حا" ص08 4 4. 
(5) ابن عابدين» رد اتا ج4» ص الاه. 

(6) السيوطيء الحاوي» جاء ص/57. 


امرون 


للطلب الثاني : المانعون وأدلتهم: 

ذهب فريق آخخر من العلماء إلى منع اللجوء ء إلى تحديد قيمة الدين من نقد آخرء 
وممن قال بهذا د. ابن منيع الذي عدّه مصادما للشرع! "© وقد اعتمد هذا الرأي 
أيضا مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في جدة سنة /1941»؛ حيث ذهب 
المؤتمرون فيه إلى أنه لا يجوز أن يشترط العاقدان ربط العملة الي وقسع بها البيع أو 
الفرض كجموعة من السلع أو بعملة معينة؛ فيلتزم المدين أن يوق للدائن قيمة هذه 
السلعة أو العملة وقت حلول الأحل بالعملة الى وقع بها البيع أو القرض”". 

وقد استدل هذا الفريق على رأيه تما يلى: 

-١‏ أن الأصل في القروض الثلية» ألا تقضى إلا عثلها ارتفعت القيمة أم 
انخفضت, وامثلية المطلوبة هي مثلية لجنس والقدر لا القيمة. 

؟- أن ربط النقود بقيمتها يدل في باب الصرف الأجل الذي هو ((التحديد 
الحال لمبلغ محدد من عملة معينة ما يساويه من عملة أخرى مطلوبة على أن يتم 
تسليم العملة في ميعاد مستقبل متفق عليه))!"'؛ وقد ذهب جمهور العلماء إلى منع 
هذا. 

“1- أن فيها ظلماً وأكلاً للمال بالباطل وغرراًء إذ لا يعرف مقدار المبلغ الذي 
سيلتزمه: وهذا يؤدي إلى فساد المعاملات وكثرة الخلافات. 

- الأصل أن يُسعى إلى استقرار قيمة النقود وعدم تذبذبها لا أن يُعتزف بهذه 
العملية» ونبداً إيجاد الحلول لاء واتباع السياسة الاقتصادية الإسلامية يغنينا عن مثل 
هذه المسائل. 

كما ردوا على من أجاز هذا ما يلي: 

-١‏ ردوا على من استدل بحديث ابن عمر أن رسول الله يك أمره بأن يقضيه 

من النوع الآخرء ولكن بسعر يوم القضاء لا يوم العقد إذا لم يحد مايقضيى أي 
كأنها عملية صرف وأحد النقدين في الذمة وهذا جائرز. 


.١187/86ص ابن منيع؛ موقف الشريعة من ربط الحقوق» مجحلة الفقه الإسلامي,» عه حلاء‎ )١( 

)١(‏ المصدر السايق» حثاء ص؟187. 

(؟) وهبةء الخدمات المصرفيةء مجلة المسلم المعاصرء ص .١75‏ وانظر العاني» مبادئ الاقتصاد» 
ص7"07. 


كر 


3 أن اقتضاء أحد النقدين من الآخر لم يتفق الفقهاء عليه» فقد روي منعه عن 
ابن عباس وابن مسعود رعتيا! لضهم رسعت بن المسيب في الرواية الثانية عنها'! 
وابن شبرمةا'2 وقال ابن حزم: هو ربا محض(". 

1- روي عن سعيد بن السيب أن رجلا سآله أن له دنانير على | آخر فلم يحد 
عنده إلا دراهم) فأمره ألا يأعحذ إلا دنانيرا 


:-]3 ناسها على الليئنات حو صحيخ !3ل القن بن الأمتل فريوطة 
بمستوى الأسعار» والقاضي يحدد النفقة عيناً ثم يقدر قيمتها بالنقود حسب مستوى 
الأسعار حين صدور الحكمء فإذا تغير مستوى الأسعار تتغير قيمة النفقة. 
للطلب الثالث: الجيزون لتشيت قيمة بعض الديون دون البعض. 

ذهب فريق من العلماء إلى تثبيت قيمة الأجور والرواتب والنفقات» أما 
القروض والديون الآجلة» فلم يجيزوا ربطها0. 

والسبب الذي دعاهم لذلك أن الأصل في الأحور والرواتب والنفقات أنها 
مريوطة بالقوة الشرائية للتقود وتقدرههاء وأماتريط الديون غيفرض عا قرلا على 


)١(‏ ابن أبي شيبة» المصنفء ح"» ص376» الآثار» /1757-175. عبد الرزاق» المصنف» 
حال ص1717ء الآثار لالاهغ 4685-1١‏ 1. ابن حزم النحلىء حلاء ص”"ت 4 المسألة 
157 . 

(؟) الخطابي» معالم السئن» حلاء ص؟". 

(9) ابن حزم المحلى» حلاء ص 240١‏ مسألة ؟555١.‏ 

(5) ابن أبي شيبة» المصدف» حا" ص395» الحديث 1554. 

(5) ابن منيع؛ موقف الشريعة من ربط الحقوقء محلة بجمع الفقه الإسلامي؛ عد ج؟ء 
ص7 181 حماد» تغيرات النقودء ع"7» جلاء ص5175١1.‏ 

(5) شابراء نحو نظام نقدي» ص١5‏ ء العثماني» مسألة تغير قيمة العملة, جمع الفقه الإسلامي» 
عهء حا ص8517 ا حمادء تغيرات النقود, بحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع”؟ء جحل 
ص15715. 


لدوضنا 


المدين؛ خاصة إذا كان الدين لأغراض استهلاكية(''» وقد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه 
على أقوال الفقهاء في تقدير النفقة والأحور حسب الرخص والغلاء””) 

والذي أرَحّحُه مما سبق هو القول يحواز ربط الدين بقيمته؛ وعند الوفاء ينم 
الوفاعٍ بالقيمة؛ وهذا هو الذي يحقق العدل بين الطرفين» ويعيد لصاحب الحق حقه 
الذي رضي أن يعاوض به؛ وليس فيه رباء إذ الربا هو الزيادة اللأحوذة بلا مقابل» 
ولا توجد هنا زيادة» بل أحذ حقه من غير زيادة ولا نقص» وكما أن الدعوة إلى 
المثلية لا تتعارض مع هذا التوجه بل هو تحقيق للمثلية كما بيّناها. 


3 شابراء خو نظام قدي ص١".‏ 
زفة الماوردي» الأحكام السلطانية, ص"5 25 ابن جماعةق ترير الأحكام, ص77١:؛‏ العز ين 
عبدالسلام» قواعد الأحكام» جاء ص .١1‏ 


تفرضس 


المبحث الثائ 
وسائل تثبيت قيمة الدين 
تمهيد في شروط وسائل تثبيت قيمة الدين. 
المطلب الأول: ربط الدين بالذهب أو الفضة. 
المطلب الثاني: ربط الدين بعملة مستقرة نسبيا. 
المطلب الغالث: ربط الدين بالأسعار القياسية. 
المطلب الرابع: ربط الدين بسعر الفائدة. 


اقترح العلماء الذي قالوا يجمواز اللجوء إلى القيمة وجحواز تحديد قيمة الدين 
وسائل مختلفة لتحديد هذه القيمة وأي وسيلة منها يمكن أن تعد مقبولة شرعاً شرط 
أن تحقق ما يلي: 

-١‏ البعد عن الربا. 

-١‏ تحقيق العدالة. 

#- البعد عن الغرر. 

وسنناقش فيما يلي هذه الوسائل: 
للطلب الأول: ربط الدين بالذهب أو الفضة: 

النكب البو نات بالاحة راسمو 0398121 رييا لقيو نيبا جل 
قيمتها ثابتة) وقد أكد المقريزي هذا المعنى عندما ذكر أسعار السلع في عضره 
وكيف تغيرت قيمتها تغيراً كبيراً بالنسبة للنقود المتداولة في عصره وهي الفلوس. 
أما سعرها بالنسبة للذهب فبقي ثايتاء إذيقول: ((فمن نظر إلى أفنان البيعات 
باعتبار الذهب والفضة لا يجدها قد غلت إلا شيئاً يسيراء وأما بالتجار نا دسي 
الناس من كثرة الفلوس فأمر لا أشنع من ذكره ولا أفظع من هوله))”") 
ولهذا نحد أن الفقهاء الذين قالوا بالقيمة في حالة تغير قيمة النقود الاصطلاحية 


)١(‏ المقريزي» كشف الغمة؛ ص8لا. 


ون 


أو كسادها أو انقطاعهاء ومحاولتهم علاج هذه المشكلة قد ذهبوا إلى وحوب قيمة 
هذه النقود المتغيرة من الذهب أو الفضة”؟2, بل إتنا تجد تطبيقاً هذه المسألة في القرن 
التاسع الهمجريء فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في حواد دث سنة لام ه أنه 
بسبب عزة الفلوس ارتفعت أسعارهاء ففرح من كان عنده شيع منهاء وحزد من 
كان عليه دين» ولذلك فقد أصبح التعامل بعد ذلك أن الديون لا تكتب بالفلوس 8 
بسبب عدم استثقرار سعرهاء بل تكتب بالذهب أو الفضة!". 

ومن هناء نحد أن الفقهاء المعاصرين الذين أجازوا اللجوء إلى القيمة قد ذهبوا 
إلى أنه عند المداينة وحوفاً من نقصان قيمة العملة» يسجل الدين لتحي ماكر 
الورقي» وعند الوفاء يعيد إليه ذهبا أو و ورقا تقدياً بسعر الذهب يوم الوفاء؟) 

وربط الديون بالذهب أو الفضة يمكن أن يستدل عليه .ها يأتي: 

١‏ - حواز الاعتياض عن الدين» فإذا كان الدين فعا ع . ن أن يسلده فضة 
والعكسء وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين والفنساءه وفلف ذكز نا 
أقوالهم عند استعراض أدلة المجيزين لتنبيت قيمة الدين. 

؟- مما يقوي فكرة ربط الدين بالذهب والفضة أننا ربطنا زكاة النقود الورقية 
بهماء فنصاب التقود الورقية يقدر هما يعادل قيمة نصاب الذهب أو الفضة:» وهذا 
هو الذي اعتمده العلماء ف زكاة النقود الورقية 


)١(‏ انظر: ابن عابدين؛ رد اختاره ح4؛» ص58 ه25 جهء ص 171ء الرسائل» ج؟ء ص50 
الحصكفيء الدر المختارء جة؛ ص508: الونشريسيء المعيار المعرب؛ جحده» ص" 24 
جح"» 5غ 4 السيوطيء الحاوي» ١‏ ص57.» الرمليء نهاية اختاج» حلاء ص7١‏ 4. 

(؟) ابن حجرء إنباء الغمر» ج4» ص١17١.‏ 

(؟) الفرفور» تغير العملة الورقية» ججلة يجمع الفقه الإسلامي» عد: حس؟: ص210755 قرة 
داغي» تذيذب قيمة النقود الورقية» بحلة مجمع الفقه الإسلامي. عد جل ص 5/ا1١‏ 
السالوس» أثر. تغير قيمة النقود» حولية كلية الشريعة؛ جامعة قطر» ص585؛ وانظر: شبير. 
المعاملات الماليقه ص10 دنياء تقلبات القوة الشرائية للنقود. بحلة المسلم المعاصر» 
ص 7لا ش 


رضن 


- أن الذهب والفضة يتصفان بالاستقرار النسيى» لذا فإن ربط الدين بهما 
يحقق العدالة بين المتعاوضين. 1 

- أن جمهور العلماء في مسائل كساد النقود وانقطاعها واحتلاف قيمتها عند 

من أحاز القول بالقيمة قد قالوا بأن الوفاء يتم بالذهب أو الفضة عند تغير القيمة؛ 
ولا نا طالنة ل الا في أدلة امجيزين لتضيت قيمة الدين. 

وأما وقت تقدير القيمة» فهو يوم إنشاع ء العقد وترتب الالترام» فتقدر قيمة 
النقود الورقية بالذحب ثم يقضيه يوم الوفاء القيمة ذهباء أو ما يعادل قيمة ة الذهصب 

من النقود الورقية المنداولة!'". 

أما القوانين الوضعية؛ فلم تمر ا شتراط الوفاء بالذهب؛ واعتيرت أن هذا الشرط 
مخالف للنظام العاء' لوقك :ذفيت القوانين العرنية إلى هذا ثيها للعافوة الفرنسي» 
الذي اشترط على الدائن أن يستوثي دينه بالعملة الرسمية بصرف النظر عن قيمتها 
الحقيقية» وعن تدهور هذه القيمة20 واعتبر أن مثل هذا الشرط يبطل العقد!. 

والسبب الذي دفعهم إلى هذا هو انحافظة على النقد الورقي والحيلولة دون فقدان 
الناس الثقة به””» ويبدو أن التشديد على هذا الأمر كان في بداية استخدام التقود 
الورة قية وعدم ثقّة الناس بها. 
للطلب الثاني: : ربط الدين بعملة مستقرة نسبيا: 

ا 0 ة للمحافظة على قيمة قيمة النقود. فمعلوم 

قيمة النقود الورقية مرتبطة بقوة الدولة الى تصدرهاء واستقرار هذه القيمة 

0 بهذه القوة» لذلك فإن إمكان تذبذب قيمة عملات هذه الدول أقل من 
غيرهاء فالدولار الأمريكي أو الحنيه الإستلين أو الين الياباني أو المارك الألماني 
عملات مستقرة تحافظ على قيمتهاء وإذا تغيرت تتغير بنسبة بسيطة صعودا أو 


)١١(‏ انظر: قرة ة داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» اعم جك 
ص/17517١.‏ 

.5١ انظر: السنهوري؛ الوسيطء جاء صه 45»: مصادر الحق» حلا ص‎ )١( 

(؟) انظر: يكن» شرح قانون الموحبات والعقود الليناني» ح"» ص21548م01١5.‏ 

(5) المصدر السايق» حت ص١7 .١‏ 

(5) المصدر السابق» جةء ص58 .١‏ 


دارفنا 


هبوضاء بينما بحد أن عملات أخرى سريعة التقلب والتذيذب» فعلى سبيل المشال 
تذكر التقارير الاقتصادية أن الليرة التركية تتعرض لانخفاض ف قيمتها يعادل 5// 
ل ا ا 


لتلا أخطار تقلب العملات» وقد أيد هنا م 0 
وعارضه آخرون7) 

واستدل من أحاز هذا الأسلوب يما ذكرته من أدلة في مبحث الحكم الشرعي 

9 قيمة الدين) واستدل المانعون كذلك يما أوردته من أدلة في ذلك المبيبحث. 

ويناءً على هذا الأسلوبء إذا استدان ألف دينار أردني؛ تحسب قيمتها بالدسبة 
إلى الدولار مثلأء فتكون ألفأ وثلامئة دولار» وعن الوقاء إنتا أن يسكة إليه الفا 
وثلامئة دولار أو ما تساويه من الدينار عند الوفاء. 
الطلب الثالث؟: استخدام الأد ام القياسية؟ 

فالأرقام القياسية هي الأداة الي تقاس بها الأسعار فتخقار بحمو عةمن السلع 
الأساسية ويؤخذ متوسط أسعارها وقت حلول أجل الوفاء ثم يقسم رقم الأساس 
وهو ٠٠١‏ على هذا الرقه). 

واستخدام الأرقام القياسية هو إعادة حساب مبالغ الديون المترتبة في الذمة طبقا 
لتغير مؤشر الأرقام القياسية للأسعار» وهي طريقة يمكن بها تحديد نسبة النقص في 


.15417 /8 /4 حريدة الأثوار اللبنانية» العدد ه١15 بتاريخ‎ )١( 

(؟) انظر: يسري» دراسات في الفكر الاقنصادي, ص"7ه7-ص555؛ الفرفور» وحه الاستيحسان 
وضوابطه؛ محلة نهج الإسلام» ص71. قرة داغي» تذيذب قيمة التقود الورقية؛ بحلة ممع الفقه 
الإسلامي» عه حك ص15 18. 

(؟) أبن منيع» موقف السزيعة ان الفط الحقوق» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عت, محلا 
ص 1411 الشاومحي؛ النقد الورقيء مجلة كلية الدراسات الإسلامية» ص5 .١٠١‏ 

(4) دنياء تقلبات القوة الشرائية للنقود؛ محلة المسلم المعاصر» ص4/. 


كرون 


القوة الشرائية للنقود, في فئزة معينة -سنة مثلاً- فنكون نسبة النتقص نسبة مثوية 
فيلتزم المتعاقدان بهذه النسبة في تحديد الزيادة أو التقص ف قيمة النقود ف 
الالتزامات المؤجلة أو الممتدة المدة» وعادة ما تستخدم بجموعة من السلع 
الاستهلاكية الي تكثر حاجة الناس إليها بوصفها نقراسا لغ يستري المعيشة» 
وعند الوفاء بالمبلغ الملتزم تضاف نسبة التغير هذه إلى قيمة المبلغ مقابل ما نقص من 
ال 

ريط استخخدام الأرقام القياسية هي أن نعتبر أن الرقم القياسي للأسعار وقت 

تب الالتزام في الذمة هو ٠٠١‏ ثم ننظر كم تغيرت الأسعار القياسية من هذا 
لوقت إلى وقت الوفاء ثم نقسم رقم الأساس على الزقم الدديد فتكون النتيجة هي 

قيمة النقود وقت السداد» فإذا كان الرقم القياسي عند السداد ه؟امثات تكوذ 
القيمة الشرائية للنقود /8٠١‏ أي أن قيمتها قد انخفضت ,عقدار .0/95٠‏ 

وقد أيد بعض العلماء المعاصرين هذا الأسلوب ف احتساب قيمة الدي.9) 
وعارضه آحرون” '»وتبنى مجمع الفقه الإسلامي ف دورته الخامسة عدم جواز ربط 


(1) انظر: كفراويء النقود والمصارف؛ ص١‏ ؟: يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي» 
ص57 25 الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة, بحلة بجمع الفقه الإسلاميءعه. حلاء 
ص 21584 العثماني» مسألة تغير قيمة العملة, بجحلة مجمع الفقه الإسلامي» عد حلاء 
ص5 186. 1 0 اا 

(؟) دنياء تقلبات القوة الشرائية للنقود, مجلة المسلم المعاصرء ص؛ لا. 

(5) انظر: النشميء تغير قيمة العملة» بحلة بجمع الفقه الإسلامي. عه حسلاء ص 21574 
الأشقرء النقود وتقلب قيمة العملة» جحلة بجمع الفقه الإسلاميء عه جا ص 15/85 قرة 
داغي» تذبذب قيمة النقود الورقية» مجلة بجمع الفقه الإسلامي,» عه ح“"اء ص 211817 
يسري؛ دراسات في الفكر الاقتصادي» ص55 ؟١-ص175:‏ دنياء تقلبات القوة الشرائية 
للنقود» محلة المسلم المعاصرء ص5 /. ْ 

(5) أنظر: ابن منيع» موفف الشريعة من ربط الحقوق, بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه جأ؟ء 
ص21878 الضريرء بحلة بجمع الفقه الإسلامي» عه؛ جب؟: ص4 2,374 العثماني» تغير 


ا 


فض 


الديون يمستوى الأسعار”'"» أما الذين أجازوا ربط الديون يمستوى الأسعار فقد 
استدلوا بأدلة من قالوا يبحواز اللجوء إلى القيمة» وأدلة من قالوا يحواز تثبيت قيمة 
الدين ويالإضافة إلى ذلك ذكروا أن العدالة تقتضي ربط الأحور والمعاشات 
بالأسعار وغلاء المعيشة» وإلا فإن النتيجة تعبي الا نخفاض المتتالي في الدحول”', 
كما أن الإيجارات من الملائم تعديلها بما يتلاءم مع تغيرات المستوى العام للأسعار 
للمحافظة على حقوق الملاك في ظل التدهور في قيمة النقود» وللمحافظة على 
استمرار إقبال المستثمرين على الاستثمار في بناء المساكن وتأجيرها وإلا لأدى 
عكس ذلك إلى الأزمات الإسكانية"'. 

أما المعارضون» فقد استدلوا أيضاً بنفس أدلتهم في رفض أداء القيمة ووحوب 
المثل» وأدلتهم في منع مبدأ تثبيت قيمة الدين إبتداء. 
اللطلب الرابع: ربط الديون بسعر الفائدة» 

ذعب نفر قليل من الياحكين إلى اعتماد سعر الفائدة بديلاً عن تناقض القوة 
الشرائية للنقود)» وعلى أساس قوهم هذاء إذا ترتب في ذمته ممة دينار» وكان 
سعر الفائدة /٠١‏ فأداها ١١١‏ دنائير فإن هذه الدنانير العشرة لا تعد من الربا 
الخرم» بل هي بديل عن نقص قيمة النقود. 


قيمة العملة» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه» حاء ص4 850 ١غ‏ وممن قال بهذا موثمر البناك 
الإسلامي للتئمية المنعقد في حدة سنة 2١941‏ انظر المصدر السابق» عه حسلء 
ص18717. 

.5؟751١ص‎ »5 مجمع الفقه الإسلامي» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عه» قرار رقم‎ )١( 

(؟) يسري» دراسات ف الفكر الاقتصادي» ص”7ه 7» ابن منيع» بحلة مجمع الفقه الإسلامي» 
موقفض الشريعة من ربط الحقوق» عه» حلاء ص5١81١غ‏ شابراء نحو نظام نقدي» ص١5.‏ 

(؟) يسريء دراسات في الفكر الاقتصادي؛ ص4 75. ا 

(4) انظر: القرضاويء فوائد البنوك» ص5ه» الفنجري» نحو اقتصاد إسلامي؛ ص057» دنياء بل 
الفائدة المصرفية من الرباء محلة البحوث الإسلامية» ص/١؟.‏ 
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ذهبت المجامع الفقهية الإسلامية مثل المؤتمر م 00 
القاهرة سئة 01378"©: والموتمر الثاني للمصارف الإسلامية لذي عتد اي الكويت 
0 إلى رفضٍ هذا لسارت وعتره من الربا المجرم كاوق الك 
كتور القرضاو ي كتابا في هذا الموضوع هو ((فوائد البنوك هي الربا الجرام)). 

وقد استند القائلون بسعر الفائدة إلى بعض الأدلة» منها: 

-١‏ أن سعر الفائدة ليس زيادة بلا مقابل» بل هو بديل عن تناقص القوة 
الشرائية للنقود”'. 

؟- أن تناقص القيمة الحقيقية للنقود بسبب التضححم النقدي يؤدي -إذا لم نقل 
مجواز الفائدة- إلى الإضرار بالاقتصاد» ومصالح المسلمين0©. 


قد رد لبهم انهل الطريقة حي <ريعة مترخة إلى الربا من غير نظر إلى تغير 
قيمة النقود" فقيمة الفائدة تحسم ل ا ا 
النقود. بل قد ترتفع قيمة النقود» ومع ذلك تستمر البنوك في أحذ هذه الفائدة. 
غير مشروعة. 


)١(‏ انظر: يسري» دراسات في الفكر الاقتصادي» ص١د؟»‏ ص5 7»عفرء أصول الاقتصاد. 
حداء ص/ا5١»‏ القرضاويء فوائد البنوك» ص5 0. دنياء بل الفائدة المصرفية من الرباء مجلة 
البحوث الإسلامية»؛ ص7١‏ 25 تقلبات القوة الشرائية للنقود, محلة المسلم المعاصر» ص 5/. 

.٠١ "٠ص القرضاويء فوائد الببوك»‎ )١( 

(؟) القرضاويء فوائد البنبوك» ص١7١.‏ 

(5) السائحء الاقتصاد الإسلامي» 4٠‏ 

(ه) الفنجريء ثحو اقتصاد إسلامي» ص17د. 

() عفر» أصول الاقتصادء جد١اء‏ ص61 ١غ‏ دنياء بل الفائدة المصرفية من الرباء مجلسة البحوت ' 
الإسلامية» ص7 .7١‏ 


(/) يسري» دراسات في الاقتصاد» ص١5‏ "2 عفر أصول الاقتصاى جلا ه١.‏ 


رفن 


الفصل الثالث ' 
القيمة الشرائية للقود . 
يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث_ ب 
المبحث الأول : أثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأحور والنفقات . 


المبحث الثاني : أثر تغير قيمة النقود في العقود الممتدة . 
المبحث الغالث : أثر تغير قيمة النقود في الأنصبة والمقادير الشرعية . 


المبحث الأول 
أثر تغير قبمة النقود في المرتبات والأجور والنفقات 


يتضمن هذا المبحث مطلبين : 

المطلب الأول : أثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأحور 

المطلب الثاني : أثر تغير قيمة النقود في النفقات 1 

المطلب الأول : أثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأجور : 

إن الأصل في الموتبات والأحور أنها د امعان تلاك يذكسر 
الماوردي أن تقدير العطاء معتبر بالكفاية » وينظر فيه إلى الرتحص والغلاء فيزيد 
العطاء في الغلاء ويقل في الرحص7". 

ويذكر ابن جماعة أن على السلطان أن يفرض لكل واحد من الأمراء والأحناد قدر 
ما يحتاج إليه ف كفايته اللائقة بحاله ويراعي في ذلك الزمان والمكان والرخصص 
والغلاء وعادة البلذ"؟ , 

ويككن أن يستدل على هذا بحديث رسول الل © " من كان لنا عاملاً فليكتسب 
زوجة » فإن لم يكن له نخادم فليكنسب خادماً , فإن لم يكن له مسكن فليكتسب 
مسكن "20 

تداكعي ودين الفتماة نامزاي البق روجا العو لاسن 
الانخفاض المستمر في القيمة الشرائية للنقود والارتفاع المستمر في الأسعار؟ . 
وهذا القول هو الذي ينسجم مع عدل الإسلام » وإعطاء كل ذي حق حقه» 
وتوفير الكقاية للعمال والموظفين وسد حاجاتهم . 


(" الماوردي » الأحكام السلطانية » ص ١55‏ 
(' ابن جماعة , تحرير الأحكام » ص ١77‏ 
(" رواه أبو داود » انظر : سنن أبي دواد بشرح عون العيود » ج 8 » ص ١١5١‏ 
(» السالوس » الاقتصاد الإسلامي » ج١‏ » ص 47ه » اين منيع » موقف الشريعة من ربط 
الحقوق » بحلة مجمع الفقه الإسلامي » عه» ج؟ء ص5175٠اء‏ حماد » تغيرات النقود » مجحلة 
مجمع الفقه الإسلامي ع" جلاء ص ١517/4‏ 

بض 


وعلى أساس هذا القول » فإن الدول تحسب مقدار التغير في الأرقام القياسية 
لأسعار السلع والخدمات » وترفع قيمة الأحور والرواتب بنفس النسبة . 

المطلب الثاني : أثر تغير قيمة النقود في النفقات : 

الأصل في النفقة عند الفقهاء الكفاية 9" , 

يقول العز بن عبد السلام " إن النفقات تقدر بالحاحات » إذ أن دفع الحاجات هو 
المقصود الأعظم قُِ النفقات "9" , 

وعلى هذا كسا او قدا لقص ا ا ونقصاً ذلك أن 
القاضي يقدر النفقة بتقدير الغلاء لا يعدد الدراهم » وتختلف هذه النفقة باعتلاف 
الرخص والغلاء9" . 

بل إن الحنفية صرحوا أنه إذا قرض لما القاضي نفقة ثم غلا السعر » كان لها 
المطالبة بالزيادة9؟ . 

وقد استدلوا على قوهم بارتباط النفقة .عمستوى المعيشة » بالحديث الذي روته هند 
بنت عتبة لما شكت أبا سفيان إلى رسول الله 85 لأته لا ينفق عليها فقال لها رسول 
الله " حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك "29 . 


(' داماد أفندي , مجمع الأنهر » جح ١ء‏ ص 485 ؛ ابن مودود , الاختيار » ح4: ص 4» العز 
بن عبد السلام » قواعد الأحكام » جاء ص "١‏ 

(' العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام » جح ١‏ ص .5١‏ 

(© داماد أفندي » مجمع الأنهر » ح ١‏ » ص 485 ٠‏ السمرقندي » شمفة الفقهاء » جح ” » ص 
6ه الشيخ نظام » الفتاوى الهندية » جح ١‏ » ص 551 » ابن مودود » الاختيار» ح؛ » 
ص 4 » ابن جماعة » تحرير الأحكام » ص 177 ء امحلى » شرح المحلى على منهاج الطالبين » 
جح شا ص .7٠١‏ 

7 ابن المحمام » قتح القدير» جح 4 » ص ٠١7”‏ » الشيخ نظام ؛ الفتاوى الهندية » ح ١‏ ص 
لا ء»ص 0١.همه‏ 

”"' متفق عليه واللفظ لمسلم » انظر صحيح البعاري يشرح القسطلاني » حج 4» ص 55 » 


صحيح مسلم بشرح النووي » جح ”١ن‏ ص لا. 
يجارد 


وطريقة حساب النفقة وتغيرها على هذا الأساس تكون باللجوء إلى الأرقام 
القياسية لأسعار السلع والخدمات عند فرض النفقة » وإعادة المراجعة بين فترة 
وأرى مع التغيرات الي تطرأ على القيمة . 
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المبحث الثاني 
أثر تغير قيمة النقود في العقود الممتدة 


يتضمن هذا المبحث تمهيداً ومطلبين : 
تمهيد : مفهوم العقود الممتدة . 
المطلب الأول : أثر تغير قيمة النقود ف عقود الإجارة . 
اللطلب الثاني : أثر تغير قيمة النقود في عقود التعهدات والمقاولات . 
قهيد : 

العقود الممتدة هى العقود الى بمتد تنفيذها فترة زمنية طويلة » كعقود الإجارة 
والضاربة والتعهدات والمقاولات » ومعلوم أنه في هذه المدة.الي ينفذ العقد فيها ‏ 
قد تتغير قيمة النقود » فهل يبقى الالتزام على حاله ؟ أم يتدحل القاضي بطلب 
المنضرر لتعديل الالتزامات ؟ 
المطلب لأول : أثر تغير قيمة النقود في عقود الإجارة : 

معلوم أن عقود الإجارة تستمر لفترات طويلة » بل قدر جرى العرف اليوم على 
عدم تحديد مدة معينة لعقود الإجارة » فقد تستمر عشرات السنوات وثي هذه المدة 
أتنغير قيمة النقود بدرحة كبيرة ويلحق ضرر كبير بأصحاب العقارات » وتصبسح 
الأحرة قليلة ولا تتناسب مع إيجار المثل. 

ال و يبر 
المستأجر على تعديل الأجرة”'2 والذي أراه ق هذه السالة أنتشررا كبيرا يلحق 
بصاحب العقار بسبب انخفاض قيمة النقود , لذا فإن الأحرة الي كانت مكاففة 
منفعة عقاره قبل عشرين عاماً لم تعد كذلك اليوم ء وفٍ | هذا ظلم لهء وإيقا 
للغداوة والشحاء بين المتعاقذين + وينعكس آثرة سلبياً على 0 
وبناء على هذا فإن الحل إما يكون بتحديد مدة معينة لعقد الإجحارة وعند 
تحديدها يتم تحديد أحرة مناسبة أو ربط عقود الإجارة بالأرقام القياسية لأسعار 


(' محمد عبد عمر » أحكام النقود الورقية » بحلة مجمع الفقه الإسلامي » ع 7 ؛ ج ” » ص 
عمأا. 
يل 


المطلب الثاني : أثر تغبر قيمة النقود في عقود المقاولات والتعهدات : 

عندما يتقدم المقاول أو المتعهد لعطاء معين » يكون مهتما مستوى الأسعار وقت 
العقد » وقيمة النقود في هذه المدة » فإذا حصل تغير مفاجيع في قيمة النقود » أدى 
إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً مرهقا للمتعهد » فماذا يكون الحكم في هذه 
المسألة ؟ 

فقد يكون قد تعهد أن ينشئ بناء بسعر مئة دينار للمتر الواحد فارتفعت الأسعار 
وأصبحت الكلفة للمتر الواحد مئة وعشرين ديناراً » فإن تنفيذ هذه الالتزام يصبسح 
مرهقا له » أو أن متعهدا لتوريد أرزاق ملجهة معينة بأسعار اتفق عليها لمدة عام 
فحدثت جائحة رفعت الأسعار إلى درحة كبيرة » فما الحكم في هذه الحالة ؟7١)‏ 
ويخاصة أن مثل هذه العقود قد تكون ينات الألوف أو بالملايين من الدنانيرع 
والقول بالتزام المثل يعين -حسارة كبيرة تلحق بهذه الشركات » وتؤثر في عمالها 
وموظقيها . , 

إن الشريعة العادلة » وللقواعد الي ذكرناها سابقا ومن ضمنها نظرية الظضروف 
الطارئة » تقول بتعديل الالتزامات بين الطرفين يما يراعي هذا التغير » وبما يوزع 
الخسارة على الطرفين » فيحق للقاضي ف هذه الحال » وبناء على طلب المضرور 
تعديل الحقوق والالتزامات العقدية » تعديلا يوزع الضرر على الطرفين » كما 
يجوز له فسخ العققد فيما لم ينفذ منه إذا كان هذه هو الأصلح » مع تعويض عادل 
للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ » يجبر له جانبا معقولا من الخنسارة الي تلحقه 
من فسخ العقد ويتحقق العدل بينهما ثم غير إرهاق للملتزم » ويعتمد في هذا رأي 
أهل الخسيرة » وقد يحمّل أحيانا الطرف الآخخمر وحده عبء الخسارة كما فى 
المجوائيم”'؟ . 

ومن هذا يتيين لنا أن القول العدل ف هذه المسألة هو اللجوء إلى القيمة لا المخل 
تحقيقا للعدل بين الطرفين » ولا يصح التمسك بمقتضى العقد هنا ؛ لأنه يتنافى مع 
مقصد التشريع بتحقيق العدل والتوازن في التزامات الطرفين . 


('© بجموغة قرارات مجمع الفقة الإسلامي » الدورة الخامسة » القرار /ا :؛ ص 15. 
(' مجمع الفقه الإسلامي » مجموعة القرارات , الدورة الخامسة » القرار /ا » ص ٠١7‏ » 


الدريئي ١‏ النظريات الفقهية » ص75 .١18‏ 
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المبحث الثالث 
أثر تغير قيمة النقود في الأنصبة والمقادير الشرعية 


تمن هذا البحنك هيدا وثلاقة مظالب:: 
تمهيد : ربط الأنصبة والمقادير الشرعية بالنقذين . 
المطلب الأول : أثر تغير قيمة النقود في نصاب الزكاة ونسبتها . 
المطلب الثانى : أثر تغير قيمة النقود في نصاب حد السرقة . 
المطلب الثالث : أثر تغير قيمة النقود في مقدار الدية . 
هيد : 
الأنصبة والمقادير الشرعية مربوطة بالذهب أو الفضة » كنصاب الزكاة أو نصاب 
وجوب القطع في السرقة »ومقدار الدية وغيرها , أما اليوم النقود المتداولة ليست 
ذهبا ولا فضة » بل ورقية إلزامية » فكيف تحدّد هذه الأنصبة ؟ وما أثر تغير قيمة 
النقود فيها ؟ 
المطلب الأول : أثر تغير قيمة النقود في نصاب الزكاة ونسبتها 
يتضمن هذا المطلب فرعين : 
الفرع الأول : أثر تغير قيمة النقود في نصاب الزكاة . 
الفرع الثاني : أثر تغير قيمة النقود في نسبة الزكاة . 
الفرع الأول : أثر تغير قيمة النقود في نصاب الزكاة : 
حدّد الشارع نصاب الزكاة بعشرين ديناراً ذهبياً أو مي درهماً فضياً » ودليل 
ذلك ما يلي : 
العو اح حتيه لقوق رن لدعو قال :قال سولاك ا " ليس فيما 
دون خمس أواق7) صدقة "9 
- وعن على بن أي طالب أن برضل | لاه فال : " وليس عليك شيء - يعو 
في الذهب _ حتى تكون لك عشرون ديناراً "20 , 


(') أي من الفضة . 
4 متفق عليه » انظر صحيح البخخاري يشرح القسطلاني » جح ” » ص 4 » صحيح مسلم بشرح 
اوري اا 0 
"ورا أبو حاود 6 وقال القسطلائي #صصيع أو اخبن +اقظر:«اتق آل قاو شرح عوظ العبود؛ 
؟ » ص 547 ء القسطلاني » إرشاد الساري شرح : صحيح البخاري » جح ” ؛ ص 8". 
/27؟ 


يات 


ومن المتفق عليه بين العلماء أن الأوقية من الفضة تزن أربعين درهما”'' » فيكر ن 
التصاب من الفضة مك درهم » والدرهم يزن 51/0,؟ غراماً » فيكو: ن نصاب 
الفضة حمسمئة وخمسة وتسعين:غراماً » أما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا 
والديئار يزن 5 ؟ ,؛غراما » فيكوك نصاب الذهب » خمسة وثمانين غراماً”© . 
ولما كانت النقود'المتداولة اليوم هي النقود الورقية » وقد رجحنا وجحوب زكاتها . 
- وهو قول جمهور العلماء المعاصرين - فقد اختلف في مقدرا نصاب زكاتها ) 
إلى أكثر من قول : 
القول الأول : .يحسب التصاب قياساً إلى نصاب الذحب ؛ لأنه أكثر ثباتا” فإذا 
كان نصاث الذُهب جمسة ومانين غراماً » يحسب كم يساوي الغرام الواحد من 
الذهب من انود الورقية » فيكون نصابها حاصل ضرب سعر الغرام الواحد ذهبا 
من النقود الورقية في مقدرا النصاب من الذعب وهو خمسة وثمانون غراما وأكثر 


العلماء على هذا القول ١‏ 


"أو لوي لاحي عرد اليد د ا لاعن 3130 الور الترني تار الأحوذي » جح 
1 ص30: ٠ ١ ٠‏ 

" البمرقندي ء تفة النقهاء» ح ١‏ ٠ص‏ 44 » الشيخ نظام » الفتشاوى الفندية » بح ١‏ 
ص ١9/١‏ » الحطاب » مواهب الجحليل » جح * » ص 1117 ء ابن رشد ء بداية امجتهد » ح ١‏ » 
ص ه760 , الشربيئ » معني النختاج » جح ١‏ » ص 5884 » النووي » روضة الطاليين » ح ؟ »2 
ص 3605 » أبن قدامة » المغن مع الشرح الكبير » جح ؟ » ص 215 » ابن أبي تغلب » نيل 
المآرب » ج١‏ » ض .#6 » القرضاوي » فتاوى معاصرة » ج ١‏ » ص 51/8 » السالوس » 
الاقتصاد الإسلامي » جح 7 ء ص 7. ش 

(" القرضاوي ء فتاوى معاصرة » ح ١‏ :ص 978؟ » فقه الزكاة» حل 1 »ص 2754 
الزحيلي » الفقه الإسلامي » ح ؟ » ص 5٠‏ ص ؟//1 » السالوس » الاقتصاد الإسلامي » 


جح لاء ص 570 ء المطيعي » تعيقه على المجموع » جا ١7‏ » ص 575. 
1 


القول الثاني : يحسب النصاب قياساً إلى نصاب الفضة لمصلحة الفقير''© ر لأنها: 
أرحص من الذهب فيكون النصاب أقل » ويحسب بنفس الطريقة الي حسب فيها 
لساب ثانا عا الذعود: 

ومن هذا نيحد أن نصاب الزكاة مربوط أصلاً بقيمة الذهب أو الفضة » وانخفاض 
قيمة النقود الورقية أو ارتفاعها له أثر في نصاب زكاتها » أما مقدرا الصاب من 
الذهب أو الفضة فهو ثابت وليس لارتفاع قيمة الذهب أو الفضة أثر في تغيروا “.1 
'القول الثالث : تقدير نصاب الزكاة قياسا إن اتفيية مسري غى التهين رمش 
مثل التقدير بنصاب الزرع أو الحيوان ؛ إذ أن نصاب الإبل خمسة بالإجماع » 
ونصاب الغنم أربعون ؛ فلم لا نقدر نصاب الورق النقدي قياساً إليهما ؟ 

وقد بحث الدكتور القرضاوي هذه المسألة » وذهب إلى أنه إذا وحدنا أن قيمة 
الأربعين من'الغنم تساوي قيمة مئي درهم من الفضة » نقول يحواز ذلك » إذ هذه 
النسبة يكون الشارع قد راعاها" . 

وعند بحث هذه المسألة نحد فيها قولين : 1 

الأول : أن قيمة الشياه الأربعين كانت وقد التشريع تساوي معي درهم » وقيمة 
ربل حصي عارك كن اليد أ أل كيده الضاء قم ادر عو ويه اول 
أرينوة.دزعماً وهو ما ذهب إلية السر عي 9) 

والآخر وغوما ذعن ليه لازي «.نند روى فلن أن أن أبا بكر كتب له 
فريضة الصدقة الي أمرَ بها رسول الله » وكيف أنه من وجبت عليه جذعة من 
الابل وليس عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منها الحقة ويُجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهم" . 

فهنا قدرت الشاة بغشرة دراهم , » وقيمة الشياه الأربعين أربعمائة د درهم ؛ وليس 
مئى درهم » ومن هنا ذهب القرضاوي إلى أنه إذا تغيرت قيمة النقود تغيرا فاحشا 


الزحيلي » الفقه الإسلامي » حج ؟ » ص 7١‏ » القرضاوي » فقه الزكاة » ج ١‏ ع ص . 
0 ا 
' المودودي » فتاوى الركاة » ص "الا 
القرضاوي » فقه الركاة » ح ١‏ » ص 51" 
9" السرنخسي » المبسوط » جح ” ع ص ١6٠‏ 
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يجحف بأرباب الأموال أو الفقراء » فإنه يمككن أن نلجاً إلى معيار آخخر للنصاب 
النتقدي » وهو متوسط نصف قيمة خمسة من الإبل أو أربعين من الغنه'" . 

وقد أيد الدكتور السبهاني تقدير النتصاب اليوم بهذه الطريقة للاخلال الكبير في 
نسبة الصرف بين الذهب والفضة" , 

إن سعر صرف الذهب بالفضة وقت التشريع كان ٠١ : ١‏ لذلك حدد النصاب 

يعكرين دهارا قهيا ار مت درهها فضياء آنا الوم تقد نكت عاد اده 
وأصبحت أكثر من ١ : 5٠‏ لصالح الذهب + والتالي فالقول بالفضة غير ير عملي 
والأولى أن نعتبر النصاب قياسا إلى الذهب أو إلى نصف قيمة نصاب الغنم أو 
الإبل. 

الفرع الثاني : أثر تغير قيمة النقود في نسبة الزكاة : 

من المنفق عليه يين العلماء أن نسبة الزكاة مع التقود هي 5,؟ 1" وقد استدلوا 
على ذلك بقوله 9 " وفي الرقة"' ربع العشر””؟ » وبقوله © : " هاتوا صدقة الرقة 
من كل أربعين درهما دره”" 0 ١‏ 

ولكن إذا تغيرت قيمة التقود » فهل تتغر هذه النسبة قتصيح 1/1 مثلاً ؟ 

إن فده الركاة ع ديد بن الشرع بالل عليه ع ويا اده الكتازع قباد بطر 
عليه » وإلا لأدى إلى لى التحكم واتباع الهوى"9" , 


القرضاوي » فقه الزكاة » جح ١‏ ص 119. 
”» السبهائي ء النقود في الإسلام » مجلة الحكموة » ص 754., ' 
ابن قدامة » المغي مع الشرح الكبير » جح ؟ » ص .5.6٠‏ 
الرقة : هي الفضة الخالصة مضروبة أو غير مضروبة وقيل : بل هي المضروبة فقسط انظر » 
الشرييئي » مغن امحتاج » ح ١‏ » ص 584 ؛ ابن العربي » عارضة الأحوذي » جح ” » ص * 
» الختطابي » معالم السنن ن حا » ص4 7. | 
'' رواه البعاري ؛ انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » ح ١‏ ء ص 4177 

” رواه أبو دواد والتزمذي ؛ انظر سنن التزمذي بشرح عارضة الأحوذي » جح 87 » ص7١٠‏ 
» سئن أبي داود بشرح عون المعبود , ج 4 ص 48١‏ + ح 1588. 


و الصر يي الإإسلام والتقود »ص15 المودردي » فتاورى الزكاة أدص 79 
ل تلا 


المطلب الثاني : أثر تغير قيمة النقود في نصاب حد السرقة : 
احتلف الفقهاء في نصاب القطع في السرقة إلى أقوال كثيرة إلا أن أشهرها قولان : 
' الأول : أن النصاب ربع ديئار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة وذهب إليه 
- والشافعية والحنابلة"" . 

نى : أن النصاب هو عشرة دراهم ؛ وذهب إليه الحئفية""؟ , 
م رأيه بأدلة » منها : 
١‏ - عن عائشة أن رسول الله ب قال : (( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا))9 . 
ا - عن ابن عمر أن رسول الله © قطع سارقاً في بحن قيمته ثلاثة دراه . 
اما الليقية» قد انلا بالمدوت الذي روي عن غلن بن اي اليه قال 7لا 
تقطع اليد إلا في عشرة دراهو *: ورعصوا هذه الززائة عن ينات الأ 
بالأحو ط3 , 
ومقدار النصاب على كلا القولين هو حسب مقدار الذهب أو الفضة ارتفع سعر 
صرفها أم انخفض »ء قال مالك : أحب ما يجب فيه القطع إلى ثلاثة دراهم وإن 
ارتفع الصرف أو اتضء(" . 
وعلى هذا الأساس » فإن نصاب القطع في السرقة مربوط بالذهب والفضة على 
امتلااف الأقوال في قي قيمة النصاب » فإذا كان النصاب ثلائة دراهم » » يكون مقداره 


"اين رشدء بداية المجتنهدء جح ” ء ص 447 » الأزهري »ء القمر الداني » 48 
الكاندهلوي » أوحز المسالك » جح ١١‏ » ص 58١‏ ء الماوردي , الأحكام السلطانية » 785 » 


النووي » شر ح النووي » على صحيح مسلم » ح ١١‏ ص١218ء‏ ابن مفلح , المبدع » ح 8 
»ص .١1١5‏ 


الحصكفي ء الدر المحتار » جح 5 ؛ ص١3‏ »ء ابن عايدين » رد امحتار » ح 4 » ص .5١‏ 
" رواه مسلم » انظر صحيح مسلم بشرح التووي » ح ١١‏ »ص .18١‏ 

9 هو الدرع 

رواه مسلم » انظر صحيح مسلم بشرح النووي » ح ١١‏ » ص ١84١‏ 

رواه الدارقطيئٍ » وقال في كنز العمال إسناده فيه ضعفاء ويجاهيل » انظر : الهندي » كنز 
العمال » ج ه» ص ”هه ل 

9 ين عابذين > رد المختار ء بت 4+ ص .4٠‏ 


9 مالك ء انظر الموطأ بشرح أوجز المسالك » ج؟١‏ » ص .55٠0‏ 
اه 


بالتقود الرراقة عورسن: سه القضنة اريقاع] وانخفاضاً » فيحسب مقدار النصاب 
بالفضة وهو 8,975 غم » ثم يضرب في سعر غرام الفضة » فيكون تصاب القطع 
من التقود الورقية . 

أما مقدار النضاب من النقدين » فلا تغيير عليه بارتفاع القيمة وانخفاضها ؛ لأنه 
تحديد من الشارع . 

وتثار هنا أيضاً مسألة الفارق الكبير بين نصاب الذهب والفضة بسبب الانخفاض 
الكبير في أسعار الفضة ء والذي أراه في هذه المسألة هو التقدير بالذهب درءا 
للحدود ومن باب الاحتياط في حفظ النفوس المقدمة على حفظ المال . 

ويطرح د. السبهاني أنه عندما حُدد نصاب القطع في عصر التشريع وهو ربع دينار 
ري ا او ا ار 
احتلال في قيمة النقود وتغيرت أسعار الصرف نعدل إلى التقدير بهذا الأصل وهو 
الشاة فمن سرق ما يعادل ربع قيمتها يُقطء"" . 

المطلب الغالث : أثر تغير قيمة النقود في الديات : 

ذهب الفقهاء في مقدار الدية من النقدين إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن الدية ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة 
وهو قول الحنفية7" . 

القول الثاني : أن لدية ألف دينار من الذعب أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة 
وهو قول المالكية ية والحنابلة والشافعي في القدي,” 

القول الثالث : أن مقدرا /للدية تعيب لبمقاضة من ارتل قابطا بلعل 0 1 

. مذهب الشافعي اللحديد . 

ل ل التقود 
الذهبية أو الفضية » فيكون مقدار الدية هو وزن الدنانير الألف من الذهب 


(' السبهاني » النقود في الإسلام » بحلة الحكمة » ص 7"5. 
(' السمناني » روضة القضاة » حا »ص .١1١15‏ 
7" ابن رشدء بداية المجتهد , جا » ص 4١١‏ ء الأزهري » الثمر الداني » هلام » 
الكاندهلوي » أوحز المسالك » جح ١١‏ »ص 5 ء ابن مفلح ء المبدع » حلم » ص 5246 » 
الرملي » نهاية المحتاج » جح لا ء ص .7١5‏ 
9 الرملي » نهاية النحتاج » حلا » ص 915. 

حكن 


بالغرامات » مضروية في قيمة غرام الذهب من النقود الورقية » ومن هنا فإن 
لانخفاض قيمة النقود الورقية وارتفاعها أثرا في انتخفاض قيمة الدية أو ارتفاعها . 
أما على القول الثالث ؛ فتكون قيمة الدية من النقود الورقية مربوطة بأسعار الإبل 
إن زادت أسعار الإبل ارتفعت قيمة الدية » وإذا انخفضت قيمتها انخفضت الدية 
أي إنها مريوطة بالقيمة أيضا . 

والذي أراه في هذم المسألة هو تقدير الدية بالذهب أو بقيمة الإبل أما الفضة فقد 
تغيرت قيمتها كثيرا فإذا قدرنا الدية بها فهذا يعى هوان الدية ونقصانها لذا يترك 
لولي الأمر تقدير الدية إما بالذهب أو بقيمة الإبل وتكون قيمة الدية من التقود 
الورقية مربوطة بقيمة هذين الأصلين. 


ارحنا 


الخامة 
لاوح و اي ج والتوصيات الي توصلت إليها: 
-١‏ أن النقود قد مرت ممراحل متعددة» حتى وصلت إلى صورتها الحالية. 
أن النقود مسألة اصطلاحية؛ فلا ي* يشنزط ها شكل معين أو مادة معينة) 

سس طبرن ا ربون الشسط ار ل 

م أن احتلاف الفقهاء في ثنية النقود الاصطلاحية كان لظطروف موضوعية 
زمانية ومكانية» فلما تغيرت هذه الظطلروف كان الراحح عندهم القول بالثمنية. 

؛- أن ما اصطلح عليه الناس نقداً تطبق عليه أحكام النقود؛ كمنع الربا 
ووجوب الزكاة» ومع ذلك يجب التعامل مع كل نوع منها حسب طبيعته. 

ه- أن العلة الراححة للربا هي الثمنية المطلقة» فكل ما تحققت فيه هذه العلة 
يحرم فيه الربا. 

- أن النقود معيار للقيمة ووسيلة للتبادل ومخزن للقيمة. لذا يجب السعي 
لاستقرار قيمتها واتباع السيئاسات الكفيلة بتحقيق هذا الاستقرار. 

1- أن السياسات الاقتصادية الوضعية القائمة على عبد سعر الفائدة أو التمويل 
بالتضخحم غير مقبولة إسلاميا لأثرها في تذبذب قيمة النقود. 

8- الااعلى اللارله عراتة ا عنااج اللعاي او سيط اراي اشر الفراية: واد 
تجحعل استقرار قيمة النقود أحد أهداف سياستها النقدية. ' 

- د الورقية نوع حاص من النقود تنطبق عليها أحكام النقود» كمنع 
0 ومنهاوجوب مراعاة 
التغير في قيمتها ش 

ل ولكن ضمن 
شروط وضوابط تضمن البعد عن الربا والغرر؛ ورفع الظلم والضرر عن المتعاقدين. 

-١‏ أن الزيادة العددية الي يأخذها الدائن مقابل ما نقص من حقه بسبب تغير 
قيمة النقود ليست من الرباء بل هو في الواقع لم يأحذ إلا مقل حقهء وذلك للطبيعة 


هه؟ 


المحتلفة للتقود الورقية عن النقود الذهبية أو الفضية. 

7- أن من الجائز للمتعاقدين أن يثبتا قيمة الدين وقت التعاقد بربطه بالذهب 
أو بعملة مستقرة أو بالأرقام القياسية لأسعار السلع والخدمات. 

-١‏ أن القول بسعر الفائدة بديلاً من نقصان قيمة النقود غير مشروع: بل هو 

يقة وأسلوب للتحايل على الربا. 

-١ 4‏ أن تحديد الأنصبة الشرعية كنصاب الزكاة ونسيتهاء ونصاب ما يوجب 
القطع في السرقة ة بالنقود الورقية يتم بحسب ما يعادله من قيمة التصاب من الذهب 
والفدة وهذا النصاب يكون ثابتا بالنسبة للذهب ومتغيرا بالنسبة للنقود الورقية. 

ثائياً: التوصيات: 

-١‏ اتباع الدول الإسلامية السياسات: والإحراءات الاقتصادية الإسلامية الي 
تكفل المحافظة على الاستقرار النسبي لقيمة النقود. 

؟- العمل لتحويل أنواع التمويل كافة إلى صيغة المشاركة؛ ببدلاً من سياسة 
الإقراض بفائدة» ذلك أن صيغة المشاركة تدعم الاقتصاد وتزيد في الطاقة الإنتاجية» 
وأما سياسة الإقراض بالفائدة» فهي من أسباب تذيذب قي قيمة النقود. 

- تقنين التشريعات الي تلزم المسلمين دفع الزكاة» وإحلاها مكان ضريبة 
الدحل» لأثرها الكبير في تحجبسين المستوى الاقتصادي. 

5- تقليلٍ العا 7 0 الخارجخية ا على زيادة الإتتاج 

00016 00000 
الأسعار» انطلاقاً من المبدأ الإسلإمي 0 

وبعل .. 

فهذا جهد طالب علم مقلء يرفعه إلى ا العلماء الأحلاء؛ وَإِنْ لي ف 
توحيهاتهم ونصائحهم ما يعين على تلاق ما اعبرى جهدي من تقصير ورتق ما 
صاحبه من ثغرات وذلك حاصل لا محالة» متوسلاً إلى الله حل وعلا أن يجزيهم 
عي خير الجزاء» وأن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 


كه؟ 


/ 
الزن مل لزنا ا . ير ع الِي عله الشبطاخ داش ا ا 
أم تروا أن الله سسخر لكم ما في السموات وبا في الأرض ا و : 5 1 
ل اللة تأي العدّل وَالإحْسان ا 00 
ل 32 أن تو لات ىذه ون حكن لاس أن شك ادل 0-00 
إن لين كوو مائو مط يي ين ريم تل 4 لض َب وى به 1 
3 التبذ رين كانوا وان الشياطين ا 00 
9 
سٍ ينلاس حة ارات بن الفا 58 والتتاطِير شار 21 انض 000 
ف 
بسنا حك بورقكم هذه إى لتر ريا أذ طناماً كر ان 5 4 


< 


فوا نَل ا نال 210100( ا 


من اشسدى ملك ُو َيِل ما | 24 غدى عَلكمْ ال ا ا عا ا 11 

قَ 

٠ رار‎ 

الت ]د 7 إن شن ابعر سق 0000 
د ودمه ليم 1-2 05 0 ما يو 
قالوا مشعبب أَصلوَائَ 1 أن شرك ما * سي عأنافنا أ أن تفل في نوالا ا 55 لاف ل ا 1 
5 52 9 2 6 7 
قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في م ا 


دن 


هو لني عمل لَك لض لول اشوا شو بي ماك وكين ردق يه الدشوة ا 
و 

ماشه ارقا يه ليب اشرو 1[1[1[111 1 [1[[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 10171 

١ 19 7‏ الكية وَالبيرآنَ. اعاي 111 10011 00000000 

اا نايعا نيبا 4 سا تشتلوة تصير. 0000 3#0070*#ظظ«غ 00 

ل رون اذهب ولس ولامسرا في سيل للد فير تا ذا يم ا كلك 

وشروة نيس ا مود اا 0000 


كان في الملوة: 3 تَسعَةٌ تسئعة رْطٍ دوق في الأَْض وَلابميُون 520000 0 100000 


ولا تأكلوا ها بير 1 00 
ولا موا السديَاء أ واكم لبتي عل الله لك يام ب زد 10111 ا 10 


ره ل 
ولا تْسدُوا يفي الأرض بَعْدَ إصْلاحِيَا 0 
2700 0 70 
ولعد مكناكم يفي الأرْض علدا لكم يها معادش امد ووه ارة له و فوع أن ون 6 قبع وروم ولا الات 198 
٠ 3 00‏ 800 0 ع : 2م د إىئ 
سن ل جاب من إن تأمدة 2 وإ ارو كلام دمت ليه قأئم...........84 
0 .مم 3 


2 دم ور و م 


يل لطن * اين إذا أكالوا على الداس كان 0 كز 0 
يٍِ 


لل ال 70 


اها ل الؤين أسنوا وفوا بالعقود مبوممم ووم ممم ممه مم م متم مور مووز م ووم ممم وو رن ]4 7 تنآو لع 


مه 


ابن أسلم: زيد 1200000000 
الأسنوي: إبراهيم بن هبة الله بن علي و ا 

البقي: عثمان بن مسلم بن هرمز مع ع قا لما روت موا ولا ا ا 
ابن بدران: عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى مات لأ كول م ا اا 
برقوق: الملك الظاهر برقوق الحاو ملعاال ولط لماه امال ا 81 7 
ابن بطوطة: محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي 1[ [ز[ز[ز ز[ ز 0 0 000 

البلاذري: أحمد بن يحي بن جابر 11[ 1[ [ز[ [ |[ 1000 

التمرتاشي: محمد بن عبدالله بن أحمد ا[ 1 0000 

الثوري: سفيان بن سعيد 1[ |[ [ [ز[ [ ز ‏ 01 
الجصاص: أحمد بن علي الرازي وم و لالاتيه الف رم ا 
ابن جعفر: قدامة 0 0 
ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد 0 ا 
الحسيتي: أحمد بن أحمد بن يوسف اذ[ 1 00000 
الحصكفي: محمد بن علي بن محمد ام عاق مالم عو عر الو ا ال 
ابن حوقل: محمد بن على بب 000000‏ 0 0 000 

ابن خديج: رافع 0101 00000 
الخطابي: حمد بن محمد 0001 000 
ابن خلدوث: عبدالرحمن بن محمد 000 
الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة 1 0 
الرازي: أحمد بن عمر بن حسين ااا 00 


دان 


ربيعة الرأي: ربيعة بن عبدالرحمن فروخ مح م وم ا 1 
ابن رشد: محمد بن أحمد 01018 0 ااا 0 
الرهوتي: محمد بن أجمد بن محمد سوام 1 1000001 
الروياني: عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد العو و ا 
الزركشي: محمد بن بهادر اذ[ 1[ 1[ 1 00001 
الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب 985 1:1 
السرخسي: محمد بن أحمد بن سهل 0 
ابن سعد: الليث 00 ااا ١‏ 
أبن سعيك: يحيى بن سعيد بن قيس ويام ووو اواو لعو ل 11 
السيوطي: عبدال رمن بن أبي بكر وج سالط عمو سواه و1 
شريح: شريح بن الحارث بن قيس لاه ما ووه لمع للع الوا لق 123721 
الشعبي: عامر بن شراحيل ب ل انرا لوا لخي ا ا 1 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الصنعاني م ا 1 
الطبري: محمد بن حرير 000001010 000 اا 1100 52000 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر ألو لني د دوي وا ل عله واو و ا اق 1 1 12 1 
ابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله 0 00 
ابن العربي: محمد بن مناه 100101111010100 

ابن عقيل: علي بن عقيل البغدادي لاوا لح الم وود 111 
عليش: محمد بن أحمد بن محمد 11[ 0000 
عياض: عياض بن موسى وخا ولي قا عد أ فو و عامل ألم للد ا 


ال 


ماس عفرو ا ل لمرو وم لا ل قن وا ةلو دا 90172 
قتادة: ابن دعامة السدوسي ا و ا ل 1 
القلقشددي: أحمد بن علي بن أحمد شش705079اإ 
أبن فيس: سويد بن قيس حا ا لول لوقه وه ع قر اع ل عل أ 5712126 
الكتاني: محمد بن عبدالحي وا ان و الل او ا 1 
الماوردي: علي بن محمد بن حبيب اا لوت ال 222 1 
المبرد: محمد بن يريد 0 اا 0 
مجاهل: بجاهد بن جبير ما 
مسروفق: ابن الأجدع 0 شش1 اا 
ابن مفلح: إبراهيم بن حمد بن عبدالله مط لياق لمق اا لاذه بوه عه اورم لتق 4 
المقريزي: أحمد بن علي بن عبدالقادر 0 01 
المؤيد: الملك المؤيد شيخ ا محمودي اق تنو لوالو ع لا دا آلا 
ناصر خسرو: حسرو بن الحارث 0 0 اا 
النختعي: إبراهيم بن يزيد بن الأسود اانجو اتاب لما ا 
ابن نافع: عبدالله بن نافع 1[ 00 
الونشريسي: أحمد بن يحيى بن محمد ا 0 0 0 


ون 


قائمة المراجع 
أحمدء مبارك إبراهيم, 
مقدمة ف مبادئ الاقتصاد» معهد الإدارة العامة السعودي. 
- الأزهري» صالح عبد السميع الآبي» 
الشمر الداني في تقريب المعانيء المكتبة الثقافية؛ بيروت. 
- الأسود, فريد» 
دور النقد في الاقتصاد,» .١9568‏ 
- الأشقر» محمد سليمات» 
النقود وتقلب قيمة العملة» يحلة يجمع الفقه الإسلامي» عه مم25 
جلا ص ه51" ١‏ ص6 .1١15‏ 
5-5 الألباني؛ محمد ناصر الدين» 
سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ الدار السلفية» الكويت» طا1ء .1١917/8‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: المكتبة الإسلامية» طاء 4٠١4‏ ١اه.‏ 
ضعيف سنن أبي داود, المكتب الإسلامي» بيروت» طاك .١9951١‏ 
ضعيف سنن ابن ماجه» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط١اء ١9584‏ . 
ضعيف سنن النسائي» المكتب الإسلامي» بيروت» طكء .159٠‏ 
- أمين» أحمد : 
ظهر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية؛ ج1ء ط"”ء جدلاء 24 1955. 
- الأمين, حسن عبد ١‏ لله 
حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد؛ بحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع؟) 
جلا صه 9 /ا-ص١١8.‏ 


- الأنصاري» زكرياء 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» شركة مكتبة ومطيعة مصطفى البابي 
الحليي» .1١9147‏ 


-الأنوار, جريدة) 

لبنانء ع2315:98 8/8/ 15517. 

- إنيكين؛ 

الشيطان الأصفرء الذهب والرأسمالية» دار التقدم» موسكوء .١15/47‏ 


إرنيسن 


- أيوب» حسسن ح 
حوار مع د. السالوس» من » استبدال النقود والعملات» علي السالوس. 
- البابرتي» محمد بن نحمودء 
ش شرح العناية على الحداية» مطبوع بهامش شرح فتح القدير. 
الباجي» سليمان بن خلف» 
المنتقى شرح موطأ مالكء مطيعة السعادة» مصرء ط1» 11375ه. 
- البخاريء محمد بن إ«ماعيل» 
صحيح البحاريء دار اليل» بيروت. 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري» دار الريان للتراث؛ القاهرة ط١»‏ 
١85‏ . 
صحيح البخماري بشرح إرشاد الساريء دار الكتاب العربي» بيروت. 
- ابن بدوات» عبد القادر بن أمد, 
العمقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية» تحقيق عبد الستار أبو غدة» مطبعة 
الصحابة الإسلامية» الكريت» ط1ء 14٠15‏ اهء 15814١م.‏ 
- برجه بيارء 
السوق النقدية» ترجمة علي مقلد, منشورات عويدات» باريس» ط7): .١53/85‏ 
- ابن البزاز؛ محمد بن محمد بن شهاب, 
الفتاوى البزازية» مطبوع مع الفتاوى الطندية. 
ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي» 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ تحقيق» على المنتتصر 
الكتانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» .١948‏ ْ 
- البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر» 
البلدان فتوحها وأحكامهاء تحقيق د. سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والدشرء 
ط١ء‏ وطبعة ثانية تحقيق عبد الله وعمر أنيس الطباعء دار النشر للجامعيين 
مصرء لاه9١.‏ 
- البهوتي» منصور بن يونس» 
الروض المربع بشرح زاد المستقنع» مختصر انع دار الكتب العلمية» بيروت» 
طم. 
شرح منتهى الإرادات» عالم الكتب» بيروت 


نا 


كشاف القناع عن متن الإقناع» عالم الكتبء بيروت» 194817. 


- بودفتش» أبراهام: / 
مؤسسات الاثتمان والأعمال المصرفية» بحلة المسلم المعاصرء ع ص١4١-‏ 
صههة .١‏ 


- بورنشويج؛ روبرت» 
مفاهيم النتود عند علماء المسلمين» يحلة المسلم المعاصرء بيروت» ل 
ا.؛اهء 1987م ص45-ص؟١5١.‏ 
- البيهقي: أحند بن الحسين بن علي 
السئن الكبرى» دار المعرفة» بيروت. 
- التجكاني: محمد الحبيب» 
مسائل أبي الوليد بن رشدء دار الجخيل: بيروت؛» دار الآفاق الجديدة» المغرب. 
- الزمذي, محمد بن عيسى» 
سئن الرمذي بشرح ابن العربي» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
- التسخيري؛ محمد علي» 
تغيير قيمة العملة» بحلة بجمع الفقه الإسلامي؛ عه 131488. جك 
ص8١1815-1.‏ 
- ابن أبي تغلب» عبد القادر بن عمر الشيباني» 
نيل المآرب بشرح دليل الطالب» تحقيق محمد سليمان الأشقر؛ مكتبة الفسلاح. 
الكويت» ط1ء 15875. | 
- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ 
الفتاوى» جمع وترتيب» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجحدي. 
- ابن تيمية؛ عبد السلام» | 
منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» مطبوع مع نيل الأوطار. 
المحرر ف الفقه على مذهب الإمام أحمد, مكتبة المعارف, الرياض»؛ ط؟. 
١‏ . 
- ثلب؛» يوسف» 
الفطروف الطارئة وأثرها على الالتزام العقدي في الشريعة الإسلامية» بحلة كلية 
الدعوة الإسلامية» ليبياء ع4 19591١‏ صه7١-ص16١.‏ 


مان 


- الجابي؛ يسام عبد الوهاب» 
معجم الأعلام: الجفاف والجابي للطباعة والنشرء ط١ء .١9/1‏ 


- الور حي » معيد)» 
نحو نظام نقدي ومالي ! سلامي» بحلة المسلم المعاصر» ع ١‏ ل كاد اهبا 5/ثامى 
صثاه -51. 
- الجزار» جعفر 
الببوك في العالم» دار التفائس» ط"”ء 191181. 
- الجزري» علي بن محمد, 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .١9914‏ 


- الجزيري» عبد الرحمّن» 
الفقه على المذاهب الأربعة» دار الكتب العلمية» ييروت» .١9/8/‏ 
- الخصاص» أ“تمد بن علي الرازي» 
أحكام القرآن» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي. 
- ابن جعفر» قدامة, 
السياسة من "كتاب الخراج وصناعة الكتاية» تحقيق د. مصطفى حياري» طق 
11. ش 
د اع كر ا 
الأحكام إلى تدبير أهل الإسلام: تحقيق» د.فؤاد عبد المنعم أحمدب طلء 19/41. 
- الجنيدل» محمد بن عبد الرحمن» 
مناهج الباحثين ف الاقتصاد الإسلامي» شركة لميكان للطباعة والدنشرء 
كل أمى, 
- الجهني» علي بن طلال» 
موضوعات اقتصادية معاصرة» سلسلة الكتاب العربي السعودي؛ دار تهامة. 
حدق طلى .158٠‏ 
- ابن الجوزي» أبو الفرج» 
صفة الصفوة» دار الكتب العلمية» بيروت» اه 48 8. 
- أبو جيب ) سعدي) 
بيع الحلي في الشريعة دار الفكر المعاصرء سيروت» دار الفكر» دمشق» طاء 
اه 11944. 


امون 


- حاجي خليفة» مصطفى بن عبد | لله 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, دار الفكرء 1545. 


الجاكم, محمد بن عبد ا لله 
المستدرك على الصحيحين» مكتبة ومطابع النصر الحديئة الرياض. 


- ابن حجر العسقلاني أحمد 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ تحقيق محب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» القاهرة» 
طى 981 .١‏ 


الإصابة في تمييز الصحاية» دار الكتب العلمية» بيروت» طا1ء .١948‏ 
- الحريري؛ محمد علي بن حسين» 
أثر تغير قيمة النقود على الالتزامات.جحلة النور» ع٠‏ 4-ع41. 


- ابن حزم؛ علي بن أ“ند بن سعيد» 
المحلى بالآثار» دار الكتب العلمية:» بيروت» 1548/4. 
- حسلن2 سهير2 


النقود والتوازن النقدي. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية)» 8م/94١.‏ 

- الحسيني أحمد: 
بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق: مطبعة كردستان العلمية 
9 إها. 

- الحسيني» محمد باقر 
النقود العربية الإسلامية» الموسوعة الصغيرة» بغداد» ع1"548١»2‏ سنة .١948‏ 

- الحسيني» عبد القادر بن محمد بن حسب الله 
تراجع سعر النقود بالأمر السلطاني» بحلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ تحقيق نزيه 
كمال حماد. خ؟؛ ص١١1١-ص5 ١١‏ المركز العالمي لأيحاث الاقتصاد 
الإإسلامي» جامعة الملك عبد العزيزء جحدة:؛ المملكة العربية السعودية. 

- الحصكفيء محمد بن علي بن محمد 
الدر المتار شرح تنوير الأبصار» مطبوع مع حاشية ابن عابدين. 
الدر المنتقى شرح الملتقى» مطبوع على هامش مجمع الأنهر. 

- الحصنبي» أبو بكر بن محمد الحسيني؛ 


كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء دار المعرفة» بيروت» ط؟. 


يدون 


- الحصين» صالح بن عبد الرحمن» 
المحاولات التوفيقية لتأتيس الفائدة» محلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية» الرياض» عه" 411 اه ص١1‏ ١٠٠احص1108١1.‏ 

- الحطاب» محمد بن محمد بن عبد الرحمن» 
مواهب الخليل لشرح مختصر خليل» دار الكتب العلمية؛ بيروت» طضاء 
16. 

- الحلاق, حسان علي» 
تعريب النقود والدواوين في العصر الأمويء دار الكتاب اللبناني» طاء 
.١981/‏ 

- كماد نزيه كمال» 
تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي» بجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» اع 4ش 1 جحلل صلاه" احص 1581. 

- حمو غارف» 
مخاضرات في الاقتصاد؛ دار الهلال» عمّان. 

- مود سامي حسن») 
أعمال الصرف وتبادل العملات وأحكامها في الفقه الإسلامي» محلة النور» بيت 
التمويل الكويين» ع4» سنة ١981‏ ص4 !-ص 75 عه؛ سنة 21985 
ص "ادص 35 7. 

- حوأ سعيد» 

الإسلام, دار الكتب العلمية» بيروتء ط؟» .1١51/94‏ 

- أبو حيّان, محمد بن يوسف» 
البحر المحيط» دار الفكرء» .1١981‏ 

- حيدر) علي؛ 
درر الحكام شرح بحلة الأحكام» تعريب فهمي الحسين» دار الكتب العلمية. 
بيروت. ٍ 

- الخطابي» حمد بن محمد. 
معانم السئن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»؛ .١1551١‏ 

- ابن خلدوث؛ عبد الرحمن بن محمد, 
مقدمة ابن حلدونء دار الكئاب اللبناني. 

- ابن خلكان؛ أحمد بن أبي بكر 


5514 


وفيات الأعيان: وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة بيروت. 
- الخوارزمي؛ جلال الدين» 
الكفاية شرح العناية؛ مطبوع بحاشية فتح القدير. 
- داماد أفندي» نحمد بن سليمات» 
بجمع الأنهر في شرح ملتقى الأيحرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- أبو داوه سليمان بن الأشعث» 
سنن أبي داود بشرح عون المعبود. دار الفكر للطباعة والنشر. 
- الدردير» أبو البرككات أحمد 
الشرح الكبير على مختصر خخليل؛ مطبوع مع حاشية الدسوقي. 
- الدريني» فتحي» 
محوث مقارنة ف الفقه الإاسلامي» مؤسسة الرسالة» 1 .١1814‏ 
نظرية التعسف في استعمال الحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”؛ .148١‏ 
الحق ومدى سلطان الدولة في تقديره» مؤسسة الرسالة) بيروت» طا7ت 1884. 
النظريات الفقهية» منشورات جامعة دمشق» ط؟ ,159٠‏ 
الفقه الإسلامي المقارن» منشورات جامعة دمشق» طلا 1191. 
نخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاى /9ث8مة١.‏ 
المناهج الأصو لية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» الشركة المتحدة 
للتوزيع» دمشق, ط 3 .١1988‏ 


- الدسوقي, محمد عرفة) 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 


- دفيز, ناهض» 
المسكوكاتء مطابع دار السياسة: الكويت. © 

- ابن دقيق العيد, محمد بن وهب بن علي القشيري» 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تعليق» محمد منير عبده الدمشقي» دار الكتب العلمية. 
ييروت. 

- ونيا شوقي أحمد, 
تقلبات القوة الشرائية للنقود. بحلة المسلم المعاصرء غ١25‏ ه٠1‏ اه ص49- 
ص8لا. 


لمكن 


بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة» بجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض» لاهةؤاهاع عمل ص55 -1١‏ 
ص١‏ ١؟.‏ 

- دويدان محمد 
دروس في الاقتصاد التقدي والتطصور الاقتصادي» دان الججامعات الصبريه: 
الإسكندرية. 


- الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان؛ 
سير أعلام النبلا» مؤسسة الرسالةق» 11١‏ 1995. 
تلخيص المستدرك مطبوع على هامش المستدرك. 
- الرازي» محمد بن عمر» 
المحصول في علم أصول الفقه» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا 19917.: 
مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"؟. 
- أبو رخية: ماجد» 
حكم التسعير في الإسلام» مكتبة الأقصى» ط١ء‏ 15/41. 
- ابن رشدء محمد بن أحمدء 
البياث والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل» دار الغرب الإاسلامي» بيروت» 
.١1 5‏ 1 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار المعرفة» بيروت» طلا .١9/86‏ 
3 الرملي؛ محمد بن أبي العباس» 
نهاية انختاج إلى شرح المنهاج, دار الكتب العلمية) بيروت» .١91957‏ 
- الرحيلي» وهبة) 
الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكرء دمشق» ط١ء 5٠5‏ اهمه 19584. 
- الزرقاء أحمد أنس» 
تعليق في حاشية نحو نظام نقدي عادل» د. شابرا. 
- الزرقاء أحمد» 
شرح القواعد الفقهية, دار الكلمء دمشق» طاى .1١988‏ 
- الزركشيء محمد بن عبد ١‏ لله 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن» مكتبة 
العبييكان: الرياض» 1 213937 
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- الزركشي» محمد بن بهادر, 
حبايا الزواياء وزارة الأوقاف الكويتية» طىء .١9/41‏ 
- الرركلي» خير الدين» 
الأعلام» دار العلم للملايين» طق .198٠‏ 
- زكي؛ رمري» 
التضخحم المستورد, دار المستقبل العربي: طاىل ١885‏ . 
- زلوم عبد القديم؛ 
الأموال في دولة المفلافة» دار العلم للملايين» بيروت» 38 .١94817‏ 
- الزنجاني محمود بن أحقد 
تخريج الفروع على الأصولء تحقيق محمد أديب الصاح مؤسسة الرسالة, 
بيروت» طم /1941. 
- السائح» عبد الحميد» 
الاقتصاد الإسلامي» نشرة صادرة عن البنك الإسلامي الأردني. 
- سابق» سيد» 
فقه السنة» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
- الساعاتي» أ“مقد عبد الرحمن البناء 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» دار إحياء النزاث العربي؛ بيروت. 
- السالوسء علي أحمدء 
حكم التعامل المصرقي» بجلة بجمع الفقه الإإسلامي» غ5 جد ص7 -١/‏ 
ص 5ل!ا. 
الدقود واستبدال العملات» مكتبة الفلاح» الكويت» ط1. 195848. 
النقود الورقية» محلة مجمع الفقه الإسلامي» ع3 لامقاكف حال ص5 -1١810‏ 
صه 81 .١‏ 
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات» حولية كلية الشريعة و الدراسات 
الإإسلامية: جامعة قطر» اعت مءةاه 5488امء ص 5ه 1-ص5835. 
الاقنصاد الإسلامى والقضايا الفقهية العاصرة» دار الثقافة» الدوحة: مؤسسة الريان» بيروت»؛ 
1( 
- السبهاني» عبد الجبار» 
النقود في الإسلام؛ مجلة الحكمة» بريطائيا» ع11, ص0١؟7175-5.‏ 
- السرخسي» محمد بن أبي سهل» 
ام 


المبسوط» دار الكتب العلمية» بيروت» ك3 .١93919‏ 

- السعديء عبد الرحمن الناصر» 
الفتاوى السعدية؛ مكتبة المعارف» الرياض» طلاء .1١9/1‏ 

- السغديء علي بن الحسين؛ 
النتف في الفتاوى» تحقيق صلاح الدين الناهي, مؤسسة الرسالة» سيزوت»؛ دار 
الفرقان» عمان» ط؟؛ .١1945‏ 

- السمرقندي» محمد بن أحمد, 
تحفة الفقهاء» دار الكتب العلمية» بيروت» طال1ء .1١585‏ 

- السمرقندي» نصر بن محمد 
عيون المسائل» تحقيقء صلاح الدين الناهي؛ مطبعة أسعدء بغداد» .1١951/‏ 
حزانة الفقه » تحقيق صلاح الدين الناهي» شركة الطبع والنشر الأعلية؛ بغداد. 
ه.؟وا. 

- السمعاني؛ عبد الكريم بن محمد» 
الأنساب» دار الفكرء ط١1»‏ 148/4. 

- السمناني علي بن محمد بن أ“مد» 
روضة القضاة وطريق النجاةء تحقيق صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» دار الفرقان» عمان» ط"'؛ 15/85. 

- السنهوريء عبد الرزاق» 
الوسيط2 في شرح القانون المدني» دار النهضة العربية» مصرء .١9514‏ 
مصادر الحق 5 الفقّه الإإسلامي» دار إحياء الزاث العربي» بيروت. 

- السهارنفوري؛ خليل أحمدء 
بذل المجهود في حل أبي داود؛ دار الريان للتراث القاهرة» طاء .١984‏ 

- السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء 
تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصرء 
طاء 1861, 
قطع المحادلة عند تغيير المعاملة؛ في الحاوي للفتاوي للسيوطي؛ دار الخيل. 
بيروت» طاكف ؟15957. 
الأشياه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طى 94لا19. 


فور 


- شابراء مد عمرء 
نحو نظام نقدي عادل» ترجمة سيد سكرء دار البشير للنشر والتوزيع» طذاء 
٠5إه‏ 5ام. 
- الشاطبي» إبراهيم بن موسى» 
الإعتصام دار الكتب العلمية) بيروت» ط1لء 9848 .١‏ 
الموافقات في أصول الشريعة» شرح وتعليق» عبد الله دراز دار المعرفة» بيروت. 
- الشافعي؛ حسن محمود, 
العملة وتاريخهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» .1١9/٠١‏ 
- شبير) محمد عثمات, 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميء دار النفائسء الأردنء ط١ء‏ 


5 ا. 
- الشرباصي» أحمد 

المعجم الاقتصادي الإسلامي» دار الجيلء .١9/81‏ 
- الشربيني» محمد 

مغن احتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار إحياء التراث العربي») بيروت. 
- الشريف» نحمود محمد 


الاقتصاد» النقودء البنوك» دار المطبوعات الجديدة» .١91/1‏ 
- الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار» 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عالم الكنب,» بيروت. 
- شورججي؛ سيدء 
الفكر الاقتصادي الإسلامي: ومكافحة حرائم النمو الاقتصادي؛ دار التشر 
بالمركز العربى للدراسات الأمنية» الرياض» ١1991م: 141١7‏ اه. 
- الشوكاني» محمد بن علي, 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» دار الفكر. 
- ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمدء 
المصنف» مطبعة إدارة القرآن والعلوم الإإسلامية) كراتشي» كرؤ١ا.‏ 
- الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف. 
المهذب» مطبوع مع المجموع. 


إنفض 


- الصدرء محمد باقر 
حطوط تفصيلية عن اقتصاد اجتمع الإإسلامي» دار التعارف للمطبوعات» ط؟. 
اقتصادناء دار الكتاب اللبنانى: بيروت» .١9/87‏ 
البنك اللاربوي في الإسلام دار التعارف للمطبوعات» بيروت؛ طء 1441. 
- صديقي» نجاة ١‏ لله 
الأعمال الصرفية في إطار إسلامي؛ مجلة السلم للعاصرء ع8 1 191/4-11249» ص/7١-‏ 
صة 5 .١‏ 
- الصعيدي» عبد الله 
تطور النظم الاقتصادية» دار النهضة العربية» 19917. 
- الصواء علي» 
فاسألوا أهل الذكر جريدة؛ السبيل عمان» ع١7١ء‏ 4/ 8/ 13317. 
- الضريرء الصديق محمد الأمين, 
مداحلة؛ محلة يجمصع الفقه الإسلامي» عم 4 جحا؟,ء ص 5 7 17 
ص1 14؟١؟.‏ 
حكم التعامل الصرئ» بجحلة بجمع الفقه الإسلامي» مكة المكرمة» ع3“ حاقل 
ص ه الاحص”7 5 /ا. 
- الطبري؛ محمد بن جرير» 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ دار الفكر. 
- أبو الطيب آبادي, محمد خمس الحق» 
عون المعبود شرح سنن أبي داود دار الفكر. 
- ابن غابدين» محمد أمين, 
ثنبية الرقود على مسائل التقود, قْ2 جموعة الرسائل» لابن عابدين» 100 
صلممه -ص/7". 
حاشية رد المختار على الدر المختار» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصر 7 1984. 
- ابن عاشورء محمد الطاهرء 
مقاصد الشريعة الإسلامية؛ الشركة التونسية للتوزيع؛ تونسء الموسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر. 


7” 


العبار» فرحات») 
قضايا معاصرة ف النقود» رسالة ماحستير في الجامعة الأردنية .١9484‏ 
ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد 
الكائي في فقه أهل المدينة المالكي» مكتبة الرياض الحديفة» الرياض؛ ط؟؛ 
.١ 4‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد الطبعة ؟2 .١941‏ 
عيد الرزاق» ابن همام الصنعاني» 
المصنف» طاء 1310/7. 
ابن عبد السلام» عبد العريز, 
قواعد الأحكام كُّ مصالح الأنامء دار المعرفة» بيروت. 
عبد العلي الأنصاري» محمد بن نظام الدين» 
فواتح الر حموت» مطبوع مع المستصفى. 
- العاني» عبد الملك» 
مبادئ الاقتصاد» مطبعة السعديء بغداد, .1١91/١‏ 
- غيدهة: محمذ, 
تحكير الأرض؛ الفتاوى الإسلامية» دار الإقناء للصرية؛ 19/5 ج7١‏ ص4117/58- 
ص 180 4. ٠‏ ش 
- أبو عبيد القاسم بن سلام, 
الأموال» تحقيق» محمد خليل هراسء دار إحياء الراث الإسلامي» قطر. 
- العو نور الدين» 
تفصيل أحكام الرباء يحلة النور» بيت التمويل الكويق» ع48؛: ص8؟-ص» 5» 
غ448 ص #اسص 2535 ع/47؛ ص 7ص 5 1. 
- العقماني» محمد تقي» 
أحكام أوراق النقود ولعمالات» بجحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع لامك حل؟7 ص583 21 
صهة .١ 7١‏ 
تغير قيمة العملة: المحلة العربية للفقه والقضاءء الأمانة العامة مجلس وزراء العدل 
العرب» غ١٠‏ 151894١ء‏ ص78 4-ص0٠45.‏ 
- عجمية محمد 
فصول ف التطور الاقتصادي الحديث والمعاصر؛ مؤسسة شباب الامعة» الإسكندرية؛ 
15 . 


ا 


- ابن العربي: محمد بن عيك | لله؛ 
أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار المعرفة» بيروت. 
عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
- العسقلاني: أحمد بن علي بن حجرء 
فتح الباري بشرح صحيح البخخاري» دار الريان للراث» ط ١‏ 1985. 
إنباء الغمر بأبناء العمرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟؛ .١3/85‏ 
تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» مؤسسة قرطبة» ط1» .١595‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتب العلمية» ييروت» ط1ء 1955. 
- عطية جمال الدين» 
الأعمال المصرفية في إطار إسلامي؛ مجلة المسلم المعاصرء» ع/27 سنة 9484١م؛‏ 
ص4خ"-؟١1.‏ 
- عفرء محمد عبد المنعم» 
أصول الاقتصاد الإسلامي» دار البيان العربي» جدةء طاء 1145. 
سوق النقود في الاقتصاد الإسلامي» مجلة البحث العلمي؛ جامعة أم القرى؛ 
مكةء ع4» عام ١0٠14اه.‏ 
نظرية التوازث العام للاقنصاد الإسلامي؛ مملة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية جامعة أم القرى» مكةء ع4: ٠.4١هيء‏ ص" اه-ص١١١.‏ 


- عليش» محمد أحمد, 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» شركة مصطفى البابي 
الحليي؛ ه55 .١‏ 

- علي عبد المنعم السيد» 


التعطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» طاك3ن 1585. 

- ابن العماد الحنبلي» عبد الحي» 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- العمرء إبراهيم بن صالح, 
التقود الائتمانئية دورها وآثارها في اقتصاد إسلامي» دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض» طني 5١14١اه.‏ 


تهودنا 


- عمرء محمد عبده, 
اك لتو ل ماران كدرل اوراس ايه 
الفقه الإنادسية ع2 لالمقلء حال صن 11101 صم حلما. 
- العمري» أحمد سويلم» 
مقدمة في الدراسات الاقتصادية» مكتبة اللبضية الملصري» القاهرة .١15548‏ 
- عناية) غازي» 
التمويل بالتضخم فق البلدان النامية» دار الرشيد» طى ١.ؤاها.‏ 
- عوض » أحمد صفي الدين» 
النقود في الإسلام» تاريخهاء حكمها بحلة أضواء الشريعة» جحامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض» اع 105 اها صل/اء ص78 7. 
نحو تصور جديد لربا الفضلء محلة الوعي الإسلامي»؛ الس اك لم 
"اه صرلاه -ص5". 
-- عوض» زينب حسين») 
اقتصاديات النقود والمال» دار النهضة العربية ‏ 5 1. 
- العوضي» رفعت السيد, 
في الاقتصاد الإسلامي المرتكزات 5 الأمة» 55 طا. 
- الغاوجي» وهي» 
النقد الورقي مال تحب فيه الزكاة هو ويحرم فيه الرباء بجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية» دبي ع201 990١م‏ سياد ولحص79١1.‏ 
- الغريب» محيي الدين» 
اقتصاديات النقود والبنوك» دار اهنا للطياعة» مصر. 
- الغرالي» محمد بن محمد, 
إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 
المستصفى من علم الأصولء دار العلوم الحديثة؛ بيروت. 
- الغزي» محمد بن محمد 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» تحقيق جبرائيل جبورء دار الفكرء 
بيروت. ش 
- ابن فرحوت, إبراهيم بن محمد 
تبصرة ة الحكام 2 أصول الأقضية ومناهصج الأحكام دار الكتب العلمية. بيروت. 
الفرفورء محمد عبد اللطيف» 


فضا 


وحجه الاستحسان وضوابطه في ربط العملات متغيرة القيمة بالقيمة؛ مجلة نهج 
الإسلام؛ وزارة الأوقاف السوريةء ع74, 14.084١ه»ء‏ 1184م) صل/مره- 
ص16 . 
تغير العملة الورقية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع2:. 219588 سكل 
ص ده /ا ١‏ -صضه /ا/ا .١‏ 

- أبو الفضل الدمشقي» جعفر بن علي» 

الإشارة إلى محاسن التجارة؛ دار الاتحاد العربي للطباعة» مصرء ط1ء 191/1 . 


- الفنجري» محمد شوقي» 
نحو اقتصاد إسلامي) دار الزايدي للطباعة والنشر. 
- فهميء عبد السلام عبد العزيز» 


تاريخ الدولة المغولية في إيران» دار المعارف»ء القاهرة» .١941١‏ 
- الفوطي» عبد الرزاق» 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة» المكتبة العربية» بغداد؛ 
١6؟اه.‏ 
- الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب» 
القاموس المحيط دار الجيل» بيروت. 
- الفيومي: أحمد بن محمد بن علي» 
المصباح المنير» المكتبة العلمية) بيروت. 
- قاسم يوسف نحمود, 
تغير قيمة العملة) بحلة مجمع الفقه الإسلامي» ع 2315488 جح ص555١-‏ 
ص١7 .١‏ 
- قاضي خان, حسن بن منصور الأوزجندي» 
الفتاوى الخانية» مطبوع مع الفتاوى أطندية. 
- ابن قدامة المقدسيء عبد الله بن أحمد» 
المغي دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 21994 
المغين مع الشرح الكبير» دار الكتاب العربي؛ بيروت» 5.١7‏ ١ه‏ 9/47١م.‏ 
- القرافي» أحمد بن إدريس» 
أنوار البرؤق في أنواء الفروق» عالم الكتب» بيروت. 
الذخيرة» تحقيق» محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ طاء 19944. 


لضن 


- قرة داغي؛ علي محبي الدين؛ 
تذبذب قيمة النقود الورقية قية وأثره على الحقوق والالترامات» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» اعت , جا ص ١1/495‏ -ص5١٠18.‏ 
- القرطبي» محمد بن أحمدء 
الجامع لأحكام القرآن» مؤ سسة مناهل العرفان» بيروت» مكتبة الغرالي» دهش 
- القرضاوي» يوسف» 
فقه الزكاة» مؤسسة الرسالة» طلق لإلا8 .١‏ 
فتاوئ معاصرة دار القلم» الكويت» طم .1884, 
فوائد الببوك هي الربا الحرام؛ دار الصحوة القاهرة» ط؟. .١1994١‏ 

- القسطلاني؛ أحمد بن محمد 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ دار الكئاب العربي؛ بيروت. 

-- القلقشندي» أحمد بن عبد | لله : 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراجء عالم الكتب» 
بيرولت”ء 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح وتعليق محسد حسين همس الدين» دار 
الكتب العلمية» ببروت» طاى لالمة١.‏ 

- قليوبي: أ“مد بن أحمد بن سلامة؛ 
حاشية قليوبي على منهاج الطالبين» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط؛4. 
ا 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق حقيق» محمد محيبي الدين عبد الحميد, دار 
الفكرء بيروت» ط(ء /ا/191. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: تحقيق» محمد حامد الفقيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- كاشف» سيدة إ«ماعيل, 
النقود 4 في ديار الإسلام, جملة النورء بيت التمويل الكويبى الدلك معكاهه 
ام ص . كعص17 . 

- كامل» سيد 
مبادىٌ الاقتصاد السياسي» مطبعة مصرء طى /ا197. 


خضل 


- الكاندهلوي» محمد زكرياء 
أوجز المسالك إلى موطأ مالك؛ دار الفكرء بيروت؛ ١٠151١ه‏ 1183م. 


بد الكتاني» محمد عبد الحي؛ 
الرَاتيب الإدارية) دار إحياء التزاث العربي» بيروواك. 
- كحالة» عمر رضاء 


معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» ططاء 1351. 

_ 1 انستاس» 
000 ا والإسلامية وعلم التمياتت» مكية القافة الدينية» :مصرء 
طاى /ا948١.‏ 

- الكرمي» حسن سعيدء 
المغ» قاموس إنحليزي عربي مكتبة لبنان» .١995‏ 

الكفراوي» عورف» 
التقود والمصارف في النظام الإسلامي» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

- كمال» يوسف» 
معركة حول تحارة العملات» مجلة الدعورة المصرية» ع52. ١158كء‏ فيء 
استبدال النقود والعملات» علي السالوس» ص؟:5١.‏ 

ش - اللبان» محيي ناصرء 
قيمة النقود» .١959 ١‏ 
: - فيطة) محمد فهمي؛ 

عناصر علم الاقتصاد؛ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» .١91565‏ 
- لي سوزات» 
أيحدية علم الاقتصاد ترجمة خحضر نصارء مركز الكتب الأردني. 

- مأمون» حسن») 
زكاة أوراق البنكنوتء الفتاوى الإسلامية» دار الإفتاء المصرية» 2١9/0١‏ جتء 
ص ١/1/1‏ -ص17/178. 

- ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني» 
ستن ابن ماحه تحقيق» ليل اموق شيحاء دار المعرفة» بيروت» ىو 
د" 


لكان 


سه مارشال» جاد: 
الاقتصاد السياسي» ترجمة» هشام متولي» دار اليقظة العربية» دمشق» .١5514‏ 
مالك بن أنس» 
المدونة» رواية سحئون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسمء دار الفكرء؛ 
بيروت» 13178. 
- الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيب» 
الأحكام السئطانية والولايات الدينية دار لكب العلمية) بيروت» طاء 


27 
هلمرة ١ل.‏ 
النكت والعيون» تفسير الماورديء دار الكتب العلمية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طني 
15 . 


- المبرد, محمد بن يزيد» 
الكامل» مكتبة الرسالة» تحقيق محمد أحمد الدالي» 211 .١9485‏ 
- مجمع الفقه الإسلامي؛ 
مجموعة القرارات»؛ من الدورة الأولى إلى الدورة السابعة. 
- مجموعة من المامين؛ 
موسوعة القوانين والأنظمة الأردنية. 
- المحبي» محمد 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء دار صادرء بيروت. 
- المحلي» محمد بن أحمد 
شرح منهاج الطالبين؛ دار الفكر» مطبوع مع حاشيج شييٍ قليوبي وعميرة. 
- محمد الأنصاري؛ عبد العلي محمد بن نظام الدين» 
فواد تح الرحموت شرح مسلم الثبوتء دار العلوم الحديثة؛ بيروت؛ مطيوع مع 
كتاب المستصغقى للغزالي. 
المحمصاني» صبحي» 
النظرية العامة للموجبات والعقود قي الشريعة الإسلامية» دار العلم للملايين» بيروت» ط؟. 
"ا .١‏ 
- آل محمودء عبد الله بن زيد؛ 
مجموعة الرسائل؛ المكتب الإسلامي 


مم 


مخلو ف حمد بن محمد 
شجرة 5 النور الزكية في طبقات المالكية. دار الكتاب العربي. بيروتته طاكء 
48اها. 

- مخلوف» حسنين محمد, 
الزيادة في عقد التحكيرء ا دار الإفقاء المصرية» 2١5/8١‏ 
4 ص١7 ١٠٠١‏ -دآصة5 7 .٠١‏ 

- المرداوي: علي بن سليمان» 
الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» تحقيق محمد 
حامد الفتي» مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» طى هلا اه 5هؤام. 

- مرطان» سعيد) 
مدخل للفكر الاقتصادي الإسلامى: مؤسسة الرسالة: بيروثت» ط١؛ .١9485‏ 

- المرغناني» علي بن عيد الجليل» . 
الهداية شرح البداية» مطبوع مع شرح فتح القدير. 

- المزي؛ أبو الحجاج بن يوسف» 
تهذيب الكمال في أسماء الرحال» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 
طلا 19984. 

ب ملع مسلع بن الحمخاج؛ 
صحيح مسلم؛ بشرح الإمام النووي» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» مكتبة 
الغزالي ) دمشق 

- المصري» رفيق» 
مصرف التنمية الإسلامي: مؤسسة الرسالة؛ /ا/191. 
لحات عن النقود في الإسلام» في» قراءات في الاقتصاد الإإسلامي» كلية الاقتصاد 
والإدارة» جامعة الملك عبد العزيز» مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبد 
العريز» جدة؛ طا1ء /441١1ء‏ ص17١11-ص774.‏ 
الإسلام والنقودء المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد 
العزيزر حدة. 

- المطيعي, محمد بخيت» 
زكاة ورق البنكنوت» الفتاوى الإسلامية» دار الإفتاء المصرية» ١٠/9١1غ‏ جج١ء‏ 
ص4 ١١-ص١١١.‏ 


لكلا 


- المطيعي» محمد نجيب» 
تعليقه على امموع «مطبو ع رمع الحموخة 
- المغراوي؛ 

فتح البر ف ازتيب ا 1000 

عد والتوزيع؛ الرياض» ط١) 51١5‏ اه 55ام. 

- ابن مفلحء إبراهيم بن محمد» : 
المبدع في شرح المقنع» المكتب الإسلامي» دمشق» .1١914‏ 
- المقريزي» أحمد بن علي؛ 
إغاثة الأمة بكشف الغمة» مطيعة حنة التأليف والترجمة» 5556 /اة١,‏ 
شذور العقود في أخبار النقودء أو النقود الإسلامية القليمهة؛ في» 0 العربية 
الإسلامية) الكرملي: ص18 -ص .8٠١‏ 
- ابن منظورء محمد بن علي بن مكرمء 
لسان العرب» دار ! حياء التراث العربي» بيروت» طلا د 
- ابن منيع: عبد | لله بن سليمان؛ 
الورق النقدي:تاريخه, حقيقته قيمته» حكمه 22000 1م 
موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات الموجلة.عستوى 
الأسعار» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ل ا ده ص5١م/١-‏ 
ص86 84 .١‏ : 
- المواق؛ محمد بن يوسف» 
التاج والإكليل لمخقصر خطيل: على هامش مواهب الحليل. 
- ابن مودودء عبد الله بن محمود, ْ 
الاحتيار لتعليل المختار» دار المعرفة» بيروت» طا, .١919/8‏ 

- المودوديء أبو الأعلى» 
الرباء مؤسسة الرسالة» بيروت» .١9!1/95‏ 
فتاوى الزكاة, المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ جامعة الملك عبد 
العزيز» ط1» .1١588‏ 

- الموسوعة الفقهية الكويتية 


وزارة الأوقاف الكويتيةء طا” /134.1. 


انذكنا 


- الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 
طبعة تمهيدية» الخوالة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» .191١‏ 
- الموسوي» ضياء ميد 
الإصلاح النقديء دار الفكرء الجزائر» طااء 19917. 
الاقتصاد النقديء دار الفكرء الجزائر. 
- ناصرء محمد الحاج) 1 
المعاملات الإسلامية وتغيير العملة قيمة وعيناء جحلة مجمع الفقه الإسلامي» عم 
4؛ جا ص7/ام ١‏ -*ص0٠7315.‏ 
- ناصيف» إلياس» 
موسوعة العقود المدنية والتجارية» ؟13195. 


- ناصيفء؛ منصور علي») 
التاج الجامع للأصول 2 أحاديث الرسول» دار إحياء النراث العربي» بيروتث. 
ط“ا .١851‏ 


- النبهاني» تقي الدين» 
النظام الاقتصادي في الإسلام؛ دار الأمقء ع4 0155٠‏ 
- النجار» عبد الهادي» 
من الفكر الإإسلامي الاقتصادي عن النقود» محلة البحوث القانونية والاقتصادية, 
جامعة المنصورة: كلية الحقرق» ع7 14١8‏ اهل 1941م ص7١‏ -ص75. 
- ابن النجارء محمد بن أحمد بن عبد العزيز» 
شرح الكوكب النير في أصول الفقه» تحقيق» محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكنبة العبيكان؛ 
الرياض» 391 ام. 
- النجديء؛ عبد الرحمن محمد بن قاسم, 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مطبعة أم القرى» مكة, ط1ع 51 اه. 
- النجيدي» محمود بن محمد 
النظام النقدي المملوكي» مؤسسة الثقافة الدامعية» الإسكندرية: .١995‏ 
- النسائي» أحمد بن شعيب» 
سنن النسائي بشرح السيوطيء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط؟. 
السئن الكبرى» دار الكتب العلمية» بيروت» طاءع .١951١‏ 


585 


- الدسفي» عمر بن محمد بن أحمد, 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» تحقيق خليل الميسء دار القلم؛ بيروت»: 
طكىك كدارؤا. 
- النشمي» عجيل جاسم 
تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي» بجلة بجمع الفقه الإسلامي؛ ع5 94848 جك 
ص١51١-ص1755.‏ 
- الشيخ نظام 
الفتاوى الطندية» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط8؟3) .198٠١‏ 
النقشبنديء ناصر السيد محموه» 00 
الدرهم الإإسلامي» مطبوعات المجمع العلمي العراقي» بغداد .١1559‏ 
- النووي؛ يحيى بن شرف؛ ْ 
شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» الدوحة؛ مطابع 
علي بن علي . 
الجموع شرح المهذب» تحقيق محمد تحيب المطيعي» مكتبة الإرشاد» جدة. 
يرح مصاع مام ا مطبوع مع متكية سم 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» الملكتب الإسلامي» بيروت» طاى 6م8١‏ . 
- هريدي؛ أحمدء 
صندوق التوفير والركاة.) الفقاوى الإسلامية» دار الإفتاء الصرية» آمل 
جه ص83 ١-ص .١ ١5١‏ 
- الحندي» علي بن حسام الدين» 
كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالة» بيروت» .1١589‏ 
- ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد» 
شرح فتح القدير للعاجحز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- واصل» نصر فريد؛ 
الفقه الإسلاميء دار الاتحاد العربي للطباعة» ط1ء .١19/815‏ 
العقود الربوية والمعاملات المصرفية إن الفقه الإسلامي» محلة الشريعة والقانون» 
كلية الشريعة» جامعة صنعاءء» ع١2‏ 91/8!»؛ ص١4‏ -ص؟87. 


ب وافي» علي عبد الواحد) 
الاقتصاد السياسي» دار إحياء الكتب العلمية» عيسى البابي الحلبي؛ طهع 
.١ 56‏ 


نكا 


_- وكيع؛ محمد بن خلف» 
- أخبار القضاة) الم الكتب» بيروت. 

- الونشريسيء أحمد بن يحيى؛ 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» .١138١‏ 

- وهبة) مخمود عارف» 
الخدمات المصرفية في ضوءٍ أحكام الشريعة الإسلامية؛ مجلة المسلم المعاصرء 
اعكك ١١‏ اه امؤاع» ص55-ص5؟١١.‏ 

- يسريء عبد الر“من» 
دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي» دار الجامعات المصرية: الإسكندرية, 
84 1. ' 

- أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن الفراء؛ 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى» تحقيق عبد الكريم بن 
محمد اللاحم؛ مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء .١5886‏ 

- يكن زهديء 0 
شرح قانون الموجبات والعقود, دار الثقافة» بيروت. 


لمكا 
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إصدارات المعهد العالمي لتلذفكر الإسلامي 
أولاً : سلسلة إسلامية المعرفة : 
- إسلامية المعرفة : المبادئ وخطة العمل . الطبعة الثانية ( 1415١ه‏ , 1561م ) 
- الوجيز في إسلامية المعرفة . المبادئ العامة وخمطة العمل ممع أوراق عسل بعض مؤثمسرات الفكبر الإمسلامي 
(لاء 5 ه1497 أم) أعيد طبعه في المغرب والأردن والتزائر . 
- نحو نظام نقدي عادل . للدكتور محمد عمر شابرا + ترجمة عن الإنجليزية سيد محمد سكر . وراجعه الدكتور رفيق 
المصريي . الكتاب الهائز على حائزة الملك فيصل العالمية لعام 1٠١(‏ ١هاء‏ ٠44١م‏ ) الطبعة الثالشة (منشحة ومزيدة)؛' 
410اه#؟97ؤام). . 
- نحو علم الإنسان الإسلامي » للدكتور أكير صلاح الدين أحمد . ترجمة عن الإنجليزيسة الدكدور عبد الف خشف 
الله 413١‏ زه 6ؤام) . 
- منظمة المؤتر الإسلامي . للدكتور عبد الله الأحسن » ترجمة عن الإبجمليزية الدكتور عبد الحزيز الفائز ؛ الرياض . 
زنلجشفلهف١91وام).‏ 
- ترائسا الفكري في مسيزان الشسرع والعقسل ؛ للشيخ محمد الغزالي ٠‏ الطبعسة الثانيسة . ( منقحة ومزيدة ) 
(1419 له إكؤام). 
- مدخخل إلى إسلامية المعرفة : مع مخطط لإسلامية علم التاريخ ؛ للدكتور عماد الدين خليل . الطبعة الثالئة (منقحة 
ومريدة) (414 اف 15514م). 1 
- إصلاح الفكر الإسلاهي ؛ للدكتور طه جابر العلواتي : الطبعة الثالثة ؛ (4135 1ه1991م) . : 
- إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر ء أبحاث الندوة المشتركة بين مركيز صالح عبد الله كامل للأجماث 
والدراسات » تمامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي : (1415ه1951م) ٠‏ , 
.|| - ابن تيمية وإسلاية المعرفة . للدكتور عله جابر العلواني » الطيعة الثانية » (15180ه19942م) . 
- الإسلام والعحدي الاقتصادي , للدكتور محمد عمر شابرا (11415ه:592١م)‏ . 
- أحاث ندوة نحو فلسفة إملامية معاصرة . ط ١‏ (1415١اه14514م).‏ 
- حكمة الإسلام في تحريم اخخمر . مالك البدري طن١‏ ؛ (11415ه1546م ) , 
- المنظور الإسلامي لممارصة الخندمة الاجتماعية . عفاف إبراهيم لدبا . 
- بحوث المؤتمر النزبوي نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة . فتحي حسن الملكاوي . 
- مقدمات الاستتاع . غريغوار منصرر مرشر . ١‏ . (1515(ه:1545م ) . 
- أهداف التزبية الإسلامية في تربية القرد . ماحد عرسان الكيلاني 4119 اهلب1551م) ٠.‏ 
- إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم , د. طه جابر العلواني ؛ طأ١‏ ؛ (419 1151م ) , 
- امجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الوجود . د. طه جابر العلراني . ط١١‏ ؛ (411اهب15965م ) , 
- العوجيه الإسلامي للخدعة الاجبماعية , مؤئر . 
- اعحاث ندوة نحو علم نفس إسلامي . طااء (11515م) 


ثانياً : سلسلة إسلامية الثقافة : 
- دليل مكتبة الأسرة المسلمة . خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ء الطبعة الثانية ( منقحة ومزيدة 
أله ؟؟ؤام), 

- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف . للدكتور يرسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر). 
(4١ث‏ لماحم ام) . 

ثالثاً : سلسلة قضايا الفكر الإسلامي : 

- ححجية السئة . للشيخ عبد الغنٍ عبد الخالق ء الطبعة الثالثة . (418؛ إهيه؟9١م)‏ . 

- أدب الاختلاف في الإسلام . للدكتور طه جابر العلواني . الطبعة الخامسة ( منقحة ومزيدة) (415١هف951١م).‏ 
- الإسلام والعمية الاجتماعية » للدكتور محسن عبد الحميد . الطبعة الثانية (5 51 1ه 11317م) . 1 

- كيف نتعامل مسع السنة النبوية : معالم وضوابط . للدكتور يوسف القرضاوي . الطيعة الخامسة . 
طحغاهف؟ وام . ْ 

- كيف نتعامل مع القرآن . مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة . الطبعة الثالئة 
115 اهب15وام) . 

- هراجعات في الفكر والدعوة والحركة . للأستاذ عمر عبيد حسنة . الطبعة الثانية ‏ (417١ه15615م)‏ . 

- حول تشكيل العقل المسلم , للدكتور عماد الدين خليل . الطبعة الخامسة (1415هب19817م) . 

- مشكلتان وقراءة فيهما ؛ للأسستاذ طارق البشسري والدكتور طه حابر العلواني . الطبعسة الثالفة. 
19 اه1ؤام). 

- حقوق المواطنة : حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي . للأستاذ راشد الغنوشي . الطيعة الثالشة . منقحة 
مطاقاله67وام). 

- كيف لتعامل مع القرآن . محمد الغزالي الطبعة الأولى (5411 ١اه.441‏ ام ) » الطبعة الثائية 411١‏ 1ه1451م) . 

- تجديد الفكر الإسلاهي . محسن عبد الحميد (415 اهب 1495م) . 

- العقيدة والسياسة . معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية . لوي صاني ء طبعة أولى (415 اهس15945م) . 

- الأمة القطب . منى أبو الفضل ء الللبعة الأولى . (11411ه.1595م) . 

- الخدمة الاججماعية في الإسلام . مؤتمر . 

- قراءات في الفدون الإسلامية , أسامة القفاش . 

- قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر . مستخلصات أفكار وندوات المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة . 

-السلمون وابديل الخضاري؛ حيدر عبد الكريم الغدير. طلا 1997 

رابعاً : سلسلة المنهجية الإسلامية : ْ 

- أزمة العقل المسلم . للدكتور عبدالحميد أبو سليمان . الطبعة الثالثة (1418ه15517م) . 

- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتزبوية : أعمال الموتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي 5 

الجرء الأول : المعرفة والمنهجية 411١‏ 1ه1147م) . 

- الختزء الثاني : هنهجية العلوم الإسلاهية . (1141ه/؟1991م) . 

- الججزء الثالث : منهجية العلوم التزبوية والنفسية 4١(‏ 1هف1995م) . 


- مجلد الأعمال الكاملة 4١8(‏ 1ه148 ام) . 
- معام المنهج الإسلامي . للدكتور محمد عمارة ء الطبعة الثانية (؟ 41 ه5515 ١م)‏ . 
- في الهج الإسلامي . البحث الأصلي مع المناقشات والعقبيات ‏ الدكترر محمد عمارة » (1411ه:1991م) . 
- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل . للدكتور عبد اليد النحار ء الطبعة الغاتية ( 11515ه159519م) . 
- المسلمون وكنابة التاريخ : دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ . للدكتور عبدالعليم عبد الرحمن خضر. 
الطبعة الثانية (418 1ه994(ام) , 
- في مصادر التراث السياسي الإسلامي : دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل . للأستاذ نصر محمد 
عارف ( 1414ه19917م) . 
- أعمال مؤقّر علوم الشريعة في اججامعات 41١9(‏ إلى ه159م) . 
- بحوث ندوة السنة النبوية ومبهجها في بناء المعرفة والحضارة . تقارير وبحرث . 
- ظاهرية ابن حزم الأندلسي » » أنور خالد الزنخي . 
- قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية . تحرير نصر عارف ء الطبعة لأيل ١‏ اهستققام) . 
- نحو منهاجية للتعاهمل هع مصادر التنظير الإسلامي بين المقدمات والمعوقات . منى عبد المنعم أبر الفضل . الطبعة 
الأولى (1511ه"119م) . 
- النص القرآني عن امجملة إلى العالم . وليد منيرء الطبعة الأولى » (11514ه194910م) . 
- نحو منهج لنظيم المصطلح الشرعي . هاني عطيه . الطبعة الأولى . (1414ه15910م) . 
- إشكالية العحيز 


-١‏ فقه التحير 
؟- مشكلة المصطلح +الأدب والنقد 
- الفن والعمارة 


5- العلوم الطبيعة 

ه- العلرم الاجتماعية 

1- علم النفس 

- إدراك التحيز في الفكر العربي الحديث 
خامساً : سلسلة أبحاث علمية : 

- أصول الفقئه الإسلامي : منهج يحث ومعرفة , للدكتور طه حابر العلراني ٠‏ الطبعة الثائيية ( منقحة ) 
(416 لهاه95ام) , 

- التفكر هن المشاهدة إلى الشهود : دراسة نفسية إسلاهية . للدكتور مالك بدري . الطبعة الثالئة ٠‏ ( منقحة ) 
5 1ه55وام) . 

- العلم والإيمان : مدخمل إلى نظرية المعرفة في الإسلام . للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثائية (منقحة) 
(اخله؟؟ 15م . 
- فلسفة العمية : رؤية إسلاهية , للدكتور إبراهيم أحمد عمر ء الطبعة الثانية ( منقحة ) (11415هف95وام) . 


- روح الحضارة الإسلامية : للشيخ محمد الفاضل بن عاشؤر : ضبطها وقدم فا عمر عبيد حسنة : الطبعة الثانية» 
(141اه1169م). 

- دوو حزية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين . للدكتور عبد النحيد التسجارء (1517هفب15917م) . 

- ححاكمية القرآت . الدكتور طه جابر العلراني . الطبعة الأولى (511 1ه1555م) ٠‏ 

- علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية . للدكتور علي جمعة محمد ء الطبعة الأولى (17 4 زه "156 ام) . 
- وعلم آدم الآسماء كلها ؛ الدكتور محمود الدمرداش ء الطيعة الأولى » (511 1ه 1955م) . 

- التعددية : أمول ومراجعات بين الإسحباع والإسداع . الدكتور طه حابر العلواني ؛ الطبعة الأولى » 
(1419ه155م) . 

- الأزمة الفكرية ومتاهج التغيير . للدكتور طه جابر العلواني ٠‏ الطبعة الثانية » (/411 1ه 557١م)‏ . 

- المنطق والموازين القرآنية . محمد مهران ٠‏ الطبعة الأولى 411 1ه159م) . 

- الشخصية الإنسانية في التزاث الإسلامي. نزار العائي. ط1كء 1598م. 

سادساً : سلسلة المحاضرات : 

- الأزمة الفكرية المعاصرة : تشسخيص ومقوحات علاج ٠‏ للدكتور طه جابر العلراني . العلبعة الثانيسة . 
1ش الى5ؤؤوام) . 

- أبعاد غائبة عن فكر وممارسات امخركات الإسلامية المعاصرة . الدكتور طه جابر العلواني » الطبعة الثائية ؛ 4118 1ه191١م)‏ . 

- دور المجامعات والتعليم العالي في الجتمعات العربية؛ أسباب الفشل ومقوهات النجاح . للدكتور طه جابر العلواني . 
سابعاً : سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 

- خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلاهية . للدكتور طه جابر العلراني (5 5٠‏ ١ه:19485م).‏ 
-- نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث . للأستاذ محمد المبارك (1 ١.‏ 4 اهف 585 1م) . 

- الأسس الإسلامية للعلم . للدكتور محمد معين صديقي . (4.05 ١ه‏ 1985م) . 

- قضية المنهجية في الفكر الإسلامي . للدكتور عبد الحميد أبو سليبان . (115-8ه1583م) . 

- صياغة العلوم الإجتماعية صياغة إسلامية . للدكتور إسماعيل الفاروقي » 5١5(‏ 1ه:1189م) . 

- أزمة التعليم المعاصر وحلوها الإسلامية . للدكتور زغلول راغب التجار . 4١١(‏ ١ه‏ 1150م) . 

ثامنا : سلسلة الرسائل الجامعية : ش 

- نظرية المفاصد عند الإمام الشاطبي , للأستاذ أحمد الريسوني ( 4117 ه٠19‏ ١م)‏ الطبعة الثالثة ؛ (41 1هب؟1991م) . 
- الخطاب العربي المعاصر , قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة . للأستاذ فادي إسماعيل . الطبعة 
لتاقت 416١‏ لم15 ام) , 


- منهج البحث الاججتماعي بين الوضعية والمعيارية . للأستاذ محمد محمد إمزيان ( 417 (ه1151م) . 

- المقاصد العامة للشريعة . للدكتور يرسف العالم ١‏ الطبعة الثانية . (15؟ ١ه‏ 159م) . 

- نظريات التنمية السياسية المعاصرة : دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي . للأستاذ نصر 
محمد عارف . الطبعة الثالثة (14114١ه1551م)‏ , 

- القرآن والنظر العقلي . للدكتورة فاطمة إسماعيل » الطبعة الثالثة ( 8.١41‏ 1556م) . ٠‏ 


||- عصاهر الشعرقة قي امفكر الديتي والفلسفي . للدكتور عبد الرخمن. بن وعد الزئيندي + 2197 غ449 ام) . 
| - نظوية المعرقة بين افق رآنا والفلسقة , للدكتور راجح الكردي (17+ أاس42؟ ام) ‏ ْ 
|]|- الزكاة : الأسسس السرعية والسكور الافسائي والفوؤيعسي . للدكتسورة تعمست عبه اللطيسس ' 
1 راع ه65 ام). ١‏ 
ش - فلسيقة اخضارة عمد مالك ين ني : خواسة إمسلايية في وء الواقع ا خاصر . للدكتور سايمان الخطرب 56177 1ها15417م) ,| 
'- الأعفال في القرآئ الكريم ٠‏ الدكتور حمد ابر الفياض ء الطبعة الثالثة ( 6١9‏ اع 4 56 ١م)‏ . ْ 
|- الأمعال في الحديث الشريف . للدكتور حمد حابر الفياض 41١4(‏ الف 544 ام) , 
|| - تكامل المنهج ال حرفي عدد ابن تيمية , للأستاد إبراعيم العقيلي ..(410 اه 144 ام) , 
١‏ - تظطرية الكقاصد عند الإهام محمد الطاهر بن عاشوو . للأستاذ إسماعيل الحسون 4١(‏ اه 5446م) , 
1 - الأيعاد السياسية لمقهوم الخاكمية : وؤية ععرقية, للأستاة عشام جعفر (1415 549:1 ام) , 1 
| - غفلسقة المشروع ألحصاري بين الإحياء الإسلامي والتخديث الغربي .. ( ل حزأين ) لل دكثور أحمد محمد جاد يبد أ 
ْ الرزاق (1515ه.ه1454م) , : 


لأس م 


|| - المرأة والعمل:السياسي : وؤية إسلامية . للأستاذة هبة رؤوف عت 41١1(‏ 1ه1546م) , 
|| - منهج النبي 84 في حماية الدعوة واتحافظة علسى متجزائها في الفزة المكيية .“الطب برغوت . الطبعة الأول ' 
فاع نه ككام) , 


ا - أصول الفكسر السيامي في القسرآن المكي . الدكثور التياني عيسد القادر تحمسذ'. الطيعسة الأولى . | 
زكاع اهمه 54 ام). إٍ 
| - نظرية الامستعداد في المواجهة الحضاوية للاسستعمار . الدكتسور امد العسساري ء الطبعسسة الأولى . ١١‏ 
الإو اعسات وام), ْ 
ا - الاستشراق في السيرة التبوية . للدكتور عبد الله حمد الأمين النعيم , الطبعة الأولى (/419 1هب1:441م) , 

]]- فقه الأولويات . للدكتور محمد الوكيلي » الطبعة الأول (٠‏ 1415 1هب16497م) . 

[إ- التقسيم الإسلامي للمعمورة . للدكتور بحي الدين محمد قاسم ؛ الطبعة الأولى (419 انب 44 1م) , 

||- الأبعساد السياسية لمفهوم الأمن في الإسسلام , للدكتور مصطافنى حمسو متعسوة ء الطبعسة الأول . 
إكذة اه154م). ش | 

1 - الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام , للدتكتور السيد عمرء الطبعة الأولى ( 4117 1ه1145م) , 7 

|]|- سن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها . للدكتور محمد هيشور الطبعة الأول ١‏ (/411 اه" 1964م) ٠٠,‏ 
|| - أسس الهج القرآئي في بحث العلوم الطبيعية . منتصر بحاهد , الطبعة الأول (4110 اهبة144م) , 
- منهج البحث عند الكندي . للدكتررة فاطمة إسمايل ٠‏ 

- النظرية السياسية من منظور إسلاهي . للدكترر سيف الدين عبد الفتاح , 

- السياسة الشسرعية وهفهوم السياسة الحديسث . للدكشور جميي الديين مسد كاسم ؛ الطيعمة الأول » 
4غ سوام . 
|| - دور أهل الحل والعقمد في الدسوذج الإمسلامي لنظسام اكسمم : للدكور فوزي خليسل ؛ الطبعة الأول ٠‏ 
اأططعحس ووم . : ا 


تاسعاً : سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات : 
- الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم . للأستاذ محبي الدين عطية ؛ الطبعة الثانية , (410 1ه 155م) . 
-- الكشاف اللوضوعي لأحاديث صحيح اليخخاري . للأستاذ محبي الدين عطية . الطبعة الثانية 4١8(:‏ اهب 155١م).‏ 


- الفكر التربوي الإسلامي ١‏ للأستاذ محبي الدين عطية ء الطبعة الثالثة ( متقحة ومزيدة ) (1518ه.15514م) .2 | 
- قائمة مختارة : حول المعرفة والفكر والمنهج والتقافة والحضارة ب للأستاذ مي الدين عطية » (؟51 اهب14415م). || 
- معجم المصطلحات الاقتصادبة في لغة الفقهاء . للدكتور نريه ماد ء الطبعة الثالشة ( منقحسة ومؤيدة )| 
(ها ااه 1552م . 

- دليل الباحثين إلى النزبية الإسلامية في الأردن . للدكتور عبد الرحمن صالم عيد الله (1414ه1641م) . 

- دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في النزبية الإسلامية باجامعات المصرية والسعودية . للدكثور عيد الرحممن 
التقيب. (414 اعس1391م) . ْ 

- الدليسل التصنيفي لموموعة الحديسث البوي الشريف وورجاله . إشرات 50 همام عبدالر حمسن سعيد 1 

(1414ه4ؤؤوام), 

- دلبل مؤتمرات وندوات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
أهاشراً : سلسلة تهسير التراث : 

- كتاب العلم للإمام النسائي . دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة . الطبعة الثانية , (© 51 ١ه.1994م)‏ . 
|- غلم النفس في النزاث الإسلامي ( ثلاثة أجزاء ) ٠.‏ للدكدور محسد عثمان تماتي . والدكتور عبد الحلييم ممسود أ 
[السيد الطبعة لأولي. (1411ه "1145م . 

- المدخخل . للدكتور لي جمعة محمد . الطبعة الأولى » (4119 1هب144م) . 

حادي عشر : سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير : 

- هكذا ظهر جبل صلاح الدين , . وهكذا عادت القدس . للدكتور ماحد عرسان الكيلاني ١‏ الطبعة الثانية (منقحة 

أ ومزيدة) . تجها ذاه 4ةؤام). 

| - تجربة الإمسلاح في حركة المهسدي بن توصرت : الحركة الموحدية بالمفرب أوائل القرن السادس الهجري . | 
]| للدكترر عبد المحيد النحار , الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) . (418 1ه 1148م) . ْ 
ثاني عشر : سلسلة المفاهيم والمصطلحات : 

- الحضارة ؛ الثقافة , المدنية " دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم ". للدكتور نصر محمد عارف . العطبعة الثانية . 
١5(‏ 4 اماؤؤؤوام 

- الك الاصول ومذاغلة فاخ : لتر عن هل طنوا: الطيعة الأولى ٠‏ 4117 1ه15595م) . 

- مفاهيم امال . للدكتور أسامة القفاش . الطبعة الأولى ٠‏ (1419 اهب" 155م) . 

- بناء المفاهيم . رؤية معرفية وتماذج تطبيقية ء فريق من الباحثين ( حزئين ) . 

3 المجامع والجامعة والجماعة» د.زكي الميلادى» مل لققام. 

ثالث عشر : سلسلة,التئمية البشرية ‏ 


- دليل العداربب القيادي : للدكتور هشام الطالب 6 141هفب1552م). 
رابع عشر : سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي : 


- القيسادة الاداربة في الإمسلام . للدكتور غبد الشافي محمد أبو العينين أبو الفضل .ء الطبعسة الأولى + 

(511 ه16 1م). 

- أسواق الأوراق المالية ؛ للدكتور “مير عبد الحميد رضوان . الطبعة الأولى » (1411ه01593). 

- مفاهيم أسامية في البنوك الإسلامية . للدكتور عبد الحميد محمود البعلي , الطبعة الأولى » (/411؛ اهس "159م). 

- التظام القانوني للبنوك الإسلامية . للدكتور عاشور عبد الحواد عبد المجيد » الطبعة الأولى ؛ 541199 اه155م). 

- رسالة البنلك الإسلامي وععابير تقويمها . للدكتور عبد الشاق محمد أبو الفضل ء الطبعة الأولى : (/411 1ه“115م). . 

- تقيبم وظيفة التوجيه في البدوك الإسلامية . للدكتور عبد الحميسد عبسد الغتساح المغريسي . العليعة الأولى ؛ 

17 له 199ام). 

- المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية . للدكتور محمد عبد المنعم أبسو زيمد ء الطبعة الأول » 
نه 4وام). 1 

- بيع المرابحة في المصارف الإسلامية . للدكتور فياض عبد المنعم حسنين . الطيعة الأولى » (/4118 1ه 199م). 7 

- الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر . للدكتور محمد عبد العزييز حسسن زيد : الطيعة الأولى » 

41 ه55 1م). 

- التطبيق المعاصر لعقد السلم . للدكتور محمد عبد المزيز حسن زيد ؛ الطبعة الأولى ؛ (14117هب149م). 

- الوظائف الاقتصادية للعقود المطبقة في المعسارف الإمسلامية , للدكتسرر صيري حسبنين . الطبعة الأولى : 

419 نه 194م). 

- الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية . للدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد ‏ الطبيصة الأولى ٠‏ 

411 له 931 ام). 

- ختطاب الضمان في الوك الإسلامية . للدكتور حمدي عبد العظيم , الطبعة الأولى ٠‏ (1411ه1935م). 

- الاعتمادات المسسدية . للدكتور محي الدين إسماعيل علم الدين . الطبعة الأولى . (1511ه1995م). 

- القسرض كأداة للعموبسل في الشريعة الإسلامية . للدكتور محسد الشسحات المضدي ء العليمة الأول ٠‏ 

11 اه 99 لم). 1 

- الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية . للدكتور -حسن يوسف داود ‏ الطبعة الأولى ٠‏ (11411ه15550م). 

- الرقاية المصرفية على المصارف الإسلامية . للدكتور الغريب ناصر ء الطبعة الأولى . (/511 اهب 1957م). 

- المنظومة المعرفيسة لآبات الربا في القسرآن الكريسم . للدكتور رفصت السيد العوضسي ء الطيعة الأولى ٠‏ 

417 ه91 1ام). 

- الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والعطبيق ؛ للدكتور محمد عبد للنعم أبر زيد . الطبعة الأول * 

410 ته 13 لم). 

- دراسات الجصدوى الاقتصادية في البسك الإسلامي . للدكتور مدي عبسد العظيم ء الطبعة الأولى » 

4197 ه19 أم). 

- التعامل في أسواق العملات الدولبة . للدكتور حمدي عبد العظيم . الطبعة الأولى » (419 1هب1987م). 


- حور الهم :في. تجاح ؛لينوك الإصلافية . للدكتور محمد حلا سليمان صديق ١‏ الطبعة الأولى (97؟4 1-ه4 51 1م). 
ابرط ا اأسا 6 ؟ ام 


' - النشاط الاجتعمساعبي والتكافلي للبسوك الإصسلافية . للدكسورة تعمت عمشهور ١‏ الطبعة الأولى 1 
اجااغ اع ؟؟ ام). 1 
|| - تقويم العملية الادارية في المصسارف الإصالاعية . للدكتسورة تادية مدي سبال ٠‏ الطبعة الأولى . ل[ 
010-0١‏ 1 
١‏ - المسخولية. الاجتماعية لليدبوك الإصلامية . للدكتور عد الحميسد عيسد القتاج القغربي ١»‏ الطبعة الأولى .|| 
اا لها 1م). 


لإ - الودائع الللمستمارية في البعوك الإصلائية . .للذكتور تحمد حال سلليمان - للطبعة الأولى ٠‏ (/419 ع7 ١م).‏ 

[إ- قياس وتوزيع الربح في البدك الإصلامي . لدكتورة كور عبسد الفتاح حسود الأيمي . الطبعة الأولى ١.‏ 

1 ه44 ام). ْ 

- المنهج اخاسبي لعمايات المراحة في المصارف:الإسلاهية , للدكتور أحمد محمد محمد الحليي ٠‏ الطيعة الأولى 

١‏ 211 ه36 ام). 

[إ- أسس إعداد الموازئة التخطيطية . لملدكتور محمد اليلتاحي ١‏ الطبعة الأول (5:137 أب 44١م),‏ 

ا < ععابير وعقابيس امعملية التخطيطية في الحصارف الإإصلافية ‏ ال دكتور محمد محمد على سوييم . 4177 1ه 116م). 

| - مدى فاعلية نظام ويم أداء العاملين بالبتوك الإتصلابية . للدكتور حسين موسى .راغب . لمطيعة الأول +4110 1ه :1157م 

- 1581م‎ 5197( ٠ محكم الغراة.الالمنة نبي الفقنه الإسلامي. حصام أنس الزفتاوي ء الليعة الأولى‎ - ١ 

|1 - مصطلحات الفقه الملي المعاصرء د. يوسف كمال. طاك 14917م. 

أخامس عشر - موسوعة تقويم أداء البتوك الإسلامية : ! 

- عبرض بو صقي ومتهصبي لمزاخيل وخخطوات تقويم أداء المصاراف الإسلامية . إعنداد بان عى لشاف الخيرام ا 

ا | الاقتصاحيين والشبرعمون والخصرفمين ١‏ الطيعة الأولى. (14139ه116م) . 
1١‏ تقويم عميل نهيدات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ان د من الأستاذة النيراء الاقتصاديين) 
لبو الشرعيين بو المصريفيين ٠‏ الطيسة الأولىء 2179 1551م . ٍ 

]| - تقويم الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية . إحداد بلدنة من الأستاذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيينء أ 

[] الطبعة للأولى. 41197 اع 48 ام . 1 

ا - تقوبيم الدور الأقتصادي للمصارف الإسلامية . إعداد ججئة من الأستاذة الخبراع الاقتصاديين والشرتميين ودلصرفين. || 

الطبعة الأول (2107 اهب 145م) . 3 

- تقويم الجوانب الإدارية للمتصارف الإسلامية . إعداد بلدنة من الأستاذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين . 

"| الطيعة الأولى 510 اهب 9.3 ام . 

|[ - تقويم الدور امحاسبي للمصارف الإسلامية , إعداد بحنة من الأستاذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين / 
الطيعة الأولىء 557 1ه94 21 7 


000١ 


سادس عشر : مشروع العلاقات الدولية في الإسلام : 
- المقدهة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام » للدكاترة نادية محمود مصطفى ‏ ودوده عبد الرحمن بدران ٠‏ 
أحمد عبد الوئيس شتا ء الطبعة الأولى . 419 1ه 144م) . 

- همدخل القيم إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام , للدكعور سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل » 
الطبعة الأولى » (15197ه159"8م) . 

- المداخمل المنهاجية للبحث في العلاقات الدولية في الإسلام , للدكائرة سيف الدين عبد الفتاح ء عبد العزيز صقر . 
أحمد عبد الونيس شتا » مصطفى منحود ؛ الطبعة الأولى » (14157ه" 54 ام) . 

- الدولة الإسلاهية , وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام . للدكتور مصطفى محمود منود , لطبعة الأولى : (517 1497م . 

- الأصول العامة للعلافات الدولية في الإسلام وقت الخرب ‏ للدكتور عبد العرير صقرء الطبعة الأولى ؛ 54179 1ه1557م) . 

- الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم . للدكتور أحمد عبد الونيس شتاء الطبعة الأول ؛ (419 1ه“159م . 
- هدخخل منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام الدولي » للدكتورة نادية محمود مصطفى. 
الطبعة الأولى » (1517ه159م) . 

الدولة الأموية دولة الفتوحات , للدكتورة علا عبد العزيز أبوزيد ‏ الطبعة الأولى » (/411 1ه11572م) . 

- الدولة العباسية . للدكتورة علا عبد العزيز أبو زيد » الطبعة الأولى » 4117 1ه" 14١م)‏ . 

- العصر المملوكي . للدكتورة نادية محمود مصطفى » الطيعة الأولى ؛ 14117 1ه154م) . 

- العصر العثماني من القوة واهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية , للدكتورة نادية محمود مصطفى , الطبعة الأولى » 419 "1144م . 
- وضع الدول الإسلامبة في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلاقة . للدكتورة ودودة عبد الرحمن بدران , الطبعة 
الأولى » (417 1ه "115م) . 

سابع عشر : : 

- العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي؛ د.فتحي حسن ملكاوي؛ 1 1997م 

- دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربية والإسلامية: إبراهيم العرضي؛ ط1كء /1951م. 

-بديع الزمان النورسي فكره ودعوته؛ إبراهيم العوضي. ط8١2‏ 199/8م. 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد 


الدار العالمية للكتاب الإسلامى ص.ب . 55195 الرياض 11534 
هاتف : 465-0818 (966-1) فاكس :463-3489 (966-1) 
المملكة الأردنية الهاشمية؛ المعهد العالمى للفكر الإسلامى ص.ب. -9489- عمان 
هاتف : 639-992 (962-6)- فاكس 611-420 (962-6) 
دار الأمان للنشر والتوزيع :4 زنقة المأمونية الرباط هاتف : 723-276 (212-7) 
فاكس : 200-055 (212-7) 


المملكة العربية السعودية: 


قل عدرنائماء2 46700 ,مقتلن5 ضنةأة[ 70 :80 .2,0 آلآ اكه5 إمنامكة ,ع8 ونوردا 111511 
6033-7-3 نينة 603-7574073 , 603-757-1639 :اع 


عع دالة1 كقائطة!1 .14.1 -معسمو2 و1 مستطوعط1 ,8 )مم2 سمترو5  -‏ «عباءي؟ 
8 :بع - 02163105318 : أع؟ بزععلين! ,اناطممة؛ة1 عقوطيواعه8 


98-21-1606 :عرة 1 (بذ) 98-21-659073 :اع7 - مق[ 
باكستان - 10/2- .10 عاأطناه2 عنقك؟ , 28 - مقمة وقذذا مؤلوت ,عبط ١سسوأكناوم‏ 

- 92-51-293734 - 92-51-292384 :اع1 -تنةؤواءلقط ,لقطفدوةأو1 -1959:هن2.0.,8ر 
92-51-09 :بو 


شمال أمريكا . 1115لا حالخلال4 
- أمانة النشر 207205-23 ,3242 ,عا اتزوناعظ8 ,8 عائن5 أععما5 عععاعن1 10710 
595-838 (301) :زينه"1 17777 -660 (800) -5777 -595 (301). : 761 


السعداوى للنشر 11 االاورط'4ة5 
54لا 22303 خلا ,قاتمممعلم ,4059 :م8 ,2.0 703(571-4833) :جو"! 751-4800 (7203) :لع71 


خدمات الكتاب الإسلاص 711 80016 1100لهة151 
8 13 ,لمأعتكتنعاظ راعع:ا5 منهاة :كه ,2622 / 839-2511 (317) :عجو 839-9150 (317) :اه؟ 
ذلا 


0107241101 15141116 كلذ 
- المؤسسة الإسلامية 0.1 679100 عط تع اومعاع ةط رلاء لابةة1 عمقا برام ,كعلدعء© للودخ'د»ط لأملاتقم 
244-46 (44-530) : عجة44-530(244-944/45__1) :161 


10110 هال 110 اللاكلاثة 
.انا ب 204 114 نرهل5ه.آ .10 ومع أوا5 معبج5 223 
44-71(272-4) :و5 272-5170 (44-71) : 


فرنسا : مكتبة السلام 5511 4112ةظاء! 
قامة8 75011 .أئقةأ02 تمر اتدمع 14 عل .80 135 
1 43 (33-1) : بن 59 19 38 43 (33-1) 11١‏ 


2 :16110111365 عع أونه154 .80 516011213 
5122-0 (32-2) ينو 4473 512 (32-2) :أع1 وعااعءدبحظ 1000 


1 108 عا عل م5 موا 16 .12050101 (الحاللت ها 
5 693-3735 (20 -31) : ا16 . تسقلرعامصسة غ01 1093 


نهآ (201) 11151014 11004110584اقانا انان اكات 
هنمصا 100025 نطاء1 بجع1! تعهول! منديوز 2725 عروظ.2.0 
91-11684-04) نينو 630-930-989 (161:91-11 


31-09 


الملعهد العَالبَيٌّ إلفِكر الإبتلادى 


م العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكري ية إسلامية ثقافية مستفلة 
نشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (401١ه ‏ ١118م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
دترسيحيا: وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم اللإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
عفد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 
توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة: كما أن له 
نفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغروها فق .ديكتلك لنحاء. العائم. 
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هو الكتاب الخامس والثلاثين في سلسلة دراسات في الاقتصا 
الإسلامي التي يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي . وتمثل هذه 
السلسلة نتاج مشروع دراسة صيغ المعاملات المصرفية والاستثمارية 
والمالية المستخدمة في المؤسسات الإسلامية؛ وخاصة في البنوك 
وشركاث الاستثمار ْ 
بتصدى هذا الكتاب لمشكلة تغير قيمة النقودء والتذبذب المستمر في 
قيمتها الشرائية من المشكلات الكبيرة التي نواجهها اليوم» ويتساءل 
الناس عن حكم الشرعية في تغير القيمة في فترة الأجل» في القرض أو 
البيع الآجل وغيرهما من الالتزامات المتعلقة في الذمة» وهل يطلب إلى 
الملتزم أن يفي. بمثل ما التزمه أم بقيمته؟ 
ويتصدى الباحث للمسألة بمنهجية علمية صارمة تجمع إلى جانب أدوات 
التحليل الاقتصادية» الفهم العميق للفقه الإسلامي لتقديم اجتهاد معاصر 
ينهض بالواقع الاقتصادي الإسلامي المعاصر. 
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